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المتاهع 


لاقن الأمون الفسية أن تتحدث.عن أرسطو قير إنيراق 4 لأنلك سين 
إزاءه أنه عملاق حبار » لكنك ستعل إلى جانب ذلك أنه مخطى” فيا قال ؛ إنك 
إذ تنظر إليه بعين التارريخ » لترى هذا الأفق الفسيح الذى جال فيه بنظراته » 
لا يسعك إلا العحب والإيجاب ! لكنك إذا نظرت إليه بعين العلم » لترى كم 
أصاب فى تلك النظرات » فاحصاً "كل نظرة منها على حدة » ومختبراً لما يترتب 
علبيا تعن تتام فلا يسعك إلا أن تسدل عليه ستار الإهال ٠.١‏ إننا اليوم إذا 
ما أردنا تقدير حصيلة عمله فى الكشف عن المقائق الإنحابية » رأينا أن أقواله 
س حين تكون خالية من الخطأ ‏ تافهة لا قيمة لما » فلن نجد فى الكشوف 
العامية العظيمة كشفا واحداً برجم فيه الفضل إليه أو إلى أحد من تلاميذه 6 . 
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« من أراد فى عصرنا الحاضر أن «درس المنطق » فوقته ضائم سدى لوقراً 
لأرسطو أو لأحد من تلاميذه » نعم إن نا ليف أرسطو المنطقية دليل على مقدرة 
ممتازة » وكانت تكون ذات نفع للانسانية لو أنها ظهرت ف الوقت الذى ل تزل 
عقول اليونان فيه نشيطة منتحة » لكنها لسوء الطالم - قد ظهرت فى ختام 
فترة الإبداع للفكر اليونالى » ومن كم استمسلك بها الناس على أنها المرجع المونوق 
بصحته » حتى إذا ما حان الوقت الذى عادت فيه للمنطق قوة الأصالة والابتكارء 
كان أرسطو قد أنفق على عرش السيادة ألنى عام » مما جعل إنزاله عن عرشه 
ذاك أمراً يرا 6 . 
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مقدمة الطيعة الثالثة 


فى القدمة القيّمة التى قدم بها الأستاذ الدكتور عيد اليد صبره ترجته 
العربية لكتاب « نظربة القياس الأرسطية » تأليف يان لوكا شيقتش ”2 , تفضل 
فذكر كتابى هذا « المنطق الوضعى » ذ كرا كان فيه شىء من التساؤل وشىء 
من الاعتراض والنمد : وارك ؤامأ ع2 ان أخرين هنا عا ول تساءل عَيْه »6 وَأن 
أوضح رأبى فما قد تناوله بالاعتراض والنقد . 

وي 

يتساءل صديقنا الدكتو مغر ناذا خران انفد يعو ان الكتاب « المنطق 
الوصعى ( قاماك إنف )0 أشرحما أقصدهبالضيط من هذه العبارة التى استحد ننها .6 
على أنه يذ كر فى الهامش أننى قد سبق لى أن قررت فى مقدمة الطبعة الثانية لهذا 
الكتاب أنى فل قصدت مهدأ العنوان أنه كتتاب بعر ص الملوضوع مدن وحهة 
نظر الوضعيين النطقيين ؛ وقد كانت هذه الإشارة - فى ظنى كافية » لأن 
ف بقصذده أى مؤلف من كتانه هو المادج نفسمما المعروضة فى كتاءه كن أول 
صفحة فيه إلى آخر صفحة » ولا اد يطاى مؤلف 9 بوضح مقصذه ق 
كتابة أخرى خارج الكتابة الواردة فى كتابه ؛ على أن صديقنا لو أراد مزيداً 
من القول فى لوضيح المراد بعنوان كتابى « المنطق الوضعى » لاحبئته 5 ما من 
موضوع من موضوعات المنطق إلا وتختلف النظرة إليه باختلاف المذهب الفلسنى 
الأسامىٌ الذى يتحه إليه الباحث » فليس الفياسوف المثالى كالفيلسوف التحريى » 
بل وليس المثالوون على اختلاف فروعهم » وليس التحريبهيون على اختلاف 
فروعهم 6 سواء قى و<هة النظر ومذهبى الفلسئى هوفرع مدن فروع المدهب 
التجريى » يمكن تسميته بالوضعية المنطقية » أو بالتحريبية المنطقية » أو بالتحريبية 


١*1 الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية‎ )١( 


سا اعد 
العامية ؛ ولا بد أن يكون أن يأخذ هذا الذهب انجاه خاص عند نظره إلى 
مباحث المنطق ؛ وهذا الانحاه لاص هو الذى حاولت أن أنظر به إلى تلك 
المياحث عندما ألفت « المنطق الوضعى » فأطلقت على الكتاب هذا الاسم » 
لأدل» به على أنه منطق منظور إليه بعين 'رى الأمود عنظار المدهب الوضعى . 

وينتقل صديقنا الدكتور صبره إلى إشارة يشير بها إلى أننى أصدر الكتاب 
ما بوجى 9 أقصد منطقاً يعارض منطق ارجكار » غير أنى من <هة وى 
أعرّف المنطق فى الفصل الأول من كتالى بأنه عل يبحث فى « صورة الفكر » 
وهو نفسه التعريف الذى فيل 'كثيرا فى تعريف منطق ارسعار الصورى ؛ وبعبارة 
أخرى فإن صديقنا برى تناقضا فى موقن بين معارضة المنطق الأرسعطى » وتعريف 
النطق بما يعرف به المنطق الأرسطى ؛ والذى فات الصديق - فها أرى - أن 
العبرة كلها هى فى المعنى الذى تفسر به كلة 7 فكر «( ؛ فهذه كلة يقولما كل 
فيلسوف : المثالى والتحريبى على السواء » لكن كلا مهما يقصد إلى معنى 
غير الذى يقصد إليه الآخر » ومهذا مختاف المذهب الفلسق بينهما . فالفكر عند 
المثلَ تصورات عقلية ترد آخر الأمر إلى حقائق أولية يدركها الإنسان تحدسه 
الصادق ؛ ولا حاحة نه فى إدرا كها إلى حواس ؛ على حين أن الفكر عند 
التحريى تصورات ترند آخر الأعر إلى معطيات حسية ؛ وعلى هذا فأنت 
المثالمك وأننا التحربىة قد نقول عن المنطق إنه « صورة الفكر » » ويكون حرادك 
حقائق أولية فى الذهن » ويكون مرادى انطباعات على المواس ؛ وهكذا يكون 
الاتفاق فى التعريف ظاهريا وسرعان ما يبي التحليل أنه منطو على اختلاف 
جوهرى فى وجهة النظر . 


على أن أَهم ما يلاحظه الأستاذ الدكتور صبره فى مقدمته عن كتابى هدا » 
هو قوله « ومهما .يكن المعنى الذى يقصده المؤلف من عبارة المنطق الوضعى . فد 
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.كان من آثار استتخدامها غنوانا لكتانه أن رنط بعض الناس بين المنطق الرياضى 
الذى تشغل مسائله حيرا كبيرا من الكتاب وبين الفلسفة الوضعية الجديدة التى 
يتشيع لها المؤلف ويكاد لا يخاو أحد فصول كتابه من الدفاع عنها ؛ وربما ترتب 
على ذلك نوع من الاعتقاد بتلازم المنطق الرياضى والفلسفة الوضعية الجديدة ؛ 
واو نشّأ هذا الاعتقاد فىذهن أحد من الناس لكان اعتقادا خاطئا لا شك فى 
ذلك » - وأنا أوافق الكاتب على كل حرف من هذه العبارة » ولست 
بطبيعة الخال مسئولا عن أخطاء هؤلاء الذين بر ون أنضار الرطعة النعقة 
يستخدمون المنطق الرياضى » فيقولون إن هذا هو تلك » أئذا رأيت حراحا 
يشق العضو المريض بصع -- والمبضع لس من صنعه هو - فلت إن الجراح 
والمبضع شىء واحد ؟ كلا » فقد يكون صانع المبضع من أبة طائفة شئت» لكن 
هذا لا يتناقض مع أن يأخذ الجراح صناعة ذلك الصانع » ليستخدمها على أى 
نحو ينفعه ؛ وهكذا يحن مم المنطق الرياضى » فهو أداة فعالة فى تحليل المدركات 
حليلا يتتهى إلى نتاتم تؤيد وجهة النظر التى يأخذ بها الوضعيون المنطقيون » 
فترأهم إستخدمونها » دون أن يكون معنى ذلك أن المنطق الرياضى والوضعية 
المنطقية شىء وااحك ابغنة 4 ولسينك: ددن ما الذى كان بوسعجى أن أصنعه لأزيل 
هذا اخلط سوى أننى فى مواضع متفرقة من كتبى -- كلا سنحت لذلك فرصة -- 
بين ذلك فى وضوح ؛ فى كتابى عن برتراند رسل » استهللت مقدمته بقولى 
إنف لست أذهف مذهيبه الفلسئى » لكنن أستخدم محليلانه الرياضية ؟ وق كتانى 
« نحو فلسفة عامية » شرحت الفرق بين الحانبين » حتى لقد د كرت أن المنطق 
الرياضى والوضعية المنطقية قد يلتقيان فى شخص واحد » وقد يفترقان » فيأخذ 
رجلٌ بالأول دون الثانية » ويأخذ رجل آخر بالثانية دون الأول » وذكرت 
أسماء معينة لأستشهد على ذلك ( راجع « حو فلسفة عامية » ض 1١88‏ 58 ) ؛ 


سس ل سس 
فإذا سئلت بعد هذا كله : وما موقفك أنت ؟ أجبت : إننى اخذ بالمنطق الرياضى 


أداة للتحليل و بالوضعية المنطقية مذهها . 


وأخيرا أراد صديقنا الدكتور صبره أن ينبه إلى وجوب الْمييرْ بين الفاسفة 
التى قد تؤتر فى المنطق أو يؤر هوفيها » وبين موضوعات المنطق ذاته ؛ وهذا 
واضح لأنه إذا لم يكن هنالك فرق على الإطلاق بين النظرية المنطقية من جهة » 
وللشكلات الفلسفية الأخرى من ميتافيزيةا وأخلاق وسياسة وغير ذلك من جهة 
أخرى » لكان من العبث أن نطلق على كل من هذه الفروع اسما يميزه ؛ فهذه 
الفروع كلها ذوات « مادة » بعينيا تجملها مدارات لبحوثها » وأما المنطق 
1 فصورئةٌ » دايا » ستخلص « الصورة » الفارغة من تلك المادة الفكربة 
الليئة بمضموناتها ؛ إذن فلا خلاف يننا فى أن المنطق متميز من الشكلات 
الفلسفية » لكن إذا كان الكاتب بريد بذلك أن المنطق لا تختلف نظريته 
باختلاف الفاسفات الختلفة » فها هنا مختلف ممه فى الرأى ؛ فليس منطق أرسطو 
هو منطق بيكن ؛ ولا هذان ها منطق فريحه ورسل » ولا هذ كلها معا فى منطق 
هيحل أو منطق بيرس ودبوى - فا الذى مجعل هذه النظاريات المنطقية مختلفة 
فما ببنها ؟ الذى مجعلها مختلفة هو الأسس الأولى التى يبنى عليها كل منها بناءه : 
فيل العام وأاحد أو كثير ؟ فإن كان واحدا راك منطقا مثل منطق برادلى » 
وإن كان كثيرا وجدت منطقًا مثل منطق رسل ؛ وهل المعرفة أساسها حدس 
أو حسرة ؟ إن كانت الأولى كان المنطق الأرسطى أصلح ما يكون » و إن كانت 
الثانية كان منطق بيكن هو الذى يلام الموقف » وهكذا وهكذا . 

إنه ليخيل إل أننى متهم عند صديقنا الدكتور صبره بإنكار المنطق الصورى 
و بمحاولة التتخلص من الصور بة فى المنطق الذى أناصره » لذلك تراه بو كد آنا 
بعد آن فى مقدمته المذ كورة » أن المنطق الصورى ما زال مخير ؛ والمقيقة هى أنى 


د 


لا أعرف كيف يمكن أن يكون المنطق منطقا دون أن يبلغ من الصورية أعلى 
درجاتها ؛ فالعلوم كلها كا قات فى الفصل الأول صور به بدرجات » لأن 
قوانينها عامة » وكل قول عام هو صورى بقدر مأ فيه من تعميم ؛ وإذا لم يكن 
القول صوريا لجاء وصفا لتفصيلات موقف واحد بعينه ؟ وأعلى درجات التعمي 
إنما مجدها فى مبادى” المنطق لأمها تشمل الوجود كله ؛ فإذا قات مثلا ‏ 
« | » لا تكون « س » و« لس س » فى أن واحد» فقد قلت ذلك مبدآً 
منطقيا لا حدود لتطبيقه على كائنات الوجود بأسرها ؛ وعند الحديث عن نظربة 
القياس الأرسطية ( فى أول الكتاب الثانى من هذا امن ص5؟ ) قلت ما نصه : 
« إن نظرية القياس الأرسطية دداءة قوءة فى بناء المنطق » أما أن تؤخذ على 
أنها هى البدابة والنهابة معا » فذلك هو موضع الطأ عند أسصماب المنطق 
التقليدى » » وإذن فالذى نسعى إليه هو التوسم فى النظرية المنطقية لتشمل مالم 
تكن النظريه الأرسطية نشمله » ولس هو التدكر التام لها : وإن كاتب هذه 
الأسطر ليأى أن يقسم المنطق إلى ماهو « صورى »6 وما هو « مادى » لأن 
ا منط قكله عنده منطق صورى ؛ وسيرى القارى” فى الكتاب الثالث من هذا 
الؤلف ( الجزء الثانى ) بحثا مستفيضا فى طبيعة العلل الصورى بشطرءه الأساسيين : 
المنطق والرياضة » وإذن فكاتب هذه الأسطر هو أبعد الناس عن إنكار 
الصورية على النطق حتى متهم بذلك ثم يحول لهم أن يدافع عن الجائب لقنى 
يظنه قل ظل” . 
+ جه 2 

أما بعد فهذه هى الطبعة الثالثة من كتاب « المنطق الوضعى » » وقد اختلفت 
عن سابقتتها اختلافا بعيدا وشك أن بجعل هذه الطبعة قريبة من أن لون 
كتابا جديدا » ولا سما فى « الجزء الثانى » الخاص بفلسفة العلوم ؛ فالكتاب 


عض د 
فى هذه الصورة الجديدة يقع فى جزءين منفصلين » وكل من الجزءين يشتمل على 
كتابين ؛ أما الجزء الأول فالكتاب الأول فيه يتناول منطق القضايا ومنطظق 
الحدود ومنطق العلاقات ثم الاستدلال المباشر » والكتاب الثانى فيه يعرض 
نظربة القياس الأرسطية ؟ وأما الجزء الثانى ففيه يقع الكتابان الثالث والرابع , 
أما اثالث فوضوعه فلسفة العلل الصورى مر منطق ورياضة وما إليهما من 
البناءات الاستنباطية » وأما الرابع فوضوعه فاسفة العلم التجرييى بما فى ذلك 
العلوم الإنسانية ؛ ولقد راعيت فى كل هذا - إلى جانب ما تقتضيه طبيعة المادة 
التى أبحنها وأعرضها ‏ ما يحتاج إليه طالب الدراسات الفلسفية فى هذا 
لجال » فلعانى أكون قد وفقت فها استهدفت مرى غرض وما سلكت 
عونل 


الحيزة فى ٠‏ سبتمير ١4561١‏ - كسد ور 


2د م4 الطدمة الثادءة 


تقد سعدت عا لقيه هذا الكتاب من قبول فى طبعته الأولى » فيس هو 
بالكتاب الذى يعرض منطق الفكر عررضا مخلو من وجهة النظر اللخاصة » بل هو 
كتاب بسط الموضوع بسطا ينتهى بدارسه ‏ الذى برضى عما به - إلى تأبيده 
لمذهب دون مذهب ؛ وذلك لأنه يعرض الموضوع من وجهة نظر الوضعيين 
المنطقيين الذءن يتميزون من ساثر المدارس الفلسفية التقليدية والمعاصرة ببعض 
النتاح التى أدت إليها طريقتهى فى التحليل الفاسئى 

فن أهم ما قد اتتهت إليه هذه الطائفة من نانم تتييحة لعلها أن تكون 

أخطر كشف فلسنى فى العصر الحديث كله » وفى المُييز الواضح الفاصل بين 
القضية فى العلوم الرياضية والقضية فى العلوم الطبيعية » تمييا يجمل الأولى تسكرارية 
لاتنى* بخبر جديد » و يمل الثانية إخبارية يتعرض فبها امبر الذى نحمله إلى 
الصواب أو الخطأً ؛ ومن لم لم كا ن اليقين فى الرياضة » وكان الاحمال فى العلوم 
الطبيعية » فالصيغة الرياضية يقينية لأنها نحصيل حاصل لا يضيف جديداً » وأما 
القانون الطبيعى فاحهالى لأنه وصنى وكل وصف محتمل الخطأ كا يحتمل الصواب . 

هذه التفرقة الوانحة قد أسقطت من أيدى الفلاسفة العقليين أرهف أسلحتهم 
وأحدّها » إذ كانوا حتجون على أنصار الفاسفة التجريبية بأن للعقل قدرة على باوغ 
العم اليقينى بغير رجوع إلى الحواس » وذاك بما قد يدركه من حقائق الرياضة 
التى لا يأتمها الشك ؛ أما وقد تبين أن هذا اليقين مده إلى تسكرار الرع: تين 
فى صورتين مختلفتين » لكنهما متساويتان ل تعريف الرموز نفسها تعريفا 
اشتراطيا » فل يعد للرياضة سحرها الأول » ولم يْعَدْ يقينها يصلح حجة تدحض 
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قول القائلين بضرورة الاعماد عل التشحر به الأسية فى دراسة الطبيعة . 

وكذلك من المعالم الرئيسية فى هذا الاجاه الوضعى الذى يعرضة هذا الكتاب 
غير مسميات جزئية تقع فى خبراتنا الحسية فعلا أو إمكاناً » كانت كلة فارغة 
من المعنى مهما يكن لما من وقع فى آذاننا بسبب طول استمالها . 

إن دارس هذا الكتاب إذا مارضى عما ورد فيه لا بد أن تنتهى به الدراسة 
إلى نظرة عامية نحريبية هى فى رأينا شرط لا مفر منه إذا أردنا لأنشسنا نيضة 
فكربة كيحة . 


أكتوبر ١565‏ َك مبس فود 


مقدمة الطبعة الأولى 


أنا مؤمن بالعلم كافر مبذا الاغو الذى لا يجدى على أحابه ولا على الناس 
شيئاً ؛ وعندى أن الأمة تأخذ بنصيي من المدنية يكثر أو يقل » عقدار ما تأخذ 
ينصيب من العم ومنهجه . 

فإن كان نتاج العاطفة من فن وأدب وما إلبهما ء قد صاحب المدنية 
الإنسانية فى كل أدوارها » فلانه علامة تدل على وجودها » أ كثر منه عاملا من 
عوامل إنحادها . 

ولا كان المذهب الوضجى بصفة عامة -- والوضعى المنطق الجديد بصفة 
خاصة ‏ هو أقرب المذاهب الفسكر بة مسايرة للروح العامى كا يفهمه العاماء الذين 
مخلقون لنا أسباب الحضارة فى معاملهم ؛ فقد أخذت به أخذ الواثق بصدق 
دعواه ؛ وطفقت أنظر عنظاره إلى شتى الدراسات » فأمحو منها حت لنفسى - 
ما تقتضينى مبادى” المذهب أن أمحوه . 

وكالهرة التى أكلت بنيها » جعات الميتافيزيقا أول صيدى - جعلتها أول 
ما أنظر إليه عنظار الوضعية المنطقية » لأحدها كلاما فارغا لا رتفع إلى أن يكون 
كذباء لآن ما بوصف بالكذ بكلام يتدوره العقل » ولكن تدحضه التحربة ؛ 
أما هذه فكلامها كله هو من قبيل قولنا : إن المذاحلة متها مالة أشكار ‏ 
رهوز سوداء تملا الصفحات بغير مدلول ‏ وإنما يحتاج الأمس إلى تحايل منطتق 
ليكشف عن هذه المحقيقة فمها . 

ولقد أعددت نفسى للقيام بشىء من هذا التحليل » ماوسعنى الجهد س و إنه 
لجهد الضعيف - موقنا بأنى إذا ما هدمت ركنا من أركان هذا البناء المتداعى» 


د نَ #لتات 

وأقت مكانه فى عقول شبابنا دعامة من دعام التفكير العلمى الوضعى » فقد 

لكن الأمس محتاج أولا إلى وضع قواعد المنطق الذى ينتهى بصاحبه إلى 
مثل هذه النظرة العامية » فكان هذا الكتاب الذى أضعه بين بدى القارى” » 
ليكون ثابة الأساس من البناء الذى صح منى العزم على إقامته طابقا فى إثر 
طابق يجى ء كلها تدعما للمذهب الأوضعى فى شتى نواحيه . 

غل انف فل وسعت مدى البحث فى مواضع كثيرة ظ ليلام: حاجة طلاب. 
المنطق فى دراستهم ؛ فائن أردت لم أن يصطبغوا باللون الوضعى فى تفكيرهم 6 
فلا بد لى إلى جانب ذلك أن أهبى'” لم فرصة الإلمام بأصول المنطق الأرسعلى » 
لتزداد قدرتهم على المقارنة والنقد ؛ 3 على الهدم والبناء 

أرحو أن ١‏ كزن قد أصيرع بعض التوفيق فما اردق 


الذّاهرة فى مارس سنة ١951١‏ رك كمس قور 


تصدير مهفا .وهاه عوتفله هلها فص اهنفد ه18 اهيف هله" نوكه هه وهاه 9<) 


مقدمة الطبعة الْثَالَثة ... ... ... .م .م مي مم مف ممم فمة .نه اه 
مقدمة الطبعة الثائية ... ... ... ...ا ... مي ... .نه .و .مه م.. (لَك) 
مقدمة الطبعة الأولى ... فمه عه للم عل مقع لم لمم ممه عل ملع (مم) 


الكتاب الأول 


الفضل الأول - موضوع المتطق ... ... عت مت من م ...6.0 س# 
المنطق علم يبحث ى صورة الفكر # ؛ معبى كلمة « صوره » 4 ؛ 
معى كلمة وفكر ) 8م 

الفضل الثاتى - رموزٌ اللغة ... ل يي مم م.. مم مم .م ...13 
)١(‏ طبيعة الكللات ؟١‏ ؛ (ب) الجحدود المنطقية ١‏ ؛ (ج) أمسماء الأعلام 
٠‏ ؟ (د) الأسماء الكلية 4“ ؛ (ه) المعرفة بالاتصال المباشر والمعرفة 
بالرصف ١٠١5‏ ؛ (90) الكلات المنطقية م/؟ 

الفضل الثالة ب وسعداك"التفكل همه نه هماه نمه عفه .نه عد عد تمه 
)١(‏ القضية الإخبارية 4+" ؛ (ب) القضية التكرارية ه" ؛ معبى الصدق فى 
القضية الإخبارية 5 ؛ معى الصدق ى القضية التكرارية ”4 

الفصل الرابع - القضية الذرية ( أو البسيطة ) ... ... ... ... ... ا4 

الفصل الخامس - الألفاظ البنائية والقضية المركبة ... ... ... ... 08# 


(1) العطف 54 ؟.(ب) إذا . . إذن . . 55 ؛ ( ج) ذكر البدائل م5 ؛ 
( د ) تضاد الطرفين ٠“‏ 


ا 


الفصل السادس ‏ دالة القضية ... ... مي ... م.ه م.. ... ... هلا 
)١(‏ الثوابت والمتغيرات 7٠6‏ ؛ (ب) دالة القضية 75 ؛ (ج) الاسم الكلى 
ودالة القضية 78 ؛ (د) تعميم القول ودالة القضية ولا ؛ (ه) وجهة 
النظر التقليدية القضية الحملية ؟؛ سور القّضية 4.٠‏ ؛ الاستغراق 4١‏ ؛ معبى 
كلمة م« كل » 8و ؛ معى كلمة م بعض » ه4 ؛ معبى كلمة و لام 4 


الفصل السابع ‏ الفئات © © © ©©6 ©  ©6©6©(‏ (ه6ه6ه ههه اموجه ههه © هوه ١٠وه ١٠١5‏ 
00( المفهوم والماصدق ق ١١+‏ ؛ (ب) الاسم الكل ودالة القضية ١١9‏ ؛ 
١ج‏ أنواع الفئات ٠‏ ؟ الفئة كثيرة الأعضاء ١١٠‏ ؛ الفئة ذات العف.و الواحد 
١‏ ؛ الفئة الفارغة ١١84‏ 


المفصل الثامن ‏ التعر يف ... ©© © ههه ههه ههه همه ووه هوه .وه ووه 5]أ١‏ 
(1) التعريف الشيى ١١8‏ ؛ (ب) التعريف الاسمى ١55‏ ؛ التعريف 
القاموسمى م؟١‏ ؛ التعريف الاشتراطى ١‏ ؛ ( ج) وسائل التعريف الاسمى 
٠‏ ؛ (د) التعريف الإجراق ١4‏ ؛ (ه) قواعد التعريف ١47‏ 

الفصل التاسع - منطق العللاقات ها موه هوه هوه ههه ووه ووه ووه 4 ١‏ 
العلاقات العنصرية و العلاقات المنطقية ؟65٠١‏ ؟؛ مصطاحات عامة ى نظرية العلاقات 
؟؛ علاقة الذاتية #ه١‏ ؟ علاقة المائل وه١‏ ؛ علاقة التعدى ١5١‏ ؟؛ علاقة 
الانمكاس ١5‏ ؛ علاقة الترابط ه١‏ ؛ علاقة واحد بكثير ١+“‏ ؛ علاقة 
واحد بواحد ١٠١‏ ؛ علاقة كثير بكثير #/ا1 ؛ اندماج المدلاقات هلا١‏ 

الفصل العاشر ‏ معادلأت الحدود © © ههه ههه ههه مهد ا ههه هوه ربك/ا ١‏ 
جملية الشرب فى المنطق ١8١‏ ؛ عملية الجمع ١80‏ ؛ عملية الطرح ١1٠‏ ؛ 
معادلات الحدود ١٠8“‏ 

الفصل الحادى عشر ‏ معادلاات القضابءا 68© مجه ووه هوه امءه ووه 6 
التقّابل بين القّضايا 5١“‏ 

الفصل الثانى عشر الاستدلال المباشر والتعادل بين القضايا ... ... "للا 


العكس +35 ؛ نقض المحمول *١؟؟‏ ؛ نقض الموضوع ٠١+٠١‏ ؛ معادلات 
القضايا فى المنطق الرمزى غعم؟ 


الكتاب الثانى 
2 نظرية القياس الأرسطية 


الفصل الثالث عشر - نظيرية القياس ... ... ... ... ... ... ... 8843 


تعر يف القياس +78 ؟؛ حدود القياس 7247 ؛ قضايا القياس ١٠+4١‏ ؟؛ قواعد 
القياس 0 ؟ نتائج تلزم عن قواعد القياس لاه5 ؟ استنتتاج بعض قواعد 
القياس من بعضها الآخر وه؟ ؛ هيد الاستدلال القياسى 7510 ؟؛ ذقّد هذا المبدا 
؟؛ مبدأ التآلف بين الموضوع والمحمول +50 ؛ مبدأ 5آ لف الذاتية 
4 ؛ مبدأ تآ لف الدرجة 94ا؟ ؛ مبدأ 5آ لف الزمان وثآ لى المكان مب» 


الفصل الرابع عدم سس أشكال القمياس وضروبه © © © 0 © »© ههه ههه ووه ١‏ 
أشكال القياس م١‏ ؛ ضروب القياس ١85‏ ؛ التقتير فى نتيجة القياس «؟؟ ؛ 
الإفراط ى مقدمات القياس ه94١٠‏ ؛ ملاحظات عامة على الأشكال الأربعة 
وضروبها المنتجة /94؟ 


الفصل الحامس عشر ارد القياس وقواءةمة ووم وه أوو. أم.. .م6 الا وا 


الرد إلى الشكل الأول بطريق مياشر "٠#‏ ؛ الأسماء اللاتينية الضر وب التلفة فى 
الأشكال الأربعة هه ؛ الرد بطريقة غير مباشرة ”٠١١‏ ؛ قياس التثافر ١1٠‏ م 


الفصل السادس عشر - القياس الشرطى والقياس المركب به 61/6 
القياس الشرطى المردوج "١8‏ ؛ القياس الشرطى الحملل «١9‏ ؛ القياس 
المقتضب "٠٠0‏ ؛ القياس المركب "5١‏ ؟ القياس المفصول النتائج 08م ؛ 
القياس المفصول النتائج الأرسطى 75 ؛ القياس المفصول التنتائج الموكليى 
5 ؛ قاعدتا القياس المفصول النتائج الأرسطى 8١07‏ ؛ قاعدتا القياس المفصول 
النتائج الموكليى 0« ؛ قياس الإحراج 88" ؛ الإحراج البنا البسيط 
84" ؛ الإحراج اليئائى المركب 88م ؛ الإحراج الحدى البسيط .مم ؛ 
الإحراج الهدى المركب .#” ؛ رد الإحراج ابم 


كشاف الأعلام والمطللحات ييه عن ده ا و وم عند جم لمانا 


المنطق الوضعى 
الكتاب الآاول 


ا > - زوم ورةمهعو. 
عص ل الاول 
موحد م المنطق 


لعله من اير أن نبداً الكتاب بتعريف للمنطق » ليرى القارى” منذ البداءة 
على أى موضوع هو مقبل ؛ وإن كنا نعلم أن التعريف الذى نجىء قبل دراسة 
الموضوع » لا يكون له فى الذهن وضوح التعريف الذى يجىء بعد دراسته ؟ 
لكن تحديد معالم الموضوع الرئيسية قبل البدء فى بحثه » قد يهدى القارى' بعض 
الحدانة » وله أن يعود إلى التعريف بعد دراسة الموضوع » ليكل لنفسه النقص, 
وبوصح الغموض . 


امحد النطى, 0 ىت ف صوره اسار : 


أما أنه علم فلانه ‏ كأى عل آآخر --. لا يقف عند المفردات الجزئية الى 
يتعرض لبحثها » بل يحاول الكشف عن المبادئ أو القوانين الى تنطوى 
عايها تلك المفردات : « فالعلوم الختلفة تتباين فى موضوعات درسها ٠‏ قملم الفلك. 
يدرس أجرام السماء من حيث خصائصها وحركاتها وتار مها مخها ؛ وعلرم النبات يبحث 
فى أنواع النبات من حيث التركيب والْمو والتار ؛ يخ وطبائم الساوك ؛ وتدرس, 
المندسة اللخطوط والسطوح والأجسام الواقمة فى المكان » تدرسها من حيث 
خصائصها وعلاقاتها بعضها ببعض ؛ ولئن اختلفت هذه العلوم فى موضوعاتها > 
فص متفقة جميعاً فى أنها نحاول الكشف عن « المبادئ" » التى تنطوى علبها تلك 
الوضوعات » كل منها فى موضوعه الخاص » فتفسر التنوع الشديد [ البادى 
فى الجزئيات التى يتناوها العلم بالبحث ] بعدد قليل من المبادى » و يطلق على هذه 


لد هي الس 


البادئ عادة اسم القوانين .... وإذا كان المنطق عدا » فلا بد أرف يكون له 
موضوعه اللخاص » يبحث فيه عن مبادى وقوانين 206 . 

غين زعمنا فى تعريفنا للمنطق بأنه دعم » فإما أردنا مبذه السكلمة أن له 
موضوعا خاصاً ببحث فيه عن المبادئ” والقوانين الى تنطوى علبها الأمثلة الجرئية 
التى نصادنها فى نطاق ذلك الموضوع الخاص - فاذا عسى أن يكون موضوع 
النطق ؟ قلنا فى التعريف إنه صورة الفكر » اذا ترد مباتين الكلمتين ؟ 


كد معنى كلو 0 صوره )0 : 


تتكون صورة الشىء من العلاقات الكائنة بين أجزائه » بغض النظر عن 
مادة تلك الأجزاء ؛ فنقول عن الشكل المعين إنه على صورة الهرم » إذا كانت 
العلاقات التى بين أَحزَائه مما مجمله على تلك الصورة الهرمية » عبما تكن مادته » 
إذ قد م,صنع الهرم من حجر أو خشب أو ورق أو غير ذلك من مواد ؛ والساعة 
مادتها تروس وزنبرك وعقارب إلى آخر هذه الأجزاء » وأما صورتها فهى العلاقة 
التى تسكون بين تلك الأجزاء » ولو فنككنا أجزاء الساعة وكومناها على المنضدة 
غير زيادة أو نقص » لما بقيت ساعة كا هى » لأنها فقدت صورتها حين تغيرت 
العلاقات التى كانت بين أجَزائها . 

والمادة التى تعنينا فى نحثنا هى السكلات وما إلمها من رموز ؛ وهاهنا كذلك 
تكون صورة الكلام هى العلاقات الكائنة بين الأجزاء » بغض النظر عن 
تلك الأح'اء نفسها » وإذا ققد تسكون الصورة واحدة فى عبارتين مع اختلافى 
العبارتين فى اللفظ والمعنى » مثال ذلك « مسألة صعية ») و( مذينة كييرة » . 

فالعلاقة الى تربط جزءى كل من العبارتين » هى علاقة صفة عوصوف » 
ولو رمرزنا فى كلتا العبارتين بالرء: مى للشىء الموصو ف كائناً ما كان » و بالرم: مص 
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006 
للصفة كائنة ما كانت » استطعنا أن نرم: لكل من العبارتين السالفتين بالصورة 
الرمرانة صن ( مى ) [ ومدناها صض تصف مى ] ومن نم يتين كيف يتحدان 
فى الدورة رغ اختلافهما فى اللفظ والمعنى . 
خذ مثلا آخر هاتين العبارتين : 
النيل بين القاهرة والجيزة 
الكتاب بين الدواة والقلٍ 
فهما محختلفتان لفغااً ودر اظيا متحدثان فىالصورة لاحادها فى العلاقات 
الكائنة بين أحزائهما ؛ ولو استبدلنا بأسماء الأشياء رموزاً فى العبارة الأولى » 
مع احتفاظنا بالعلاقة » وحدنا الصورة متمثلة فى الصيغة الرمزية : « مى بين 
ص »6 طْ » سس وهى صيغة رمزبهة تصلح صورة للعبارة الثانية كذلك . 


هه 0010 1 :-" زه . 
وخد مثلا ثالثا عبارتين اخربين محتلفتين مادة ومتحدتين فى الصورة : 


فالصورة فى كلتا العبارتين هى : « مى إما ص أو يا 6 . 
وخد مثلا رابعا لعبارتين من بوع آخر : 


١‏ س أوغندة بلد استوانى » وكل بلد استوانى بمطر طول العام » إذرف 


فأوغندة ممطرة طول العام 1 
؟ - هكسبى كاتب معاصر » وكل كاتب معاصر يعنى يقضية السلام ؛ 
إذن فهكسلى يعنى بقضية السلام . 


ضع رموزاً مكان الألفاظ فى كلتا العبارتين » خلص لك صورة ونشتركة 
هما فى : « من هى ص , وكل صن فى ط ء إذن صن هى ط © . 


ننم ا" سلسم 


وواضح من هذه الأمثلة التى أسلفناها » أننا كنا أردنا استخراج الصورة 
من عبارة معينة » استبعدنا ألفاظاً واستبقينا أخرى » ومن هذه التى نستبقمها 
تتألف الصورة ؟ فنى عبارة « النيل بين القاهرة والجيزة » - مثلا - استبعدنا 
كلانتك « اليل » و « القاهرة » و « الجيزة «( واستبقينا كلتّى « بين ©» 
و« و» فاما أن وصعنا سور ندل الكلرات المبعدة نتحت لنا الصورة الأتية : 


« مس » بين « ص © و« ط » . 


والفرق بين هذين النوعين من الألفاظ هو هذا : فأما السكلات المستبعدة 
فأسماء تسمى أشياء فى عالم الواقع » ولذلك فهى تسمى بالسكلات الشيئية » وأما 
الكيات الأخرى الى منها تتكون صورة العبارة فهى لا نسمى شيا 2 عالم 
الواقم » إد ليس فى عا الأشياء شىء أسمه « بين » واي اسمه « و©» ووإعا 
نضيف أمثال هذه الكلات لنر بط مها الأسماء الشيئية فى بناء واحد » ولذلك 
جاز لنا أن نسميها بالسكلات البنائية » أو بالسكؤات المنطقية » إذ على الرغم من 
أنها لاتدل على شىء فى عالم الواقع » إلا أنه يستحيل علينا بناء فسكرة بغيرها ؛ 
ولئن كانت الألفاظ الشيئية من شأن العلوم الأخرى » فالكلات البنائية هى على 
وحه التحديد موصوع المنطق » فهو وحده الذى نحلل أمثال هذه الكلات : 
« إذا » و«إاما ...أو... »و« كل» و(« بعض » و١‏ لبس » 24 
وكلها ‏ يا ترى .- كلات يستحيل الاستغناء عنها فى صياغة كلامنا 
- أى فى تكوين أفكارنا ‏ مع أنها بذاتها لاتدل على مسميات بعينها 
فى عالم الأشياء . 

فإذا قلنا إن المنطق يبحث فى صورة الفكر » أردنا .ذلك أنه يستخلص 
العلاقات التى ثر بط أجِزاء الكلام ؛ ثم يصنف تلك العلاقات لهيز فيها بين 


تنك 87# تند 


المنشابه والمتباين » ومن نم قبل عن المنطق عي صورى » أى أنه يعنى بصورة 
الكلام دون مادته ومعناه . 

وجدير بنا فى هذا الموضع أن نذكر أن هذه الصورية لا تققتصر على المنطق 
وحده » إنما تمتد فتشمل العلوم كلها » ولكن بدرجات ؛ فكل قاثون علمى هو 
مجريد لعلاقة لوحظت بين وقائع الطبيعة » بعد اطراح الوقائم الجزئية ذاتها التى 
وقعت نحت اللاحظة واستخلص منها القانون » « إن العلوم كلها صورية بمعنى 
أنها تبحث عن الجانب الشقرك فى الأمثلة الجزئية الختلفة ؟ فرجل العلل لا تعنيه 
قط عّتَةأما إذا أشيهت تمام الشبه عينة أخرى فرغ من دراستها . . . وكذلك 
المنطق يدرس صور التفكير » كالصورة الفكرية التى ترتبط فيها الصفة بموصوفها 
مثلا » و بمحرد إدرا كه للخصائص هذا الْمُْط من أنماط التفكير » لا تعنيه أأبداً 
آلاف الأمثلة التى تحرى على غرار هذا الْط نفسه » مما يقم له فى حياته اليومية » 
لأن تلك الأمثلة الكثيرة لا تختلف إلا فى مادتها » فتختاف فى نوع الصفة ونوع 
الموصوف » لكنبها من الوجهة الصورية . . . واحدة ؛ والصور التى تمثل كل 
ضروب تفكيرنا فى شتى الموضوعات هى ما يدرسه عالم المنطق 76 * . 

تقول إن الصورية يشترك فيها النطق وساتر العاوم ؛لكن بدرجات ؛ فكاا 

ازداد الم تعمما فى أحكامه » ازداد صور بة » فالرياضة أ كثر صورية من عل 
الطبيعة لأنها أ كثر منه تعمما » أعنى أن القوانين الرياضية تنطبق على عل الطبيعة 
كا تنطبق على غيره من العلوم ؛ وامنطق أ كثر صورية من الرياضة » لأنه أعم 

| » إذ الرياضة نفسها قائمة على أسس منطقية 
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م س مينى كم « الشكر 6 : 


قلنا إن المنطق يبحث فى صورة الفكر » وشرحنا « الصورة 6 بقولنا إنها 
العلاقات الكائنة بين أحداء الكلام ؛ ثاذا تريد بكلمة « الفكر » ؟ نريد به 
الصيغ اللفظية ( بما فى ذللك الرموز الرياضية وما إلمها ) ولا شىء غير ذلك . 

يقول الأستاذ معبره .1[.ه فى رسالة صغيرة له(١©‏ إنه لاضرورة لافتراض 
وجود شىء نعلل به عملية الفكر سوى المبارات الافظية » أى الكلام مقيداً 
بشروط خاصة ؛ فليس ثمة ما يدعو إلى افتراض كابن غيى باطنى نسميه بالعقل » 
لكى نفسر به عملية الفكر » ما دام فى مستطاعنا أن نعلل ظاهرة التفكير 
بالألفاظ وحدها . 

عملية التفكير إن هى إلا رموز نستخدمما» كألفاظ اللغة أ وكرموز الرياضة » 
وتركبها فى صور شتى » و« فهمنا » لعبارة لفظية أو رمزية » معناه إمكاننا أن 
نضع العبارة فى عبارة تساويها ... والتفسكير «الصامت» هو كذلك ألفاظ بجرى 
فى تركيبات معينة » وإن تكن الألفاظ فى هذه الحالة غير مسموعة إلا لصاحبها » 
لأن المركات التى تحدثها أضعف من أن نحرك اللسان والشفتين فى صوت 
مسيموم للاخرين 1 

قد يقال : لكن هنالك من التركيبات اللفظية ما فيه تفكير » ومنها ما لس 
فيه ثىء من ذلك » و إلا فأين يكون الفرق بين هاتين العبارتين مثلاً ؟ 

. المنطق يبحث فى صورة الفكر‎ - ١ 

؟ ح صورة فى يبحث الفكر النطق . 

ألا نرى أن العبارة الأولى دالة على شىء » يخلاف العبارة الثانية ؟ فإن كان 


جإإوو مسح سمصوع وجتوجيوتارلا. 


)١(‏ عمأعدعلة امه عماطلمنط] 


الفكر هو التركيب اللفظى أو الرمزى لا أ كثر ولا أقل » فا الفرق بين العبارة 
الأولى والعبارة الثانية ؟ 

الفرق يبنهما هو أن العبارة الأولى يمكن ترجهتها إلى عبارة ثانية تساومها > 
إما فى اللغة نفسها أو فى لغة أخرى » لأن لما صورة أو هيكلا » و يمكن الاحتفاظ 
والصورة وتغيير الألفاظ بسواها » وأما العبارة الثانية فلا يمكن فبها ذلك . 

وفرق آأخر بين العبارتين » هو أن الأولى يمكن أرتك نستدل منها عبارة 
أخرى » فأقول مثلاً : إذا كان المنطق هو صورة الفكر » فالشىء الذى لا يكون 
صوريا لا يكون حزءاً من المنطق ؟؛ وأما العبارة الثانية فلا مكن أن نستدل 
ا خا 

فلك - إذا شئت - أن تقول إن الفكر هو الصيغ الافظية أو الرمزية 
مشروطة بشروط » منها إمكان وضع الصيغة فى صيغة أخرى تساويها » ومنها 
إمكان استدلال صيغة أخرى تازم عنها » وما لا يتوافر فيه هذه الشروط من 
تركيبات اللفظ والرمز » يكون صوتا غير دال على شىء » أو ترقما غير ذى معنى . 
ولد لكو فاب 

فليس التفكير شيئاً يضاف إلى الكلام » بل هو خصائص معينة فى ترتيب 
الكيات ( أو الرموز) » إن وُجدت كان الكلام فكراً » وإلا فهو ليس 
بالفكر ؛ بعبارة أخرى » ليس الكلام نسخة أخرى من شىء وراءه اسمه فكر » 
بل الفكر هو الألفاظ نفسها وطريقة تركييها » وفهمنا لتركيبه لفظية معينة هو 
هو إمكاننا أن نصوغها فى تركيبة أخرى » وهذه بغيرها وهل حرا » على أن 
تكون نباءة السلسلة خطوة إذا أر مد منا تفسيرها » رجعنا إلى شىء من الواقع 
الحس » فنشير إليه بأصابعنا على أنه الأصل الذى يكون الكلام صورته”'* . 
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سد ١‏ سد 


ونعود الآن إلى تعريفنا لمنطق يأنه صورة الفكر » فنقول : إنه مادامت 
« الصورة » هى هيكل العلاقات بعد تفريغه من مادة المتعاقات » وما دام 
« الفكر » هو العبارات اللفظية ( أوالرمزية ) التى تتوافر فيها شروط أمعينة ؛ 
فقد بات وانحاً أن مبحث المنطق هو دراسة العلاقات السكائنة بين أجزاء الكلام 
المفهوم » أو بعبارة أخرى » هو دراسة العلاقات الكائنة بين القضايا أو بين أحزاء 
القضية الواحدة » على اعتبار ا « القضية » هى وحدة الكلام المفهوم 5 سيحجىء 
ذ كره موصعه . 

ولما كانت العلاقة الكائنة بين قضيتين » والتى تبيح أن أستدل إحداما 
من الأخرى » هى أهم علاقة يعنى المنطق بدراستها ؛ وجدت من علماء المنطق من 
حدد موضوع دراسته بالاستدلال ؟ فيعر فه ع 301 بأنه العلم الدى 
« يبحث على وجه االمصوص ف نحديد الشروط التى تبرر لنا الانتقال من أحكاء 
فرضت حتها إلى أحكام أخرى تازم عنها » . 

ويقول عنه [انهم © 00 أنه عل البرهان » والمقصود بالطبع هو ما يقوم 
عليه البرهان » وهو حة استدلال قضية من قضية أخرى . 

ويعرف واطء:1© .78.5" المنطق فيقول : « إنه يبحث فى طبيعة القَضَايا 
وما بها من علاقات . . . » . 

كذلك يقول »كانت »© : 

« إن لميدان المنطق حدودا غاءة فى الدقة » شهمته الوحيدة هى أن يقدم 

١ عأعمآ امسسم2 ص‎ )1١( 
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(0) لمطاعكة ألالامءكء5 ص هو 


00 ل 


عنصا شاملا » وأن يقب برهانا دقيئًا على القواعد الصورية للفكر كله » سواء 


أكانت تلك القواعد قبلية أم نجريبية )”© , 


فهذه وغيرها من تعر يفات لأمنطق 6 تو مدنأ ه فى وحهة النظر الى سطناها 


فى تحديد موضوع الدراسة . 


)١(‏ مققدمة الطبعة الثانية لكتاب نقد العقل الحالص » البر حمة الإنجليزية للأستاذ نورمن 
كب سمث طأاطد5 مها مقسرهلة :ا ص 18 


المصرالثا ى 
رهور اللغخ_ة 


. ح ط..يمء الاين‎ ١ 


الكزات أحداث طبيعية كأى أحداث أخرى مما يقع فى عالم المس ؟؛ 
فالكلمة المسموعة هى صوت كأى صوت آخر » والكامة المكتوبة هى قطرة 
من مداد أو مر غير المداد من المواد التي قد تكون الكلمة مكتوبة مها ؛ 
الكلمة - مسموعة أو صرئية - حَدّث محدث ف الطبيعة كأى حدث آخر . 
وتسكوق:وسيلة بإذرا كا فى اللوالين الى هن اننسها وسيلة [درالسائر أعداة 
الطبيعة » قلس للكمة المعينة « سر » إلا ما يضيفه إلمها الإنسان باتفاقه 
واختياره . 


على أن الكلمة « الواحدة » ليست فى الحقيقة « واحدة » إلا على سبيل 
التجوز ؟ فكلمة « قل ) - مثلا - وهى منطوقة إنها مخرج من م السكم 
موجات من هواء » وعندئذ تكون كأى موجات هوائية أخرى » كائناً فيزيقيًا 
تقاس طول موجاته ويوزن المواء الكون له » ويحال إلى عناصره الذى هو 
مسكب منها وهكذا » ثم تطرق الكلمة أذن سامعها وعندئذ تتحول إلى كائن 
آخر ذى طبيعة أخرى » لأنبا عندئذ ستكون اهتزاز؟ً - لا فى المواء 
المارجى - بل فى أسلاك العصب وذرات المخ ؛ إنها عندئذ فقط تنكون 
0 7 4 لأن المواء اللخارحى تون له صوت حتى ينتقل إلى حركة 
فى الأعصاب وخلايا الخ ؛ فالكلمة باعتبارها صوتاً مسموعاً فى اللقيقة حدث” 
كغيره مره الأحسداث التى تطرأ على أجهزة الجسم » وبالتالى فعى إن 


ع اعد 


انخذت موضوعاً للبحث كانت من شأن علماء وظائف الأعضاء ؛ والمهم هنا هو 
أن نشير إلى الفارق الكبير من حيث طبيعة التكوين بين الكلمة وهى 
« منطوقة » و بنها وهى « مسموعة » ؛ فالحوادث الفيزيقية التى حدث فى 
العام الطبيىي حين ينطق الناطق بكلمة « قم ») لست هى داتما 
الحوادث الفسيولوجية التى نحدث ف الجهاز العصبى حين يسمع السامع صوت 
هذه الكامة . 

أما إذا كتبت عللى الورقة كلة « قم » كنت فى يحال آخر محختاف عن 
الحالين السابقين كل الاختلاف » لأنك عندئذ تكون بصدد علامة من المداد ؛ 
وليست ذرات المداد المتحمعة على الورق فى كلة 00 6 شبعبة أدنى شبه باهئزاز 
ال هواء فى حالة نطق الكلمة أو نحركة الأعصاب فى حالة سمعها » و إذن فالافظة 
« الكتوبة » نوع من الموادث الفيزيقية يقم فى عالم الطبيعة كأشباهه من 
الحوادث التى تنتج عن تجمعات للذرات المادية فى هذا الجسم أو ذاك ؛ فإذا وقمت 
علمما عين الرانى نحيث أصبحت « مقروءة © نشأت مجموعة أخرى من الموادث 
في الجهاز العصى وذرات المخ » بادئة هذه المرة من العين ؛ فللكلمة « الواحدة ». 
إذن - أر بع صور » وكل صورة منها مؤلفة من مجموعة معينة من حوادث 
الطبيعة أو الجهاز العصبى » على أن هذه المجموعات الأربع مختلف إحداها عن 
الأخرى اختلافاً بعيداً » محيث لا مكن أن يقال عن إحداها إنها هى نفسما 
الأخرى إلا على سبول التجوز و بمقتضى انفاق خاص بين من يستخدمون هذه 
الرموز فى التفاهم ؛ ولا فهل حنم البداهة أن يكون المواء تموج عند نطق 
كلمة « فلم » مقايلا لقطرة المداد التى أخط مبا على الورق كلمة « قلم 6 مهله 
الصورة أأمينة ؟ ولكن التلازم الشددد المطرد بين « نطق » الكلمة و« كتابتها » 
أو بين « سمعها ».و « رو يها » قين أن مخدعنا عن حقيقة الموقف مخيث 5 
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أنما شىء واحد بعينه لا يتغير » فهو هو الكلمة الفلانية المعينة سواء جاءت نطقاً 
أو ترقما على الورق » ممعاً بالأذن أو رؤ بة بالعين . 

قارن بين الكلمة « الواحدة » فى حال النطق مها وكتابتها » نجحدها فى 
الخالة الأولى مموعة من حوادث ( اهتزازات فى المواء ) تتعاقب على فترة معينة 
فق الام ع ميف إذا درك الخو رع فى الكلية كن أولا جد عاضا + 
وأما الكامة فى حالة الكتابة فهى مموعة من ذرات مادية تجمعث فى حيز معين 
من المكان ؛ فلئن كان « الزمن » حانباً هاماً ى الكامة المنطوقة « فالمكان »© 
جانب هام فى الكامة المكتو بة ؛ الكامة المنطوقة لا تكون أبداً قائمة معاً فى 
لحظة واحدة » وأما الكامة لمكتو ئة فتكون كلها قابمة معاً فى حدز مكاتى واحد 4 
العلاقة الكائنة بين أحداء الكامة الأنطوقة » هى علاقتا « قبل » و« بعد » 
فتقول عن حَدَتُ من حوادثها إنه يقع فى « الزمن » قبل حدث آخر أو بعده » 
وأمافى الكامة المكتو بة فالعلاقات بين أجزائها مكانية » فتقول عن حزء إنه 
« على عين » جاه آخر أو8 على يساره » أو « فوقه » أو « نحته » بك ارارق 
إذن » أن الكة المنطوقة كائن طبيعى مختلف عن الكامة المكتو بة التى هى 
أيضاً كائن طبيعى ؟ 

وأمضى فى القارنة ببنهما لمزداد الفرق وضوحاً إذ بزداد اتساعاً ؛ فقد كانت 
الكاية المكتوبة ( إلى ما قبل التسجيل الصو ) أبق وأدوم وأوسم انتشاراً 
من الكة المنطوقة » لأن الأولى حالة فى حيز من مكان على قطعة من الورق 
مثلا » فستبق ما بقيت هذه القطمة من الورق » ثم هى ستتسم نطاقاً كلا انتقات 
قطعة الورق من مكان إلى مكان ؛ وأما الكامة المنطوقة فمحدودة الزمن لأنها 
تزول /زوال فترة نطقها » ومحدودة الانتشار لأنما مقيدة بقدرة الأذن على السمع ؟ 
ولكن جاء التسجيل الصونى - وهو فى المقيقة ضرب من الكتابة بوجه من 


د ١6‏ هب 


وجوهها » لأنه مخطيط على شر يط - ففقدت الكاءة المكتو بة شيئاً من أهميتها 
بالنسبة إلى الكاءة المنطوقة إذ يمكن للكامة المنطوقة الآن أن تسمع فى أرجاء 
العالم كله دفعة واحدة » وأن تبق مسحلة على شر يطها أمداً طويلا ؛ ومن يدرى ؟ 
فلعل نوما بجىء حيث نسحل الوثائق والمعاهدات على أشرطة وأسطوانات » 
وتكون التوقيعات فيها صوتية فينطق كل متعاقد باسمه » ور بما جاء وقت قريب 
يسجل فيه المؤلف أفكاره لا بالكتابة على الورق » بل بالنطق أمام جهاز التسجيل 
الصوتى .. . إننا نقول هذا كله للتفرقة بين الكلمة المنطوقة والكلمة المكتوو بة» 
ومكن أن نقول شيئا كهذا للتفرقة بين تموعة الحوادث التى تكون الكلمة 
وهى مسموعة و يبنها وهى مقروءة » نقول هذا كله لننتهى بالقارى” إلى التفرقة 
الوانتحة بين اللكامة « الواحدة » فى صورها الختافة ليعلم أنها لست فى القيقة 


١ 
واأحدة ا"‎ ( 


على أن هذه الوحدانية المزعومة للكلمة « الواحدة » تمّحى حت فى كل 
صورة على حدة من الصور الأر بع التى ذ كر ناها ؛ أعنى أننا لو أمعنا النظر فى 
الكلمة وهى منطوقة سب » وجدناها أبعد ما تكون عن «السكلمة الواحدة» ؟؛ 
وخد هرة أخرى كلة « قل » موثلا داولا لست هن جدثا واهذا بيطا 
بعر على التحليل الطبيعى إلى ما هو أسط منه » بل النطق مهذه الكلمة عرة واحدة 
هوفى المقيقة تموعة من حركات مبتز مها اللسان والحلق والأحبال الصوتية » هى 
تموعة من حركات متتابعة كا تكون القفدة - مثلا - مموعة من حركات وكا 
يكون المثى موعة من حركات والا كل تموعة من حركات وهكذا . 

هذا والكلمة منطوقة مرة واحدة» ولكن الإنسان الواحد ينطق مها مرات 
عدة » دع عنك الحالات التى لا تحصى حين ينطق بها ساتر الأفراد ؛ أتقول مثلا 
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إن هنالك فى عالم الحوادث قفزة واعذة ع اومتية واحدة »أو أكلة واحدة » 
ما دامت مموعات الحوادث التى تتكون منها كل قفزة أو كل مشية أ و كل أأكلة ؛ 
شبمبة بمحموعات الحوادث التى تتكون منها سائر القفزات والمشيات والأكلات ؟ 
إننى أجمع حالات القف كلها فى كلة واحدة على سبيل التجوز والتيسير» وإلا فكل 
حالة فردمة من حالات القفر مجموعة من المركات قابمة بذاتهاء قد تختلف » بل لا بد 
أن تتلف قليلا أ وكثيراً عن حالات القَفْز الأخرى ؛ قل هذا فى كل فعل » مما فى 
ذلك الأفعال التى هى حالات النطق بكلمة معينة »كالنطق بكلمة « قل » فهاهنا 
أيضاً تكو نكل حالة من حالات النطق مموعة حركية قابمة بذاتها » قد تختلف » 
بل لا بد أن تتلف قليلا أ وكثيراً عن حالات النطق مها فى لحظات أخرى ؛ 
فنحن إذ تقول إن الحكلمة المنطوقة « قل » كلة « واحدة » فإنها نعنى فى اللقيقة 
أنها أسرة كبيرة من أفراد متشاءبة » فوحداننتها أمر اتفاق تراعى فيه تبسير 
التفاهم والتعامل » ولا نراعى فيه دقة التحاول . 

وكا أن اللفظة الواحدة « قل » هى فى المقيقة ملايين الحالات من اللفظ 
النطوقالتى ليست هىبالبداهة متطابقة تطابقاً ذاتياً » بلهىمتشابهة تشاببا أجاز لنا 
أن تقول عنها إنها لفظة « واحدة » » فكذلك قل فى الحالات الثلاثة الأخرى 
الكلمة ع أعنى حالات «>معها » و « كتابتها » و « قراءتها » ع إذ أنها 
فى كل واحدة من هذه الحالات الثلاث ليست « واحدة » بل هى ملايين الصور 
التى تنشابه » فأنت تسمع كلة «قل» سما مختلف كل مرة باختلاف طريقه نطقهاء 
ومم ذلك تراك تتجاهل الفوارق بين هذه المسموعات الختلفة » تتجاهل الفوارق لأن 
أوجه الشبه أقوى من أوجه الاختلاف . وتعد هذه اللسموعات الكثيرة الختلفة 
كأنما هى حالة سممية واحدة » هى ماانسميه لفظة «قل» ؛ وقل هذا بعينه فى حالتى 
الكتاية والقراءة » قلابين الناس يكتبون كلة دمل » على صور تعد بالملابين » 


ا 


لاختلاف الناس فى طريقة الكتابة حتى فى اللغة الواحدة » اختلافاً يمكن 
المبراء من معرفة الكاتب بطريقة كتابته كا يعرفونه بملامح وجهه و بصمات 
أصابمة ؛ ولكن أونده الشيه بين هذه الصور الكثيرة لكتاءة الكامة أقوى 
من أوجه الاختلاف » ولذلك نعدٌ هذه الصور كلها وكأنا هى صورة واحدة 
لكلمة واحدة . 


إذا كان الذى بين أيدينا هو جموعتان من الأشياء -- وإن شلت دقة قى 
التعبير فقل إن بين أبدينا مموعتين من الأحداث - فجموعة منها هى الصور 
والخالات التى تكون عليها الكلمة » ككلمة « قل » مثلا - ومموعة أخرى 
هى أفراد الأقلام ؛ ثم إذا كنا قد جملنا الجموعة الأولى دالة على الجموعة الثانية » 
فأنا الان أن نسآال : ما الذى ببرر الحدث عن احداف الطبيعة أذ كو نْ رواسا » 
بطرت اخر ان ارن سن 

المواب هو : الاتفاق الصمرف »؛ فليس فى أبة لفظة فى الدنيا سر خنى” يحتم 
ان تدل على ما تدل عليه » اللهم إلا ما قد بواضع عليه الناس من الساوة 
« صوت » معين دالا على شىء معين أو أن تكون صورة مدادءة معينة دالة على 
شىء معين ؛ فاللفئئة المنطوقة هى فى طبيعتها صوت ذاى صو اخر » هى صوت 
“1ن سيت ل عبرت قر الواء عل سطون امن صوق رار 
لماء أو هديره صوت »ء وقرقعة الرعد صوت وهكذا ؛ هى فى طبيءتها صوت كأى 
صوت آخر مما مخرج من حنجرة الإنسان » كصرخة الصارخ وقهقهة الضاحك ؛ 
فا الذى يميزها من سائر الأصوات محيث تصبح - دونها - لفظا ذا مدلول ؟ 
الجواب هو : الاتفاق الصرف ولا شىء غير ذلك » وللناس أن يغيروا من اتفاتهم 
كن شاموا وق اوفك كاد 4 إنة لاندرق. عن أن عنقوا عل أن تسكوق 
03 أجر » دالة على الاون الذى نطاق عايه هله التسمية » وبين أن يتفقوا 

) منطق‎ -١( 


على أن يكون النور الأحمر فى علامات المرور دالا على وجوب الوقوف عن السير؛ 
ف ىكلتا الحالتين كان يكن أن بتغير الاتفاق » لأنه فى كلتا الخالتين لبس فى طبيعة 
« الرمز » شىء يحم أن يكون دالا على ما اتفق الناس أن ددل عليه : 
وجدير بنا فى هذا الموضع أن نفرق بيت « العلامة الطبيعية » و « الرم 
الاثفاق » فإذا كان البرق علامة طبيعية تدل على أن صوت الرعد وشيك الوقوع 
فى الأسماع ؛ أوكان شحوب الوجه علامة طبيعية على المرض وهكذا » فإن أمثال 
هذه العلامات الطبيعية لست من صناعة الإنسان ولا رهن اتفاقه ؛ بل إن العلامة 
ودلالاتها كلمهما من الحوادث الطبيعية المقترنة سواء أراد لما الإنسان أن تقترن 
أولم برد ؛ وأما « الرمز الاتفاق » فغير ذلك » فالناس ثم الذبن اتفقوا على أن 
كوة الثوت: الاأسوه ويا اللخد اق ؟. وان مكون: الا منطن رهزا للنقاء. 6 يوان مكوان 
صوت جرس معين رمزاً لعربة الإسعاف وصوت جرس آخر رمزاً لقيام القطار ؛ 
كل هذه رموز اتفاقية لم يكن هنالك فى طبائم الأشياء مايحم أن جعلها دالة على 
ماهى دالة عليه » ولا ما بمنع أن نستبدل بها رموزاً أخرى تدل على ما هى دالة 
علةنجع و كلاق اللفة هن من فيل الرموة الاقافة فى ولاقيا »ولست هن قنول 
العلامات الطبيعية . 
يقول الجرجانى فى كتابه « دلائل الإيحاز » إن الكامة المفردة فى دلالتها 
على معناها ليست من إملاء العقل بل هى محض اتفاق « فاو أن واضم الاغة كان 
قد قال ( ريض ) مكان ( ضرب ) لما كان فى ذلك ما يؤدى إلى فساد 276 . 
ولس هنالك « صواب » و خا » فى دلالة الكلمة على مسماها الذى اتفق 
الناس على أن تدل عليه ؛ و]2 يبدأ الصواب أو انفطأ فى استعال الناس هذه 
الكلمة بعد أن تم بينهم الاتفاق على استعاها » فإذا كنا قد اتفقنا على أن يكون 
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عد قا بد 


لفظ « فل » دالا على هذه الأداة المعينة الى .ييا ظ أصبح من اعخطأ أن 
نستخدم هذه اللفظة لغيرما وضعت له » إلا إذا نمهنا السامع أو القارى” للتغيير 
الذى أحدثناه فى معناها . 


العالم من ناحية » وفسكر الإنسان عن العالم من ناحية أخرى » يمكن محليلهما 
إلى المقومات البسيطة التى يتكون منها كل منهما ؛ حتى إذا ما تم لنا هذا 
التحليل » وكان لدينا مموعة المفردات التى يتألف منها ‏ فى رأينا ‏ عالم 
الاشناء مق بدية وعالم الفكر من جهة أخرى » كان أدينا بذلك ما نسميه 
« بالحدود » » فالحد هو الكانن الواحد المفرد » الذى نطلق عليه كلة نسميه » 
فيصبح صالحا أن 0 له ون مكون مداراً للتفكير ؛ فالفرد الواحد من 
الناس » واللحظة الواحدة من الزمن » والنقطة الواحدة من المكان » والعدد 
الواحد من الأعداد » والفئة الواحدة من الفئات » والعلاقة الواحدة من العلاقات » 
واعن مفرد واحد شت من مفردات الموضوع الذى تتحدث فيه » يكون «حدا) ؛ 
وكلات اللغة إنما أطلقناها على هذه الحدود لمكن التفاهم بين الناس » فأصبحت 
هذه الكزات التى تقايل مفردات العام » هى « الحدود » المنطقية » أى 
أنها هى الفردات فى عالم الكلام » التى تقابل المفردات فى عالم الأشياء 


ولء نكان عل النحو يقس, السكلات إلى أسماء وأفعال وحروف » فللمنطق 
تقسي آئخر » إذ مجعلها إما كات تسمّى مفردات » وهذه هى أسماء الأعلام : 
أو كلات تسمى أفكارا » وهذه هى بقية ألفاظ اللغة » لأن هذه الألفاظ كلها 
إعا رتك إلى أداء هيمة منطقية واحدة , وهى أن نشير إلى وع العلاقات القامة 
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د #8 نم 


بين « الأعلام  »‏ أى بين المفردات ؛ لا فرق فى ذلك بين فمل وحرف 
وصفة ؛ فإذا فرضنا أن المفردات هى ١‏ » ب » ح ؛ ثم أردت التحدث عنها , 
فقد تقول عن « ١‏ » إنبا على عين « ب » » أوإن »١«‏ قتل دوب»أو إن 
١ «‏ » وه » متشامبان فى كذاء أو مختلفان فى كيت ؛ وكل هذه أقوال نمحدد 
علاقات بين المفردات المذ كورة ؛ فالفكر ةكائنة ماكانت » تنحزء آخر الأمص 
إلى « حدود » - أى إلى « أطراف » - وما بينها من علاقات . 


جح أبما, الو عمزص : 

تكون الكلمة رمزا كاملا حين يكون الثىء الرموز إليه بها محدداً 
معارما #ذا مكان وزمان, عدون كيين ؛.وتكون: رودا تافص حين لا يكون 
الثىء المرموز إليه مها محدداً معلوما على هذا النحو ؛ قسكلمة «هذا » رم نكامل » 
لذن استخدامها على الوجه الصحيح لا يتم إلا إذا عيف الْخاط إلى أى شىء 
يشير التكلم حين يقول « هذا » ؛ وكلة « إنسان » رهز ناقص » لأن الخاطب 
لا يعرف بها وحدها إلى أى فرد من أفراد الناس يشير المتكلم 

وأول ما يرد إلى الذهن مثلا لارموز الكاملة هو أسماء الأعلام » أى الأسماء 
الى نطلقها على هذا الفرد من الناس أو ذاك » على هذا النهر أو ذاك » وهكذا » 
كاسم « العماد » عيز فرداً من الناس دون سائرهم 5 واسم ” النيل » عيز ير 
معيناً »واس « امقطم © واسم « القاهية » إلى آخر هذه الأسماء الجزئية الفردمة 
التى يقال مها تشير بكل واحد منها إلى فرد واحد . 

لكن نظرة تحليلية سرعان ما تبين انا أن ما قد ظنناه « فرداً »6 لبس هو 
فى الحقيقة إلا سلسلة طويلة من حالات حجزئية » فلس « العقاد » فرداً بممنى 
أنه حالة واحدة معينة كانت بالأمس هى نفسها ما هى عليه اليوم وما ستكون 
عليه غداً ؛ فاق دكان « العقاد » طفلا فشاباً فرحلا » ا يفا 57 حي 


0000 كك 


البدن » كان ١‏ نا فى السحن وا نا طليقاً » هو الأن سائر فى الطريق وكان منذ 
لحظة جالساً يقرأ وسيكون بعد حين ممسكا بقامه يكتب . . . هى سلسلة من 
حالات لا ينتهى عددها إلى حد معاوم ؟ وكذلك قل فى « النيل » الذى ظنناه 
شيئاً واحداً من أشياء العالم ؛ إن يغيّر من ماه فى كل لحظة » بل فى كل معشار 
من اللحظة الواحدة » إن ماءه متدفق فلا يكون الماء الأن فى هذه النقطة المكانية 
من تراه هو نفسه الماء الذى كان فنها منذ للظة ولن يكون هو الماء الذى سيكون 
فبها بعد لمظة ؛ وما أصدق الفيلسوف اليونانى القديم هرقليطس حين أشار 
إلى هذه المقيقة المتخيرة بقوله إنك لا تضم قدمك فى النهر عرتين » مشيراً بذلك 
إلى أن واضم قدمه فى الماء إذا ما رفعها ثم غمسها مرة أخرى لقِيتْ قدمه فى هذه 
المرة الثانية ماء جديداً كأنما هو بالنسبة إلمها بر حديد . 

وإذا كان ذلك كذلك » فا تسميتنا ألوف الألوف من الحالات امتعاقبة باسم 
واحد » فنقول « العقاد » أو « النيل »كأنما حن مشيرون بكل اسم منها إلى حالة 
واحدة من حالات هذا العالم الزاخر ؟ إننا لو أردنا تموعة رمزية كاملة لنشير مها 
إلى حالات العالم واحدة واحدة » لمعلنا لكل حالة من ساسلة الحالات الى 
لكان « العقاد » » ولكل حالة من سلساة الخاللات ل سرون « النيل » 
اسماً خاصاً ؛ وعندئذ فقط يكون سكل اسم مستاه الجزنى الواحد » فلا تزدوج 
المسميات ولا تتعدد الاسم الواحد ؟؛ وشىء كهذا هو ما يصنعه الجغرافيون حين 
تريدون تحديل نقطة معيئة من الأرض ؛ انهم لا يقولون « القأهرة ») - مثلا ‏ 
لآن القاهرة مسطح كبير من الأرض » وإعا يقولون التقاء خط طول +0 مخط 
عرض ”٠‏ ؛ لكننا إن استطعنا من الوجية النظربة المنطقية وحدها أن نتصور 
لكل حالة جزئية فى هذا العالم رمزاً لغوياً يشير إليها دون سواها » بحيث لا يشير 
الرمن الواحد إلى كثر من حالة جزئية واحدة فى الشىء الواحد» و نحيث لا يكون 


هنالك رمزان لغويان مشيري نكليهما إلى حالة جزئية واحدة » أقول إننا لو تصور'نا 
إمكان ذلك من الوجهة النظربة المنطقية » فإن إحراءه من الناحية العملية متعذر 
أو مستحيل » ولذلك ١‏ كتفينا بأن نطلق اسم معيناً كاسم « النيل ---. 
على تموعة من الحالات الجرئية والحوادث الفردية قد يكون بنها ما يبرر لنا أن 
تجمعها معاً فى حزمة واحدة لنطلق علمها اسم واحداً ؛ ومع ذلك فينبتى أن تكون 
على استعداد دائماً إذا ما طلب إلينا أن نشير إلى المسمى الذى أطلقنا عليه اسم 
معينا « كالعقاد » أو « النيل 6 أو « اللقعم 6 أو « القاهر 5 » أن نجد الخالة الجر نية 
التى نشير إلمها قائلين « هذا » ؛ فليطلب منى من شاء أن أعيّن له الثىء الذى 
أسعيقة :9 التيل 6 وساصطحيه إل.مكان: معين مق نير معيق .حيث ها كون 
وإياه إزاء إحدى حالات ذلك النبر » وعندئذ سأشير إليه بإصبعى قائلا : 
« هذا »ع فيعلم الساتل 9 اسم « النيل » مسمى » وأنه لدذلك رمز كامل على 
سبيل التحوز المقبول » إذ أن الرمد الكامل هنا هو كلة « هذا » لأن هذه 
الكلمة هى وحدها التى تحدد الشىء المشار إليه » ولا عب أن جدله « رسل » 
اسم عل بالمعنى الدقيق لاسم لمم » لأنه يستحيل عليك أن نستخدم اسم الإشارة 
« هذا » استخداماً يؤدى إلى غرضه دون أن يكون هنالك الشىء الذى 
تشير إليه به . 

ويقترح « كارناب 00 الاستغناء منطقيا عن ام الع حت نخلص من 
نموض معناه » والاستعاضة عنه بما هو أدق منه فى تحديد اللحظة الجزئية الواحدة 
التى نريد الإشارة إلمها من سلسلة الحالات التى قد نضمها جميعا نحت اسم الع 
وذلك بتحديدها على نحوما تحدد المكان ,تلاق خط طوله وخط عرضه دون 
حاحة منا إلى ذكر اسمه » فيمكنك أن نستغنى عن اسم الم « جرينتش » 
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ةي 4 لك 


بولك : نقطة تلاق خط طول صفر خط عرض ”*ه ؛ « إن طريقة التعيين بأسماء 
الأعلام طريقة بدائية » وف المرحلة التقدمة من مراحل الع » يكون التعيين 
واسطة ديل المكان ») - وعللى هذا الأساس يمكنك أن تتصور « العقاد » 
ساسلة من حادثات وحالات » لكل فا مكان معيق ونان معية 4 عدل أن 
نستعمل اسم « العقاد » لتشير إلى حالة واحدة منها » نشير إلى النقطة الزمانية 
المكانية المرادة من حياته على وحه التحديد » و بذلك تتحول عبارة مثل : كان 
العقاد فى الخرطوم سنة 154١‏ إلى نقطة تلاق خطين : م » بم » على اعتبار أن 
«م » ترمز إلى خط حوادث « العقاد » و « بم » ترمز إلى خط خوادث 
الخرطوه”"" . 

فرأى « رسل » رأيا فى أسماء الأعلام » يعدل به رأى «كارناب © وهو 
أنه لابد من الاحتفاظ باسمين على الأقل من أسماء الأعلام ما : «هذا)» 2 
« الآن » - الأول يشير إلى نقطة معينة من المكان » والثانى يشير إلى للظة 
معينة من الزمان » وهو بعتبرها اسمى عل بمعناه الحقيق الدقيق ؛ لأن طريقة 
«كارناب » فى تقاطم الأحداثيات لا تسكن وحدها » إذ لا بد من نقطة معينة 
معروفة يبدأ عندها خط الحوادث »كا هى الحال فى خطوط الطول وخطوط 
العرض التِى يستشهد يها « كارناب » » فهى لا تفهم بغير معرفة مكان الصفر ى 
خطوط الطول » ومكان الصفر فى خطوط العرض » وها خط جرينتش وخط 
الاستواء أما إذا أردت الاستغناء عن اسم « جرينتش » بقولك : تقاطع خط 
طول صفر مع خط عرض ؟ه » فأنت مطالب بتحديد مكان الصفر » وإذن 
فلا مفر من الإشارة إلى مكان ماء بقولك « هذا  »‏ وهو اسم عل . 

فلا مناص لنا من اسهى' عل على الأقل ‏ نحدد بهما البدايات التى 
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تبدأ منها الحاور الأحداثية الت تحدد بتقاطعها الحالات الجمزئية المراد تحديدها » 
فإن كان احور 5 استحدمنا لتحديد دايته كلة « هذا »), وإن كان محوراً 
زمانياً استحدمنا لتحديد بدابته كلة « الان »: 

ومع ذلك كله » خْتى إذا عدذنا أسماء الأعلام «كالعقاد » و « النيل » 
وما إلمهما رموزاً كاملة على سبيل التحوز » فهذه الأسماء نفسها قلة قليلة بالنسبة 
إلى سائر الرموز اللغوية التى يستخدمها الناس فيا يينهم من تفاهم واتصال » 
لأن الكارة الغالبة من هذه الرموز هى ما يطلق عليه رجال المنطق اسم «السكايات 
العامة » أو « الأسماء الكلية » مثل « إنسان » و« نهر » و« حبل» 
و« مدينة » الخ » وسنحلل لك فما يل هذه الكيات وأمثالها لنبين أنبها 


بمزة الننة: 
د - اوو ب ماء السااء: 


الاسم الكلى أو الكامة العامة التى نطلقها لا لتدل على فرد بعينه » بل 
لتدل على موعة من الأفراد نجمع ببنها صفات مشتركة » هى فى المقيقة جملة 
بأسرها ضغطت فى كلمة واحدة » ولو حللنا مكتونيا وأخرحناه لكان لنا ذلك 
عبارة وصفية مجهولة الموصوف » وقد يكون هذا الموصوف الذى تشير إليه العبارة 
الوصفية المضغوطة فى الكمة الكلية ذا وجود فَعلى وقد لا يكون له وجود ؛ 
فكلة « إنسان  »‏ مثلا ‏ تحليلها هو أن فرداً ما غير متعين صفاته هى 
كذا وكذا وكيت مما تحمل الإنسان إنساناً ؛ لكن من هو هذا الفرد ؟ الجواب 
هو : أى فرد تلقاه ئما بوصف مبذه الصفات ؛ ولكن مأذا لو حثت عن فرد 
يحقق هذه الصفات ف أجد » كا هى الخال فى اسم مثل « عفريت »© أو « جبل 
من الذهب » ؟ الجواب هو : إذا بحثت عن فرد نحقق الصفات المقصودة من 
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الكامة الكلية ف يجد » ظلت الكاة دالة على تموعة من الصفات لا نجد 
ما يلبسها من أفراد العالم امارج » أى أنها تظل كالقالب الفارغ الذى لا يحد 
لمادة المتعينة التى تملؤه ؛ وإذن فالكلمة الكلية كأ قلنا ‏ هى عبارة وصفية 
يجهولة الوصوف » فكأننا تقول إذ نقو لكلمة كلية : س يقصف بكذا وكذا 
من الصفات » دون أن يقتضى ذلك وجود « س » » وهذا هو معنى 5ولنا إن 
الكلمة الكاية فى الحقيقة رمز ناقص لا يدل بذاته على وجود الفرد الذى نحقق 
تموعة الصفات التى تدل علها تلك الكلمة . 

فالاسم الكلى العام شأنه فى دلالته شأن العيارة الوصفيةكائنة ماكانت » 
ولبس شأنه فى الدلالة شأن أسماء الأعلام التى يتحدد لكل امم منها مسماه ؟ 
غير أن العبارات الوصفية نوعان » هنها ما ليست تنطبق الصفات الواردة فمها 
إلا على فرد واحد » مثل قولنا « أول الخلفاء الراشدين » ومنها ما تنطيق الصفات 
الواردة فمها على أى فرد من جموعة معينة » مثل قولنا « خليفة المسامين  »‏ 
وفى كلتا الخالتين لا حنم العبارة الوصفية بذاتها أرف يكون لا مسمى فى عام 
الكائنات الفعلية » بل تدل على تركيبة وصفية قد نحد وقد لا جد المسمى الذى 
محققها فى الوجود الفعلى . 

فالرم: اللغوى كلمة كان أو غبارة ح إن دل على موعة من الصفات > 
فهو لا يقتضى بالضرورة أن يكو ن مسمأه موجوداً وجوداً فعليا ' إذ قد يكون 
هنالك المسمى الذى تنطبق عليه تلك الصفات وقد لا يكون ؛ فقل - مثلا ‏ 
« حصان أبيض ذو ذيل أصفر وغرة سوداء » يكن لك بذلك بناء وصنى » 
لكن هذا البناء الوص لا يقتضى بالضرورة أن يكون الكان الموصوف 
موجوداً بالفعل أو غير موجود ؛ فالحواس وحدها هى التى تدلنى إن كان لمثل 
هذا الكاءن وجود بين الكائنات أو لم يكن . 
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والأس شبيه بذلك فى أى اسم يكون مدلوله مجموعة من الصفات » فعندئذ 
نجد من ينبت وجود امسمى وقد جد من ينسكر ؛ فك من الباحثين فى تار بيخ 
الآذت مع يثرن أن 2 ( هوص »لا يسمى أحداً بذاته » و منهم من يقرر أنه 
يسمى ؟ ذلك لأن « هومر » - وإن يكن اسماً على هيئة أسماء الأعلام ‏ 
إلا أنه فى الحقيقة دال على مموعة وصفية » منها مثلا إنشاء الإلياذة ومنها التحوال 
فى القرى وهكذا » ولكن السؤال لا نزال قائماً : أتكون هذه امجموعة الوصفية 
قد نحسدت فى شخص بعينه هو الذى اق بام « هومر » أم تكون محرد 
بناء وص بغير المسمى الواحد الذى نجسدت فيه ؟ ولقد قامت فى مصر مشكلة 
من هذا النوع بين دارسى الأدب وتار يخه حول اصرى” القيس وغيره من شعراء 
الجاهلية ؛ فنهم من ذهب إلى أن امراً القيس ادم وهبى اخترع اختراعاً لينسب 
إليه ما ينسب من الشعر » ومنهم من برد هذا الزعم بما ينفيه وما يؤيد الوجود 
التار نخى الفعلى لأمرى” القيس ؛ فا معنى هذا فها يحن الأن بعدوه مناه أن 
تموعة الصفات التى هى كل مايقال عن امرى” القدس » قد يكون لها - منطقياً ‏ 
من يلبسها من الأفراد وقد لا يكون ؛ ذلك لأن البناء الوصنى فى حد ذاته 
لا يقتضى بالضرورة أن يكون هنالك الفرد الذى بحسّده ؛ فالبناء الوص كالثوب 
تراه معلقاً » وإما أن يكون للثوب بعد ذلك لابس” أو لا يكون . 


ه - المر ة: باروتصال المءامر والمر ذ: بالوصف : 


يمكن المييز بين هذين النوعين من الحدود : ما هو حزى” » وما ه و كلى 6 
إذا نظرنا إلى الأعس من زاوبة أخرى » وهى التفرقة بين نوعين من أنواع المعرفة 
اللإنسانية )0 معرفة السىء عن طريق الاتصال المباشر به 4 ومعرفة عن السىء 
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بالوصف ©6”'' دون لقائه لقاء مباشرا ؛ وأوضح ما بوضح العرفة الباشرة » هو أن 
تشير إلى الشىء الذى تعرآف محدثك هه » فتقول - مثلا - هذا فيل ؛ ولذلك 
يعتبر « رسل ») أن امم الإشارة إلى موضع معين من الكان ( وكلة « الآن ( 
التى تشير إلى لمظة معينة من الزمان » ها الإسمان الجزئيان بأدق معانى الكلمة » 
لأنبما تسلذناك بالغىء الغان إلية سكالا كان أو ومانات صلةانياقرة ون 
غير طريق أوصافه . 

وأما المعرفة التى من النوع الثانى » فهى معرفة الشىء عن طريق الوصف 
حيث لا تعود بك حاحة أن تراه ظ فبدل أن أصطحب يحدبى إلى فيل وأشير له 
إليه بتولى هذا » بغية تعريفه إياه » أصف له ما هو » فيتصور الوصف تصوراً 
حيث إذا لق فرداً أو شيئاً توافرت فيه الصفات » قال لنفسه هذا فيل . 

ومعظٍ معلوماتنا عن العالم معرفة بالوصف » ولو قد انحصر عامنا فى حدود 
ما يمكن أن نعرفه معرفة مباشرة بطريق الإشارة والحس المباشر » لضاق محيط 
عامنا ضيقًا شديداً ؛ و مختلف هذان النوعان من المعرفة » فى أن المعرفة بالوصف 
تتفاوت دقتها عند مختلف الأشخاص » فقد تعرف أنت بالوصف عن نهر المسسبى 
أ كثر مما أعرف » لأن لوصف قد جاءك أ كثر ثمولا وأوسع تفصيلا ما جاءنى » 
وكا ازداد الإنسان عاما بتفصيلات الشىء الذى جاءه العلل به عن طريق الوصف » 
ازداد دقة فى عامه ذلك الشىء ؛ أما المعرفة التى تأتى عن طريق الإشارة والحس 
الباشر » فلا تتفاوت درجاتها إلا مقدار تفاوت الأشخاص ف مدى ما يلاحظونه 
من الشىء فى النظرة الواحدة . 


والعرفة التى تأتينا عن الطريق الأول » طريق المس المباشر حين يشار إلى 
)١(‏ عأعه.ا 0غ همااء لم12 هق ,طمة066[ : ص 58 . وراجم كذلك الفصل 
الرابع من كتاب « مشكلات الفلسفة » ل « بيرترائد رسل » . 


الشىء بإعاءة أو بكلمة هذا » معرفة حزئية ولا شك » لأنبا محدودة فى الشىء 
المشار إليه دون غيره » والرموز التى نستعين بها على الإشارة إلى المزلى الذى تريد 
هى رموز جِرْئْية ؛ وأما المعرفة التى تأتينا عن طريق وصف الشىء المقصود » فهى 
معرفة بشىء جزلى إذا استحال أن ينطبق الوصف إلا على شىء واحد فقط » وهى 
معرفة كلية إذا أمكن تطبيق الوصف على أ كثر من فرد واحد » ولو من الوجهة 
النظرية ؛ والكرات أو الرموز التى نستعين مها على محديد المراد فى هذه الخالة » 
تكون كات أو رموزاً جزئية إذا كانت لا تنطبق إلاعلى فرد واحد» وتكون 
كلات أو رموزاً كلية إذا أمكن - ولو من الوجهة اللمنطقية وحدها دون 
الفعلية - أن تنطبق على أ كثر من مسمى واحد ؛4- ومن أمثلة العبارات الزئية 
التى تأتينا بالمعرفة عن طريق الوصف ولا تنطبق إلا على فرد واحد عبارة « المرم 
الأ كبر فى الجيزة » و « النجم القطى » ومن أمثلة اكرات السكاية التى تعر”فنا 
بالأشياء عن طريق صفاتها » مع إمكان انطباقها على مسميات كثيرة « هرم » 
و02 3 ) . 
ول اللكلران الدطفم : 

قدمنا لك حي الأن نوعين من الكلات لنبين حدود الدلالة لكل وع 
منهما ؟ وها أسماء الأعلام من جهة والأسماء التى هى فى حقيقة أمسها عركبات 
وصفية من جهة أخرى ؛ وقلذا فى اسم الع بمعناه الشائع كاسم « العقاد » مثلا » 
إنه فى الحقيقة مجمع محته ألوف الخالات التى هى الحالات التى مرت متتابعة 
فكونت تار .يخ حياة رجل هو الذى نطلق عليه اسم « العقاد © » و إذن فا يظن 
أنه اسم يشير إلى فرد جزنى هو فى المقيقة رمز يشير إلى سلسلة طويلة من 
الأحداث » ولو شنا اسم عل معناه الصحيح لجعلنا اسما لكل حالة جزئية من 
حالات العقاد » ولعل ميم الإشارة « هذا © خير ما بدلنا على الخالة الخزدية 


الواحدة » فسكل حالة نستطيع أن نشير إليها بقولنا « هذا » أو « هذه » تكون 
هى الخالة الجزئية الواحدة من حالات الفرد الواحد ؛ ومعنى ذلك أننا إذا شئنا 
أن تيف إزاء اسم ما إن كا ن اما يطلق على فرد ذى وجود فعلى أو لم يكن » 
محم أن نتصور لذلك الفرد حالة معينة جزئية يمكن الإشارة إلمها فى نققطة معينة 
من نقاط المكان ؛ وفى لحظة معينة من لحظات الزمن » قاثلين : « هذه » . 
وكذلك قلنا :ف التكلاكه الى بهن فى اللقرقة عر كالق .وضلية دوست 
ما يكون امركبُ الوصؤئٌ فيه منطبقاً على فرد واحد » كقولنا « العدد الذى يقع 
بين ” » ه » أو « القايد العربى الذى فتح مصر 6 : وان ون لمر كب 
الوص فيه مشيراً إلى أى فرد من مموعة متشابهة الأفراد » مثل قولنا « إنسان » 
و« مهر » - قلنا فى أمثال هذه الرموز الوصفية إنها لا تقتضى بالضرورة وحود 
مسمأها وجوداً فعلياً 5 فلا يكنى كن دكون اارعة اللغوى قاع يننا لنتقول إن له 
مسمى فى عالم الأشياء الواقعة » بل لا بد أن يضاف إلى ذلك وقوعنا على الفرد 
الموصوف فى الخالة الأولى أو على أحد أفراد الجموعة الموصوفة فى الخالة الثانية » 
إذلا فاصل هنا بين الكائن الوهمى والكائن الفعلى إلا شبادة الحواس . 
وننتقل الأن إلى ضرب ثالك7'* من الكليات هو أخطرها جميعاً من الناحية 
النطقية وإن ل تكن كلاته مما بشير إلى شىء إطلاقاً فى الم الواقم » وأعنى به 
تلك الكلات التى تصل أجزاء الكلام بعضها ببعض وَضْلاً تكون له دلالته 
فى الاستدلال العقلى » ولا تكون له إشارة إلى شىء واقع » مثل واو العطف » 
وكلمة « أو » وكلمة « إذا » وكلمة « ليس »© وكلمة « كل » وكلمة « بعض » 
وما إلمها ؛ فليس ف العام االمارجى شىء بين الأشياء اسمه. « أو » أو شىء اسمه 


10 جملنا الكلمات المنطقية ضر يا مالعا رغبة فى هحمييزها » كا 00م 
نحت الأمماء ااكلية . 
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« إذا » أوه ليس » » فإذا قلت إننى « رأيت البرق وسمعت الرعد » ؛ كان 
الذى حدث فى عالم الوافم حدثان م « رؤبة » و« سم » » وأما «و»التى 
تصل يينهما فل تسكن حَدَثا ثالث ولم تسكن جزءاً من أى من الحدئين ؛ وكذلك 
لوقات : « الشمس إما طالعة أوغاربة »كان الذى هو حادث فى عالم الواقم أحد 
أمرين » ولما كنت أجهل أمبما » عيّرت عن هذا الجهل بقولى «أو» ؛ لكن 
عام الأشياء لا تردد فيه » إن فيه أمراً واحداً » ففيه الشمس طالعة » أو فيه الشمس 
غاريه » وأما التردد خالة عقلية عندى أن القامل الذى بعل انل الأمر من لا بل 
واقع ثم لا يعل أيهما يكون . 

وثم يسمون أمثال هذه الكيات بالكلات المنطقية أو بالسكلات البنائية » 
لأن عملها مقصور على بناء العبارة اللغونة بناء تحمل منها فكرة ؛ واستعالها 
يقتضى وجود كلات سابقة عليها فى الوجود » فلا تستطيع أن تقول « مقعد 
أو متطدة ») إلا إذا عرفت ا يد « مقعد » و« منضدة » ؛ ولذلك برى 
أسماء الأشياء يأتى تعامها أولاً فى حياة الطفل ثم تأنى بعد ذلك أمثال هذه 
الحكرات » فستحيل أن يبدأ الطفل تعامه للغة بكامة )0 أو » أ و كلمة « إذا » ' 
لكنه يبدأ بكاهات مما تسعى ك لكلمة منها شيئا مما يقع فى خبرته » شم يتعلى بعد 
ذلك كيف ببنى من هذه الكامات الشيئية أفكاراً باستخدامه للكامات المنطقية 
الى ذ كرناها . 

والكامات المنطقية هى الركائز الثابتة التى تحدد « صورة » الفكرة » يننا 
تحدد الكلمات التى هى أسماء أو صفات « مادة » الفسكرة ؛ فنى قولنا ‏ مثلا ‏ 
« صيف وشتاء » تسقطيع أن تستبدل بكالءتق « صيف » و « شتاء ») كلمتين 
أخريين فتتغير « مادة » الفكرة » فتقول - مثلا - « حساب وهندسة 6 
أو « قبس وليل » لكنك لا دد أن محتفظ بالكامة المنطقية « و» إذا أردت 


أن محتفظ للفكرة « بصورتها » , بل تستطيع أن نسقط الكامتين اللتين محددان 
مادة الفكرة وتصع مكامهما رموزاً متغيرة » مثل « مى » و« صن » وتحتفظ 
واو العطف » فتحتفظ بصورة الفكرة كا هى » والصورة فى هذه الحالة هى 
(«سن»و«ص»)-- ولعلك تعلم أن تجريد الأفكار عن « ماديا » وإبقاء 
« صورها » هو نما يبحث فيه المنطق » ولذلك فهو كثيراً ما يسمى « المنطق 
الصورى » لأنه - بالصورة بعد إفراغ مادتها » لآن مقارنة الصور الفارغة 
بعضها ببعض أيسر من مقارنة الأفكار وهى مليئة بعادتها ؛ وهو إنما مبتدى 
إلى صورة الفكرة لو اهتدى إلى متغيراتها من جهة وثوابتها من جهة أخرى » 
فيسقط الأولى واضعاً مكانها رموزاً » ويبق على الثانية » فتبق له الصورة التى هى 
الإطار الأسامى المعد لأى حشو علؤه فيكون هذه الفكرة أو تلك ما يقع كله 
نحت صورة واحدة ؛ فالصورة واحدة فى عبارربى « حساب وهندسة » و« فيس 
وليل » ؛ والصورة واحدة فى عبارنلى « الأربعاء أو امس »4 و« السيما 
أو المسرح » والصورة واحدة فى عبار « إذا رأيت البرق سمعت الرعد » 
و« إذا أمطرت السماء اخضر الزرع » وهكذا ؛ ولو اهتدى المنطق إلى جموعة 
الصور الختلفات فى فكر الإنسان » اهتدى إلى العناصر الأساسية التى ينحز” 
إلمها ذلك الفكر . 

وهذه السكيات المنطقية وإن تسكن لا تستى شيئا من أشياء الواقم » 
إلا أنها هى الإطار الذى تحدد صورة الفكرة ؛ إنها أدوات يستتخدمبا الإنسان 
لدرك لين بها عامه عن الأشياء الدركة ؛ إن كلمة « أو » - مثلا ‏ 
لا تكون شيئا من الأشياء التى تحتل أجزاء الكان » ولكتها تكون 
علاقة تربط مها أقوالنا التى نقوطا عن تلك الأشياء ؟ إننى إذ أنظر إلى المنضدة 
أماى 5 زاترك 0 ليس القلم على المنضدة » فلا أقول دلك لأنى أرى « لس » 


فما أراه » بل كل ما أراه هو كتب وأوراق ؛ إنتى بكلمة « ليس » لا أسمى 
شيا أراه » وإنما أستخدمها « لأستدل » نتيحة مما أراه ؛ إننى أرى ما هو كائن 
هناك ما تنطبع صورته على حاسة بصرى » ولست أرى ما ليس هناك » لكنى 
أستدله ؛ وإذن فيستحيل عل أن أستعم لكلمة « ليس » إلا إذا سبقت لى لغة 
أصف بها ما ه وكائن فعلا ؛ وبالتالى لا أستطيع أن أستخدم الننى إلا إذا سبقته 
معرفة إمجابية هى معرفة ما تنطبع به الحواس . 


7 
اعصلا الك 
و حدأت التفكير 


القضية 2 ودده التفكير 6 أعنى نا الحد الأدى من الكلام المفهوم 6 
وإذا حلات وا من خرىق الفكر » كفقرة دن مقاله مغلا 39 دَتُ الوحدات 
التى ينتهى إلمها التحليل هى ما نسميه بالقضايا ؛ فهى من بناء الفكر كالأسرة 
من بناء الجتمع ؛ فسكا أن امد الأدنى للمجتمع هو الأسرة مم أن الأسرة فى ذاتها 
مؤلفة من مموعة أفراد ارتبط بعضهم ببعض على نحو ما » فكذلك الحد الأدنى 
«رتبط بعضها ببعض على نحو ما ؛ أو قل إن القضية من بناء الفكر كالخلية 
فى الكان العضوى » هى وحدته التى لا يكن تحليلها إلى عناصر أبسط منها مع 
احتفاظها بصفة الحياة » كذلك القضية لا مكن تحايلها إلى عناصر أ دسط منها مع 
احتفاظها بصفة الفكر » لامها الحد الأدنى للتفكير » فليست العناصر التى تتألف 
منها القضية تفكيراً » إذا عزلنا كل عنصر منها على حدة ' 

والقصية هى العيارة الى جور وصفهأ بالصدق أوالكدتب وصفاً لا نقوله 

2 07 
حر افا 5 
سكن الصدق والكذب يختلف معناما باختلاف نوع القضية : أإخبارية 
هى أ تكراربة و60 مُقياس الصدقف ف الأول هو التطابق 6 أى أن تطايق 
0 - 
الصورة المرسومة بألفاظ القضية » الواقءة الكائنة فى عالم الطبيعة ؛ ومقياس 
)١(‏ عأأعما ,.ع.للا ,ممومطه[ ج لاع ص .1١‏ 
(؟) تسمى القضية التكرارية بالقضية التحليلية » والقضية الإخبارية بالقضية التركيبية . 
( © - منطق ) 


20008 
الصدق ف الثانية هو عدم تناقض أحزاء القضية بعضها مع بعض » وذلك إن 
يتوافر إذا ما اتسقت تعريفات الألفاظ التى تستخدما فى تكوين القضية »> 
حيث لا تؤدى تلك التعريفات إلى تنافر . 

وسبيلنا الآن أن نوضح طبيعة القضية الإخبارية وطبيعة القضية الشكرارية 
ليقسنى لنا أن نفهم كيف يكون الصدق أو الكذب ف ىكل من النوعين . 


: القق.: ابو ماري‎ )١( 

افرض أنك نحدثنى عن شىء مأ زعاه « سس » 2 افرض أنتى أعرٍ عن 
« مس » أنها حك تعريفها تعنى « 1 » ب » ح » فإذا قلت لى عن « مى © إنها 
د ص » جاء قولك هذا مضيفاً لدنصر جديد إلى العناصر التى كنت أعرفها من 
قبل عن « مى » بحكر تعريفها ؛ أعنى أن قولك « س هى ص © سيضيف إلى 
علمى عاماً جديداً لم يكن من قبل جزءاً من معنى « مى » ؛ ومثل هذا القول 
الذى يضيف إلى موضوع الحديث عام جديداً » يسمى بالقضية الإخبارية » لأنه 
يضيف عنصراً آخر إلى تموعة العناصر المعروفة عن معنى كلة معينة ؟ مثال ذلك 
أن تقول لى عن الضوء إنه بسير بسرعة تقرب من 18٠٠٠‏ ميلا فى الثانية و 
تكن كلمة « الضوء » بالنسبة لى تعنى فما تعنيه 1 أن سرعة الضوء هى هذه 4 
وإذن فد أضيف حانب حديد إلى معنى كلمة الضوء » والقضية الى أضافت هذا 
الجانب الجديد » تكون قضية إخباربة ؛ وهاك مثلا آخر للقضية الإخبارية : 
« أحمد شوق أول من كتب المسرحية الشعر نة فى الأدب العربى » فهاهنا قضية » 
موضوعها هو « أحمد شوق » ولس فى معنى هذا الاسم باعتباره اسم أطلق, 
على رجل معين - أن مسماه لا بد أن يكون من صفاته أن يكتب المسرحية 
الشعرية فى الأدب العربى لأول عرة ؟ وإذن فذلك عل جديد أضيف إلى معنى 


د جح د 


الاسم حين نفهم به مسهاه » وتكون القضية التى جاءتنا بهذا العلل الجديد 


قضية إخبار به . 


(ت ) القصم:ٌ التكمرارية : 
أما القضية التكرار بة فعىالتى تكرر عناصر الموضوع - بعضها أ وكلها ‏ 


فلا تضيف إلى عامنا به شيا جديداً » سوى إبرازها لتلك العناصر » بحيث تصبح 
مذ كورة ذ كرا صريحاً بعد أنكانت متضمنة ؛ ولتوضيح ذلك بدورة رمزية 
تقول : إنه فضية مثل « مى مى )() أو كانت عناصر مى المعروفة هى 
دص » ط » ع  »‏ إذن فالقضية لم تفمل وى أها أبرزت لنا عنصراً من عناصر 
الموضوع ؛ أى أنها ل تنى' بجديد عن الموضوع الذى تتحدث عنه » مثال ذلك 
قولى « إن الأرافل أن ماروحات » » لأننى لو سئلت ما معنى كلمة 0 أرامل » 
لاستحال على" توضيح معناها بغير أن أذ كر هذه الصفة عنهن » وهى أنهن كن 
منزوجات » وإذن فالقضية ل تزد على تحليل معنى كلمة أرامل » أو هى بعبارة 
أخرى وضعت الحقيقة نفسها فى صورة لفظية أخرى تساويها » ولو ا كتف القائل 
بتو هكلمة « أرامل » وحدها » لما خسر السامع شيئاً » ما دام هذا السامع يعرف 
معنى هذه الكامة فى الحديث . 

وباختلاف القضية من إخبارية إلى تكرارية » يتغير معنى الصدق 
والكذب ء فهو فى القضية الإخبار بة متوقف على مطابقة القضية أو عدم مطابقتها 
للعالم الخارجى ؛ وهوف القضية التكراربة متوقف على حة محليل الموضوع إلى 
عناصره أو عدم صحته ؟ والعلوم الطبيعية كلها على اختلافها تتألف من قضايا إخبار بة 


»© ليست هذه الصيغة الرمزية فى الحقيقة قضية » بل هى ما نسميه بدالة القضية‎ )١( 
. لكن تفصيل ذلك سيأق ق حينه‎ 


سس الاح لس 


إذ الفروض أنها تنى” عن الأشياء التى تتحدث عنها تحقائق كشف عنها العلماء 
فى أبحائهم » فى جديدة و يحتاج تصديقها إلى مساجعة الطبيعة ؟ وأما الرياضة 
والمنطق فهما يتألفان من قضايا تكرارية ؛ لأنهما يقومان بتحليل الصيغ الرمزية 
إلى ما يساويها » أو إلى ما يمكن أن يستدل منها » بغض النظر عن مطابقة تلك 
الصيغ الرمزية للواقع أو عدم مطابقتها له . 


وها حن أولاء نفصل القول بعك إجار » 


) ( مدى العدر ىه ) وااسكرب ( ئُّ الفكه.: ارو ماري : 

ما دمنا قد اشترطنا فى صلب تعريفنا للقضية أن تكون عبارة يمكن وصفها 
بالصدق أو بالكذب » فلا بد أن تكون هناك طريقة تمكنة لاتحقق من ذلك 
الصدق أو التكذب ؛ فتولى : « إن السكر يذوب فى الماء العذب »© يقبله النطق 
قضية » لأنه يمكن للانسان فى حدود خبرته أن يلجأ إلى قطعة من السكر , 
وإناء فيه مأء عدب 6 ليرى هل يدوب السكر فُْ الماء أى لا يدوب 6( وو ذلك 
يصبح فى مقدوره أن مح على العبارة بأنها صادقة أ وكاذية حسب ما رآ فى 
تحربته » وكذلك يقبل المنطق عبارة مثل هذه : « يسيل الماء من أسفل الجبل إلى 
أعلؤن © لأن خب الأنسان. قماها حوره تنك لون مبلان الافرونا اسل 
الجبل ومأ أعلاه ؛ ومبده الصورة إستطيع أن 3 إلى الطبيعة ليرى هل صدفت 
العبارة فما زعنت أو م تصدق » فإن صدقت كانت قضية صادقة » و إلا فهى 
لم تزل قضية وإن تسكن كاذية . 

لكن أفرض 3 تا زعم لك «» 0 العداله وزاما ثلانة أمتار ( أو 0 أن 
زوايا الإنسان تساوى قاممتين » ؛ فلا شك أنك سترفض قبول هاتين العبارتين » 
إذ 6 عندك ليستا بالسكلام المفهوم » أى أمهما باغة المنطق ليستا قضيتين ؟ لماذا ؟ 


لأنك لا تستطيع أن ترسم لنفسك صورة تتهتدى بها عند مراجعة الطبيعة لتعلم 
أصَدَقَ التكل فيا زعم أم كذب ؛ فلست من خبرتتك تعرف أن العدالة مما يوزن » 
ولس ما بوزن بقاأس وريه بالأمتارع ولدلك استحال التصور 6 وبالتال استحال 
التحقق من الصدق أو الكذب ؛ وكذلك قل فى العبارة الثانية . 

بل إن العبارة التى لا ترس لنا صورة نستعين مها فى المطابقة بين ما ترعمه 
وبين ماهو فى الطبيعة » لا يكون طا معنى على الإطلاق ؛ هى جلبة أصوات كالتق 
نحدثها سير العجلات فى الطريق ؛ لأن معنى الكلام هو طريقة محقيقه ؛ فلو 
قلت لتاميذ صغير إن الأسكيمو يلبسون الفراء ويعيشون فى بيوت من الثلج ؛ 


ثم أردت أن أتبين هل فهم التاميذ معنى ماقلته له » فليست هناك وسيلة إلا أن 


أطلب إليه أن يصف ما عساه راء بعينيه أو لامسس بأصابعه إذا ما أتيح له أن مخبر 
بنفسه ما أنا محدثه به ؛ وحين تقال لك عبارة فتقول إنى لا أفهمها » فإنما يعنى 
عدم فهمك لا أنك لا تتصور كيف كنك محقيقها لتتبين صوابها أو خطأها » 
مدل دلك أن أخيرك أن «ى هدا الصندوق مسكفا » فلا تغهم » ومعنى عدم 
ذهمك أنك لا تستطيع ان سم لنفسك الصورة المسية الى تلاقها محواسك 
و نظرت فى الصندوى . 

إن معنى القضية وكيفية إثيات صدقها شىء واحد » فا يستحيل علينا أن 
ثبت صدقه من القضايا » لا يكون ذا معنى على الإطلاق ؛ إننا إذا سألنا : 
ما املق هده القبارة ؟ كان مز النا معناه بصيفة أخرى: + كيك عكن أن ماق هذه 
العبارة ؟ أى ما نوع الماضرات المسية التى نتقبلها من الخارج لو كانت العبارة 


صادقة » ذلك لأن أنة قضية إخبار نه هى « صورة لواقم 0 » » وإذا أردت أن 


١ (‏ ) قفلاعتطمهده !لط -معاأع0آ واأقاء12 ,ئ أله ] ,ماع أقمعع!ز19 ردرة . 


تعل مأ نتقصده بقولنا هذا » « فارجع إلى الكتابة الميروغليفية التى تضور الوقائم 
التى تصفها”'* » تصويراً حقيقياً » فترسس طائراً ليدل على الطائر » وشجرة لتدل 
على الشحرة وهكذا » حتى إذاما أراد الكاتب أن يقول «إن طائراً على الشحرة» 
رسم صورة لطائر على شحرة ؛ وهذه الصفة التصو برية للغة ما زالت قاعة 
فى كلمانا التى نصف بها الوقائع » فنحن تكتب كلمة « طائر » بدل أن رضم 
طائراً » ونكت بكلمة « قحزة 6 يدل أن ردم شحرة ونكت بكلمة « على » 
نسم بها علاقة الفوقية التى تصل الطائر بالشجرة ؟ وهكذا تستطيع أن محال أبة 
قضية ما يصف شيئاً فى الطبيعة » تحليلا بردّها إلى صورة مرسومة وعندتك يصبح 
طريق محقيقها معتّداء» شا عليك إلا أن تطابيق بين الصورة و الأصل المصوّر » 
لترى مدى صدقف التصوير ؛ وذلك هو ما <دا « ونجنشتين «( أن قوق أنه 
« جب أن 05 ن فى القضية عدد من الرموز مساو بالضيط لعدد الأشياء الى قى 
الو اقم الذى تتصدى القضية لتصو بره52) ع2 فى حال الطائر الذى على الشحرة 
هناك فى دنيا الأشياء شيئان : طائر وشحرة » و بينهما علاقة » ولذا جاءت القضية 
التى تصور الموقف مؤلفة من كلمتين : « طائر » و « شحرة » وبننهما كلمة 
« على » لتدل على العلاقة . 

ولس :يقترط أن ككوق بط ررقة الليحقيق عكنة فيلا الآن فيل يكفيها أن 
تكون هنالك طريقة ممكنة للتحقيق من الوجهة النظربة » لكى يكون الكلام 
مقبولا منطقياً ؛ فإذا قات - مثلاً ‏ إن الوحه الآأخر من القمر فيه جبال 
ووديان ( أعنى الوجه الذى لا يقابل الأرض أبداً » إذ القمر بواجه الأرض داعا 


بنصف واحد لا يتغير) فهذا كلام يصلح أن يكون قضية ؛ على الرغم من أننا 


4 .ر‎ ١5 المرجع نفسه‎ )١( 
المرجع نفسه ؟ . رع‎ ) 4 ( 


الآن لا نملك الوسيلة الفعلية لتحقيقه ؛ لكننا مع ذلك نستطيم أن نتصور نوع 
المعطيات المسية الى تقع للمشاهد لو كان الكلام يسا ؛ ومأ دام رم الصورة 
التوقعة تمكناً نظريا » فلا يهم كثيراً بعد ذلك - من الناحية المنطقية - أرف. 
يكون إمكان مطابقة الصورة المرسومة لاواقع مكنأ فعلا أو غير ممكن . 

وواضح أن صورة العالم لا بد أن مختلف بين حالتى صدق القضية الإخباربة 
وكذبها ؛ فإذا قلت إن النيل يفيض فى شهر أغسطس من كل عام » فالعالم االخارجي 
له صورة معينة فى حالة صدق هذا الكلام » وأخرى فى حالة كذبه - أما إذا 
ل جد فرقاً فى تصورك للحالتين »كانت العبارة التى أمامك كلاماً فارغاً خالياً من 
كل معنى » لا تحمل إليك عن العالم خبراً ؛ انظر مثلا فى العبارة التى تقول إن 
لكل شىء جوهراً غير معطياته المسية » فللبرتقالة - مثلا ‏ جوهر هو البرتقالة 
ف ذاتناا» فؤق.ها راممتنا اللوائى .وما تدوقة وما لتقيف ونا تلنسة »اول أن 
تتتصورها فى حالة عدم وحود هدا الجوهر 4 قن نحد اختلاقاً نس الصورتين ا 
وإِذن فلا معنى إطلاقاً للعبارة التى قدمناها » إذ يستحيل علينا أن نحد صورة 
تهدينا إلى تبين صدقها أو كذبها » ما دمنا لم يجد فى الصورة التى رسمناها خالة 


و 


الصدق شيئأ عميزها عن الصورة التى رسمناها لخالة الكذب . 

إنه لا يكنى أن يتخذ الكلام صورة مقبوله فى عل النحو ليكون كلاماً مقبولا 
عند المنطق ؛ فلس ف التركيب النحوى فرق بين العبارة القائلة « إن الذهب 
عنصر سيط »© والعبارة القائلة « إن العقل عنصر بسيط » - ما عبارتان 
متساو يتان صورة ونركيباً » والنحو يقباهما » لكن المنطق يقبل الأولى و يرفض 
الثانية » لأننا تتصور نوع المعطيات المسية التى نلقاها فى حالة صدق العبارة الأولى 
ولا تتصور ذلك فى حالة صدق العيارة الثانية » ولأننا نستطيع أن نتبين فرقا ى 


شاه فعسم 


العالم الخارجى بين حالتى الصدق والكذب ف العبارة الأول » ولا نتبين فرقاً 
فى العالى بين حالتى الصدق والكذب ف العبارة الثانية ؛ وإذن فالعبارة الأول 
فمها شرط القضية المنطقية » وهو إمكان أن توصف بالصدق أو بالكذب » حسب 
مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع » على حين تفقد العبارة ااثانية هذا الشرط ؛ فإذا 
كان الشرط الحتوم لقبول العيارة الإخبار بة هو إمكان وصفها بالصواب أو بانلطأً 
وصفا يقوم على أساس من خبراتنا الحسية » خرجت بذلك من حسابنا تموعتان 
من العبارات الكلامية : 

الأولى : العبارات التى لا نحمل خبراً »كالأمس والاستفهام والتعجب ؟ فالأمس 
لا 0770 أو بكذب لأنه لا يصور شيا فى عالم الواقع » ولا يخبرنا مخبرعن 
شىء ما » حتّى نقول إن تصو بره صادق أوكاذب 5 إوان الخبر الذى حاءنا به 
صواب أو خطأ ؛ فأنت حين تأمرنى قائلا « افتح النافذة » كان معنى الأمر هنا 
رغبة منك فى إحداث شىء ليس حادثا » أو إجاد وضم جديد للدوور الس يوووا ؛ 
وإذن فالأمر لا يقابله مقابل” من عالم الواقع مكننى من أن أطابق بين الأصل 
والصورة نحي أقول إن الصورة قد صدقت فى التصو بر أ و كذبت؛ لكن قارن 
ذلك بالجلة التقريرية التى تقرر شيئاً ما عن العالم المارجى ٠‏ كقولى « النافذة 
مفتوحة » فهاهنا خبر» يزتم أنه يصور أصلا فى عالم الأشياء وأستطيع الطارقة ديت 
الأصل والصورة » لأحكر بالصدق أو بالكذب . 

ومن النتج اللطيرة التى تترتب على هذا » حذف عل الأخلاق من ميدان 
العلوم »ركان المراد به أن ببسحث فم يجب أن يلون عليه ساوك الإنسان ظ لذآن 
ما حت أن دكون لدس كائنا 6 1 « نحب »4 ؛ والعبارة الى حتوى على 
ا يجب » هى عثاية الأعر الذى وهنا بفعل هذا أو برك ذاك ؛ وإذن 
فالعبارات الأخلاقية بهذا العنى لا تصلح أن تكون قضايا » لأنها لا تصاءم أن 


توصف بالصدق أو بالكذب » إذ هى لا تصور شيا واقعأ » حتى نتمكن من, 
المطابقة بين اللتصو بر والو اقم المصور . 

وقل مثل ذلك فى 3 الخال اذا آراة ان سف ف السان الواحت أن 
يتحقق وجوده » لا فى الأشياء الموجودة فملا ؟ بل قل مثل ذلك فى كل عبارة 
ا عن « قيمة » شىء ما فى نظر الإنسان » فإذا فلت عن ششىء إنه أفضل من 
شىء الى !1 وأجمل منه »أو ا الك عن فى الة شير او شير أو جميل أو قبيح » 
فليس قولى ما موز أن يكون قضية فى حك المنطق » لأنه قول يعبّرعن شعور 
ذا مولا نصوو شنا م من عالم الواقم الذى يشترك فى ملاحظته أ كثرمن فرد 
واحد » « ا له ىُْ العالم هوك هو واقع » و يحدث ”أ نحدث ؛ ولس 
بين الأشياء الواقعة شىء اسمه القيمة 6”'' « ومن هنا استحال أن يكون ثمة قضايا 
أخلاقية » لآن القضايا لا تصف عدا أسعى من الواقع والكير تصف الواقع نفسه . 

والثانية هى العبارات الت يستحيل أن رس لنا صورة بحيث نستطيع أن 
نطابق بننها و بين الأصل الْخبَر عنه » لنرى إنكانت الصورة صادقة التصو بر 
أو غير صادقة ؛ فأمثال هذه العبارات خالية من المعنى » ولا تصلح أن تكون 
فضَايا من الوحهة المنطقية » كقو إلى مثلا إن وز ن الفضيلة ثلاثة أمتار . 

ومن ع النتائج الخطيرة التى تترتب على هذا أنضاً » حدف الميتافيز يقا من ميدان. 
العلوم » لأنها كم تعريفها تتحدث عا ليس ف الطبيعة » إذ تتحدث عن شىء 
بعد الطبيعة أو وراءها » لكنه ليس حزءاً من الطبيعة على كل حال » ولماكان 
ع ليا على إنسان 0 «تصور صورة لما يستحول م تعر يقة أن يكو 0 2 
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خرتةيت لأن حبق الانسان دود قا ف الطيمة من أغيادت كا دق الفبازات 
الميتافيزيقية كلها ما يفقد شرط القضية » وهو إمكان أن بوصف الكلام بالصدق 
أو بالكذب . 


(ت ) معنى الصروء ( والعكزي ) فى الفْضُ:ٌ التساراريمٌ : 

أما الصدق ( أو الكذب )فى القضية التكراربة ذله شأن آخر » لأن القضية 
اتتكرارية تحصيل حاصل ولا تنهى*عن العام بثىء جديد » فإذا قلت # مثا - 
عن المثلث إنه سطح مستو محوط بثلائة خطوط مستقيمة » كان قولى تعريفا 
للكامة لا أ كثر » وإذن فالصدق فى القضية التكرارئة متوقف على تعريقنا 
للا لفاظا الى تتألن منها القضية » فاو عرتفت « الكوكب 4 أنه ارم السهاوى 
الذى يتحرك حول الشمس » كانت القضية القائلة ن « كلالكوا كب تدور 
حول الشمس » يقينية » لا لأننا راجعناها على الطبيعة ورأينا تطابقها مع الأصل 
الواقتى » بل لأننا لم تقل فيها شيثا أ كثر من التعريف الذى 0 
« كوا كب » » بل إن التحرية الحسية «ستحيل أن تنقض مثل هذه القضية » 
لأننا إذا وجدنا جرماً سماوياً لا يدور حول الشمس » لم يكن من حتنا أن نطلق 
عليه سم 0 57 » مادمئأ قد اتفقنا على ايكون لفظ « 520 ( ورا 
على الأجرام التى تدور حول الشمس وحدها » اللهم إلا إذا عدنا فاتفقنا على 
استعهال حديد للفظ . 

ومن أجل هذا كانت القضايا الشكرارئة « قيْلية » والقضايا الإخبار بة 
« جغددة » أى أن التضايا التكرارءة يتقرر صدتها قبل استطلاعنا لاطبيعة وقبل 
رجوعنا !! لى أنه خبرة أ ولجرنة » إذلماذا نستطلع الطبيعة م رجع ان حخيرة 
أو نحرية مادمنا لا نقول عن الطبيعة شيئاً ؟ إن كل ما نقوله فى أنة تضية تكرار نة 


هوكا قدمنا ‏ تحديد لمعنى لفظ أو رمن أو عبارة قد اتنا عليه جزافاً » وكان 
فى مستطاعنا أن نغيّر العنى لوأردنا . 

والقضايا الرياضية تكرار ئة كلها لأنها تحصيل حاصل » فقولنا « 5 ل ؟ 
حت »1٠١‏ معناه أننا قد اتفقنا على أن نستعمل رعزين بممعنى وأحد » « 5 ل » 
و«١١٠١»كااتفقنا--مثلا ‏ أن نستعمل لفظتى « الليث » و« الأسد ) بمعى 
واحد » فلا فرق بين أن تقول إن عندى « 5 -ل 4 » من القروش » وأن تقول 
إن عندى « ٠١‏ »> قروش - بل لك أن تقول إن هذه العبارة الرمزية « 5 ن 
ع ح ٠١‏ » ليست قضية وإءاهى قاعدة اتفنا علها » مؤداها : أنك حيْئما 
وحدت الرمر « 5 ل 5 » عاذ لك أن لدتد ل سبويرا لخر بع)هو< ٠١‏ ». 

وليس فى وسع شىء من التجربة الحسية أن يدحض القضية التكرارية ؛ 
لأنها لا تقصد أن تصور شيثا مما يقع فى تلك التجربة » بل هى - كا قدمنا ‏ 
تسجيل لاتفاق تواضم عليه الناس من حيث معانى الألفاظ والرموز التى يستعماونها ؛ 
« وكا أن صدق القضية التكرارية لا يتوقف على طبيعة العالم الخارجى » كذلك 
هولا يتوقف على طبيعة عمولنا » فد كان تحوز لنا أن نستعمل أوضاعا لغوبة 
5 ى غير هذه الأوضاع التى اخذناها »”'" . 

وما قلناه عن قضايا الرياضة » نقول مثله عن قضايا المنطق » فهى كذلك 
تحدد طريقة استمال' للالفاظ والرموزء ولا تنبئنا بشّىء جديد عن العالم » أوقل 
إنها « تنبئنا بما هو مفروض فينا العم به من قبل 76 ؛ خذ مثلا قضية منطقية 
كهذه: «ىى ارم عنها لك » فهى عثانة التحديد والتحايل لعناصر قه وإتراز 
لق باعتبارها عنصراً ملازماً » ولو قلت ىء وحدها لَتَضَدنَ ذلك قولك لع أيضا » 
سواء ذ كرت اكع ذ كراً صر بحا أو ل تذ كرها . 
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إن كل قضية بح المنطق بضرورتها » يكون معنى الضرورة فيها أنها قد 
سبق إثباتها » « فإذا وجدنا أن قضية ما لا بد لنا من تصديقها بالضرورة » كان, 
معنى ذلك أنه قد سبق بالفمل إثباتها »20 انظر مثلا فى قولنا : « 1 كير 
من ب »ب أ كبرمن ح » إذن ١‏ أ كبر من ح » هذه النتيحة الأخيرة ضرور ءة 
منطقيا » لماذا ؟ لأننا أسلفنا إثياتها ضعنا فى المقدمات . 

وتما ددلك على أن القضية التكرار بة فى المنطق وفى الرياضة لا تنى” بشىء. 
أبدا عن العالم » أنها صادقة فى كل الظروف » فى حين أن ما ينبئك بشثىء عن 
العالم حتمل نبؤه الصواب أو الكذب » خذ مثلا لذلك قضية كهذه : 

إما أن تمطر السماء غدا أو لا تمطر ؛ هذه بالطبع نكنة ضادقة بقاع أنه 
يستحيل أن يكون هناك احتّال غير هذين » فإما أن تمطر و إما ألا تمطر ؛ لكنن 
هل تعرف عن الجو شيثا لا تعرفه » حين يقال لك إنه إما أن تمطر السماء وإما 
ألا يا ؟50) لااشىء على الإطلاق » و إنما تع عن الجو إذا أخيرت عنه خيراً » 
بأنه سيمطر » أو بأنه سوف لا عطر » على الرغ من أن مثل هذا الخير أو ذاك 
فيه احئّال الصدق واحتّال الكذب . 

قضايا المنطق وقضايا الرياضة كلها محصيل حاصل » هى وضع ما نعرفه فى 
صياغة حدىدة » فالمعادلة الرياضية هى تفسير الصيغة التى تقع على مين علامة 
التساوى ؛ بصيغة ترادفها على يسار علامة التساوى » والنقاربة فى المندسة نستخرجها 
من النظريات السابقة » فكأننا يحلل ما قد عررفناه فى القضايا السابقة حليلا يظهر 
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بعض مكنونه » ويمخرج بعض نتائجه ؛ إنه لوكانت لنا القدرة العقلية النافذة 
الشاملة » لمكن فى للظة واحدة أن ندرك كل النتتامم الرياضية التى تترتب على 
تقريتنا لبعض الالفافا فى بداءه الأمس » فنقول مثلا : إنه ما دامت « النقطة » 
قد حددنا معناها >كذا » و « الخط » قد عن اناه نفيك . فلا بد إذن أن ينتج 
لنا من هذا التعريف كذا وكذا وكذا من تائم ؛ وأ كانت معادلات الرياضة 
وقضايا المنطق لا تقول شا حديدا أ كانت يقينية فى شتى الظلروف . 

وقدكان اليقين فى الرياصة والمنطق من أَهم الدعاتم التى يستند إلمها الفلاسفة 
العقليون حين ينكرون على أصحاب امذهب التجريبى اعمادهم على المواس فى 
كسب المعرفة ؛ إذكانوا يقولون من جهة إن القضية التى نعتمد فمها على معطيات 
الحواس لا تبلغ درجة اليقين » ومن جهة أخرى إن يقين الرياضة أقوى دايل 
على أن العقل - لا المواس - هو مصدر العرفة الصحيحة . 

وحن ترد على المشكلة الأولى بأننا لا ينبنى أن نطلب أ كثر من الاحال 
والترجيح فى القَضايا العامية التى نبنيها على معطيات الحس ؛ فإذا قيل إنه لس 
منطقيا أن نؤمن بصدق قضية لا مان لصدقها » كان حوابنا - على عكس 
ذلك - إن هذا هو المنطق بعينه إذا كان هذا الضْمان مالا ؛ لا بل إنه لس 
من المنطق أن نطلب صعاناً لليقين حيث لا همان » وحيث احتال الصواب هو 
كل ما يكن الحصول عليه حكر طبيدة الموقف . 

وأما موةف الفلسفة ا إزاء النقطة الثانية ‏ أعنى استّناد العقليين 
يتين الرناضة والنطق رقينا لفبى:.مصددره: المواتن سب فيو أن رد ,راخحذ 
جوابين : فإما أن يقول الفياسوف التحريى إن قضايا المنطق والرياضة ليست 
يقينية ولا ضرور بة كا هو شائع غنيا و إها أن سترف بوتنتها وطيرورة | كه 
يضيف إلى ذلك أنها لا تصف شيئاً من الواقم ومن ثم كان لما مالها من 


يعين وصرورة ٠‏ 
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وقد أخذ « حون ستيوارت 5 » بالجواب الأول » زعم أن قضايا 
الرياضة والمنطق لست ضرورنة ولا يقينية » و ل كهيرها تعمهات 
استقر ا نية قائمة على عذد كيير عدا من الشواهد الجدئية ؛ وكون عدد الشواهد. 
الجزئية كبيراً جداً هو الذى جعلنا نؤمن بيقينها وضرورتها . 

وأما أداب المذهب الوضىى المنطق » فيأخذون بالجواب الثانى » وهو أن 
هذه القضايا لا يتوقف يتيقها ‏ مثل قضايا العلوم الطبيعية ‏ على التحرية 
لأنا تحصيل حاصل » ولا تفيد شيئاً عن طبيعة الواقعم » ومن ثمكان لها اليقين 
والضرورة99) ١‏ 

ونلخص ما قلناه عن القضية فى أسطر قلائل » فنقول : إن القضية هى 
السكلام هوم الذى حكن وصفه بالصدق أو بالكذب . 00 معنى الصدف 
والكذب تاف باختلاف نوع القضية » فهو فى حالة القضية الإخباربة يعنى 
تطابق الصورة التى ترسمها ألذاظ القضية مع تركيب الواقم » وهو فى حالة القضية 
التكراربة يعنى تحليل لففاة أو عبارة أو صيغة نحيث نضعها فى صورة أخرى. 
نساومها معتمدين فى ذلك على ما تواضعنا عليه فى طريقة استعالنا للألفاظ والرموز 
مورك معاننها . 

وصدق القضية الإخبار بة لا بزيد على درحة معينة من الا<ّال » وصدق. 


القضية التكرار بة يقين . 
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اعصل رايع 
القضية الذرمة ( أو البسيطة ) 


القضية الذر بة أو البسيطة هى ما تصور « واقعة » واحدة من وقائع العالم ؛ 
ما الذى نطلق عليه اسم « واقعة » ؟ 


يفرق المناطقة الحدثون » مثل « رسل » و« رامزى » و« وتجنشتين 76" 
بين « الوافعه »© و« السّىء » » فكتاب وفلم ومصباح » أشياء كل منها شىء. 
قم بذاته » وأما الواقعة فهى بناء يتألف من ارتباط تلك الأشياء بعلاقة ماء. 
مثل « الكتاب إلى جانب التلم » و « الصورة على الحائط » . 

والواقعة الواحدة قد تتألف من أجزاء » هى نفسها وقائع » مثل قولنا : 
« سقراط ١‏ ثينى حكبم » » فهذه واقعة مؤلفة من واقعتين : إحداها « سقراط 
5 0 والالخرئ « سقراط حك ا" 

وأهنا الواقعة التى لا يمكن تحليلها إلى وقائم امطاهنا و عل اعتراطا 
أثينى » فتسمّى « واقعة ذرية » » وإذن فالواقعة الذرية هى الى لا تنحلة” 
إلا إلى الأشياء التى تدخل فى تركيبها ؛ وتحليل الواقعة الذرءة إلى أجِزائها هو 
تحليل منطق فةط » لا مادى » إِذ الواقمة الذر بة فى المقيقة وحدة لا تتحزأ » فلا 
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يكن - مثلا - أن أفصل فى الوافع بين « سقراط » من ناحية و « | ثنى 0 
من نأحية أخرى ؛ ولعل ما حدا ب « ونجنشتين )77 وهو اضاعب السمية 
القضية البسيطة باسم القضية الذرية ' م تبعه فمها « راءمزى » و« رسل  »‏ 
لعل ما حدا به أن يطلق عدا اللأسر حل الرابية الى وسيل تيليا ععلياا يادي , 
وإن أمكن تحليلها منطقياً » هو ما بينها وبين الذرة فى علم الطبيعة من شبه فى 
هذا الصدد » إذ الذرة فى علم الطبيعة مكن تحليلها منطقياً إلى « إلكترونات 
وبرونونات » (أى كهارب موجبة وكهارب سالبة ) مع استحالة فصل هذه 
الأحزاء فى الطبيعة الواقعة . 

فالحد الأدنى لما يحدث فى الطبيعة هو واقعة ( على الرغم من إمَكان تحليل 
الواقمة الواحدة إلى دسائطها التى تتركب منها ؛ تحليلا بالعقل لا بالفعل ) ولذا 
كانت الوحدة المنطقية للفكر هى القضية الذرية » لأنبا تصور واقعة كأملة 
( على الرغه أيضاً من إمكان تحليل القضية الواحدة إلى حدود ) ؟ وإذا تألفغت 
الواقعة من عدة وقائع ذرية » كانت القضية التى تصورها مؤلفة كذلك من عدة 
قضايا ذربة » أى بسيطة » وسميت بالقضية المركبة . 

وواضح أرث رأيا كهذا فى القضية المنطقية » هو انمكاس لمذهب التعدد 
والكثرة فى العالم الطبيعى » فليس العالم حقيقة واحدة كا ريده الفلاسفة المثاليون 
أن يكون » بل هو كثرة من وقائم » نمثاها فى كلامنا بكثرة من قضايا » كل قضية 
منها تصور وافعة » فإن صورت واقعة سيطة كانت فضية بسيطة » وإن صورت 


على أن العلاقات التى تر بط عناصر الواقعة الواحدة » ليست شيئاً أضيف 


١ (‏ ) قتاأهاءة:1 ,مأءأفوعع)11ا : (إكرع »© ألكارغ . 


سيوم ل 


إلى تلك العناصر » بل هى طريقة بنائها”'" » وليست طريقة البناء عنصراً من 
عناصر البناء ؟ فقولنا « هذا الكتاب على المنضدة » قضية سيطة » تصور واقعة 
ذرية فى الطبيعة » مؤلفة من شيئين أو عنصر بن , 6 « كتاب ) و« منصّلة » 
ارتبطا بعلاقة ما » رهزنا لما بكلمة « على » لكن هذه العلاقة الى ربطت بين 
الثيئين » لا تكون شيئا ثالثا » فلا بزال عدد الأشياء فى الطبيعة اثنين » ولم 
يترتب على العلاقة زيادة فى ذلك العدد » فالأمى فى بسائط الطبيعة حين برتبط 
يعضهأ مع بعض بعلاقة ما » كلقات السلسلة ٠‏ ارط ساعد أن يضاف إلى 
الحلقات حلقة أخرى2؟ . و نجب أن تشتمل القضية على عدد من الأشياء الى 
يتميز بعضها عن بعض » نحيث 7 مساويا بالضبط لعدد الأشياء التى يشتمل 
عليها الواقع الذى تصوره القضية” ' 
فإذا فرضنا أن مى » صى » ط . . . رمز إلى العناصر البسيطة التى تدخل 
فى تركيب الواقعة » وأن ع ترم إلى العلاقة التى تر بط تلك العناصر » أو الهيكل 
الذى عليه يقوم بناؤها » أمكننا أن محصر صور الوقائع الممكنة على أساس عدد 
العناصر التى تدخل فى بناء الواقمة الواحدة » على النحو الآنى [ مع ملاحفلة 9 
الرمز ع الموجود خارج الأقواس يرمز إلى العلاقة التى تر بط أطراف الواقعة » 
والعدد المرقوم إلى جانب ع يشير إلى عدد تلك الأطراف » والحرف أو الحروف 
الموجودة داخل الأقواس ترمز إلى أطراف الواقعة التى ارتبطت بالعلاقة ع ] : 
١ع‏ (سى): وذلك حين يكون لدينا عنصر واحد لا يرتبط بشىء 
سواه » مثل قولنا سقراط اثبنى » فهاهنا شىء واحد 
١ (‏ ) قناأقاعة:1 ,تلع أممعع !]11 : ادر . 
(؟) المرجع نفسه » “##هر؟ . 


١0‏ المرجع نفسه » 4:*رة ه. 
(؛ - منطق ) 


سه © © مس 


هو سقراط » م صفة من صفاته 6 وهذه هى الدورة 
الجلية القضية0؟؟ ( وسنعود إلى هذا النوع بعد قليل ) . 

؟ ساع (سى , ص ) : وذلك حين يكون لدينا شيئان ها مى » ص 
مىتبطان بعلاقة ,ما » مثل : النكتاب على المنضدة » 
وهذه 2 الصورة الثئانية للقضمة 5 

م ساع. ( سس »ء ص » ط ) : وذلاك حين يكون لدينا ثلاثة أشياء » هى 
عى . ص » عل ارتبطت بعلاقة ما » مثل الكتاب 
سن الدواة والملم 6 وهذه هى الصورة الثادنية للقضية . 

تك 5 (سن ء»...؛....ء صصنى ) وذلك حين يكون لدينا أى 
عدد من العناصر » ارتبط على نحو ما » فقد يكون 
عددها أربعة وتكون القضية التى تصورها رباعية » 


م 


أو أ كثر من ذلك فتسمى بالقضية الكثيرة العناصر . 


)١(‏ تحتل القضية الحملية مكانة متازة فى المنطق التقليدى » إذ هى هنالك القضية 
الوحيدة الى يمكن أن تنصب فى صورتمها أية قضية أخرى » وهى تتألف من موضوع ومحمول 
هما رابطة صورية قد تذكر أو لاتذكر مثل : « الكتاب مفتوح » و « الكتاب هو 
مفتوح » » ولم يكن عند المنطق التقليدى فرق بين قولنا : « قيس عاطى » و « قيس 585 
ليل » » فكلتا القضيتين مؤلفة فى نظره من موضوع ومحمول . مع أن الأوى تصضون هذا 
واحداً وصفة من صفاته وأما الثانية فتصور شيئين والعلاقة البّى يرتبطان مها : صورة الأولى 
هى ع, ( س) » وأما صورة الثانية فهى عم ( س » صن ) . 

ويترتب عل هذه التفرقة ألا نشترط فى القضية - كا كانت الال فى القضية الحملية - 
أن تتألف من حدين » ها الموضوع والمحمول » إلا إذا كانت القضية فى الصورة الحملية ع , 
(س) »ء أما إذا كانت القضية تصور أشياء وما بينها من علاقات » فتمد تبلغ الحدود أى عدد 
ما ذافيت: كلها ثة لق .فر كا واتحذا -نفضل: الملقة الى نينا : 

هذا إلى أننا سنبين فى هذا الفصل أنه حى القضية الحملية نفمبا » المتحدثة عن شىء 
واحدة وصفته ممكن تحليلها هى أيضاً إلى قضية ذات علاقة بين طرفين » ولو صح هذا 
استذنينا عن الةقضية الحملية . 


ام ب 


على أن القضية البسيطة التى هى من الصورة الأولى ع, ( سس )لما شأن 
عظي فى لمنطق الوضعى الحمديث » حتّى ليصح أن مجعلها نوعا قاما بذاته » وهو 
النوع الذى يصوّر دخول الفرد فى الفئة الى ينتمى إليها”'“؟ ولين كنا قد احتفظنا 
لهذا النوع باسى قديم ء هو « القضية الجلية © فلا يغيبن عن أنظارنا أنه لا يشمل 
كل ماكان يطلق عليه هذا الإس فى المنطق التقليدى » لأنه قاصر على نسبة 
الفرد إلى فئة » مثل قولنا العقاد شاعر » إذ هو ينسب العقاد إلى فئة هو عضو 
فيها » وهى فئة الشعراء ؛ وليس هذا النوع إلا جزءاً يسيراً من القضية الجلية 
تمعناها القديم » لأمها فى معناها القديم تشمل القضايا السكلية والقضايا الجزئية ‏ 
وهذه سنجعلها تحن دالآت قضايا لا قضايا ‏ ثم هى تدخل قضيتنا التى تنسب 
فرداً واحداً إلى جماعته » فى القضايا الكلية 'نارة وفى الققضايا الجزئية تارة أخرى 29 
وما هى بشىء من هذا ولا ذاك . 


ولقد أسلفنا القول - ف الفصل الرابع - بشىء من التفصيل فى أهمية هذا 
النوع من القضية البسيطة » وأهمية التفرفة ينه وبين ما كان يمختلط به من سار 
الأنواع » ولم نَعُدٌ إلى ذ كره هنا اختصاراً » إلا لننبه القارى” إلى كونه نوعا 
من القضايا البسيطة . 

والصورة الرمزية لدخول عضو ما فى فئة محتو به هى هكذا : ١‏ 6 ب ومعناها 
أن الفرد « !»6 عضوف فئة « ب » : 

وزيادة فى شرح ما أسلفناه تقول إن هذا العالم الذى نعيش فيه قوامه حوادث ؛ 
وأعنى بالحموادث ما نحسّه المواس من لقطات متتابعة » كلعات الضوء وأسات 


64 رجع نما قلناه عن « عضوية الفرد فى فئة » ص‎ ١0 


. وهامشها‎ ٠١١ راجع فى ذلك أأهه! 531و ,.لا.[ ,روعمز»»ا : ص‎ )١( 


عدا ا بد 


الأصابع ونبرات الصوت ؛ فكل شىء نقول عنه إنه ذو كيان واحد متصل 
لفترة من الزعن تطول. ا وتتعير» هذا لقم الذى بين أصابعى » وهذه الورقة 
اتى أ كتب علبها » وتلك الشحرة » والشمس والقمر »كل شىء من هذه الأشياء 
اليس فى حقيقة أمرهكيانا واحداً متصلاكا قد نتوهم » إنما هو -- إذا ما حللت 
الموقف إلى عناصره الأوّلية البسيطة - حادثات يقبع بعضها بعضاً ؛ كل شىء 
من هذه الأشياء هو ساسلة حالات » أو قل هو ساسلة من ظواهى ؛ والذى يخلم 
عليه الواحد.ة هوما بين تلاك الحالات من روابط وعلاقات » فهو نفسه الذى 
مخلم الواحدية على أجزاء المسرحية أو ألحان النثم ؛ لماذا تقول عن السرحية إنها 
أثر واحد مع أنها مكونة من 1 لاف السكيات ؟ ولماذا تقول عن النغم إنه واحد 
مع أنه نبرات من الصوت متتابعات ؟ إنك تقول عن المسرحية أو النغم إنه كيان 
واحد لما بين أحزائه الكثيرة من روابط وعلاقات ؛ وهكذا قل فى هذا القم 
وفى هذه الورقة وف الشمس والقمر والنهر والشحرة ؛ بل هكذا قل فى الفرد 
الواحد من الناس »؛ فلست أنت بالجزئية الواحدة ذات الكيان الواحد المستمر 
التصل » بل أنت تار يخ من - ادث » أنت هو ما قد عشته من دقائق ولظات » 
لك فى كل واحدة منها حالة مختلف قليلا أو كثيراً عن سابقتها وعن لاحقتها . 

أقول إن العام الذى نعيش فيه قوامه هذه الحوادث التى ترتبط فى 
تموعات » نجعل كل جموعة منها شيثاً واحداً ٠‏ كالمقاد والمقط والنيل والقاهرة ؟ 
ومن أشياء هذا العام الواقى ألفاظ الاغة وعباراتها ؛ فالكلمة أو العبارة 
منطوقة أو مكتو ئة - هى كذلك مموعة من حوادث لأن الكلمة أو العبارة 

من كلات للغة وعباراتها هى من مادة العالم الواقع ؛ لا فرق بين كلة 
0 ( خا امود مرا ؛ وبين العاصقة التى ميب وتقتلم الأشحار 
ونهدم امنازل إلا فى الدرجة وحدها ؛ ولا فرق بين كلمة « كتاب » أ كتبها 
قطرة من مداد والمداد مادة - و بين حبال الحملايا سوى أن كلمة « كتاب » 


ك0 ا ا 


كوف صغيرة من ذرات المادة » واطملايا مرتفع” شامخ مننها ؟ فكلات اللغة 
وعباراتها - إذن - من مادة الواقع ؛ هى حزء من الواقع ؛ وقد امخذنا بعض 
وقائع العالم لنرمز بها إلى بعضها الآخر ؛ إذ انخذنا من موجة صوتية معينة رمزاً 
يشير إلى « الفط » » واتخذنا كذلك من رسم معين » أخطه على الورق » رما 
بشير إلى ما شئنا أن نسميه بهذا الرسم من أشياء - و بهذا يصبح الرمز امختار 
ذا « مدلول » و« معنى » . 

والجملة اللغوئة كائناً ما كان نوعها مؤلفة من عدد من الكامات » ومعناها 
مستمد من معانى كلاتها » ولا بد أن تكون بين هذه الكرات وحدة نجل 
منها رما واحدًا له من اللخصائص ماليس للكلات المفردة الداخلة فى تكو ينها . 


لع 


فأول ما يشترط ليكون للجملة معنى هو أن تكون بين كلاتها رابطة توحد 
ببنها فى رمز واحد له من اللخصائص ما ليس لمفرداته ؛ وكثيراً ما يندمج التركيب 
اللغوى اندماجا يضللنا عن حقيقة العناصر المكونة له . فلا بد لمن شاء أن محلل 
العبارة اللغوبة التى يكون إزاءها » أن يطمئن أولا إلى أنها جملة واحدة لا مموعة 
من الجل متداخل بعضها فى بعض » وذلك لأن ما يعدّه النحو جملة واحدة قد 
لا يكون كذلك من الناحية المنطقية شن الناحية المنطقية لا تكون اللة حملة 
واحدة إلا إذا كانت دالة على واقعة بسيطة واحدة ؛ ولا يستطيع من بريد 
مراجعة الكلام ليتحقق من صدقه أن بحم على الجلة بصدق أو يكذب إلا إذا 
كانت جملة واحدة تقابلها واقعة بسيطة واحدة ؛ وعندئذ عكنه صراحعة الجملة 
غلى الواقعة فيتبين صدقها أو عدم صدقها ؛ فعبارة كهذه : « أبو بكر وعمر من 
الخلفاء الراشدين »6 لست جملة واحدة بل حملتان ها : « أنو بكر من اتخلفاء 
الراشدين » و« عمر من اللخحلفاء الراشدين » ولا يتوقف صدق الواحدة على صدق 
الأخرى » وكل منهما يتطلب تحقيقاً يثبتها على حدة : أما قولنا « أنويكر وخمر 


3م سا 


متساويان فى الطول »© فهو جملة واحدة من الناحية المنطقية لأن المرجع فى صدقها 
واقعة خارجية واحدة ؛ ونسوق لك مثلا آخر بوضح الفرق بين ما هو جملة واحدة 
من الناحية المنطقية وما هو أ كثر من جملة ؛ فعبارة مثل قولنا : « خرجت 
بالأمس وكان المطر هاطلا » حملتان لا يتوقف صدق الواحدة على صدق 
الأخرى » وها : « خرجت بالأمس » و « كان المطر هاطلا » فقد يكون صدقا 
أنى خرجت بالأمس لكن المطر لم يكن عندئذ هاطلا » وكذلك قد يكون صدقا 
أن المط ركان بالأمس هاطلا ء لكنى لم أخرج من الدار ؛ أما قولنا : « خرجت 
بالأمس حين كان المطر هاطلا » لملة واحدة لأن نحقيق الشطرين لا يكون 
إلا عراجعة واقعة خارجية واحدة » فهل كان فى اللحظة الفلانية من الحظات 
الأمس أن حدث حادثان معأ » ها خروجى ونزول الطر ؟ 

ولا تسكون الجلة جملة واحدة من الناحية المنطقية إلا إذا بلغت من البساطة 
حداً يستحيل معه انقسامها إلى جملتين أو أ كثر ؛ ولا نبلم هذه البساطة فى 
التحليل إلا إذا بلغنا مرحلة تسكون فيها الأسماء الواردة .فى الجلة أسماء أعلام » 
أى أسماء حالات حرئية ؛ ذلك لأن وقائع العالم الخارح التى سنراجم عليها الجلة 
لتحم عليها بالصدق أو بالكذب » لا تسكون إلا حالات جزئية مرتبطاً بعضها 
ببعض مبذه الرابطة أو تلك » فقولى - مثلا - « المعسرى يقكل اللغة العربية ‏ 
ظاهرها بسيط » لكنها ليست كذلك من وحجهة النظر المنطقية » لآن كلة 
« المصرى » ليست اسماً على حالة جزئية واحدة ؛ بل هى كلمة عامة تنطبق على 
أى واحد من المصر بين » وبهذا تكون مثابة عبارة وصفية تلخص حموعة من 
الصفات إذا ماإتوافرت فى شخص كان مصرياً » وإذن فهى بالتالى « رمز ناقص »6 
أى أنها رمز لا برمز إلى شىء بعينه » وعلى ذلك فلا يمكن تحقيق القضية التى 
وردت فمها هذه الكلمة إلا إذا أحلات مكان « المصرى » اسما آآخر ذا دلالة 


حائية محددة معينة » ومبذا , يصبح الرمز الناقص رما كاملا » ترى هل إذا 
وصعت مكانيا اسماً « كالعقاد ) حجيت 555 الخجلة « العقاد بتكم اللغه 
العربية © أكون قد وصات ,ذلك إلى جملة بسيطة ؟ كلا » ولاهذا » لآن 
« العقاد ) ليس حالة حجزئية واحدة » بل هو سلساة طويلة من حالات » هو 
تار يخ بأسسره » وحالاته الماضية لم تعد مما يمكن الإشارة ة إليه يسم الإشارة : «هذا»ء 
وإذن قلا بد من تحليل « العقاد »© إلى حالاته ع لضم إحدى هذه الحالاات 
فقط » موضوعاً للحديث ان أحدة الخالة المعينة بالتقاء :ة نقطة من المكان مم 
لحظة من زمان » أو أن أحددها بالإشارة المباشرة إلمها قائلا : مذ يتك ال 
العر بية ؟ نك مدان نر من الوصول الوشوع - إى د-د-5 
يحلل الصفة الواردة فى الجلة مثل هذا التحليل ؛ فالمقاد فى اللحظة التى ايم إليه 
فها لا يتك « اللغة العربية » كلها » بل هو ينطق بعبارة منها الآن » وقد نطق 
بعبارة أخرى فى لمظة ماضية » وهكذا ؛ وإذن فكل ما أستطيع الإشارة إليه 
من وقائّم الدنيا فها نحن بصدده » هو إحدى حالات العقاد » وهى حالة نطقه 
بإحدى عبارات اللغة العربية ؛ ثم أجيز لنفسى بعد ذلك أن أد سلساة الحالات 
كلها التى هى ناريخ حياة العقاد وأجعل منها كائناً واحداً أسميه « العقاد » ثم 
أنخذ من العبارة الواحدة العربية التى سمعت العقاد ينطق مها إشارة تدل على 
أنه يتكلم من هذه اللغة عبارات غير العبارة التى سمعتها منه » بحيث يجوز أن أقول 
عنه إنه يتكلم الاغة العربية بغير تحديد . 

تصورها جملة ؛ أما الواقعة الواحدة البسيطة الت لا تنحل” إلى ما هو أبسط منها 
فنقول عنها إنها واقعة « ذرية » » وأما الجلة الواحدة البسيطة التى تصورها 


95م سسا 


فنقول عنها إنها جملة « ذرية » كذلك ؛ والواقعة الذرية الواحدة لا تكون 
أبداً من حز دية واحدة كلعة ضوء أو نبرة صوت . إذ لا بل ل 5 رن 
واقعة إن م 6ه الجزنية الواحدة بصفة ما » أو أن تتصل بغيرها من 
الجزئياتفى مكب واحد يكون ذرياً مادمنا لا نستطيع حله إلى أ كثرمن واقعة 
وافيدة + ولحو الواحد من جزئيات الطبيءة يقابله فى اللغة اسم الع » والصفة 
التتى تصفه فى الطبيعة يقابلها فى اللغة كلة نسميها باصطلاح اللنطق « الحمول » ؛ 
فإنكان ين أل الى لواحد وغيره من اللمزئيات علاقة تر بطهما مما فى واقعة 
ذربة واحدة »كان فى الاغة كلات دالة على هذه العلاقات لتر بط بين الأسماء 
الواردة فى الججلة ريا عل بترا ع لاقرية رانيد 
ذلوكان ما ما أ* شير إليه من وقائع العام لفان عو عق الورقة التى أماى 

ولونها الأبيض »كانت الجلة التى تقابل ذلك هى : « هذه الورقة بيضاء » ؛؟ هذم 
قضية بسيطة ومحقيقها يكون بالرجوع إلى الواقعة البسيطة التى جاءت القضية 
مصورة لما ؛ وى مثل هذه الكالة نستطيع القول عن هذه اججلة إنها ذات « معنى » 
لأن مداولها هناك بشار إليه إشارة مباشرة » وتنطبع به الحواس انطباعاً مباشراً » 
قارن ذلك مجملة وصفية أخرى يبظ ن أن ببنها و بين الملة لذ كورة شبها فى الصورة ؛ 
كقولنا مثلا : « مدنية الغرب عامية » وانظر هل يكون لهذا الكلام ١‏ معنى ( 
بالمعنى الذى حددناه » وهو أن يكون للقضية مدلول فى عالم الوقائع ؟ فاسال : أن 
هو الشىء المسمى « عدنية الغرب »6 ؟ فإذا أشير لك إليه فانظر هل هو متصف 
بصفة العامية ؛ تماما كا جاز لك أن قال أن هو الشىء المسمى « مهذه الورقة 6 
وأن تنظر فى صفة البياض التى وصفت بها ؛ وواضح أنك لن محد جزئية من 
حر بيات الواقم اسمها « مدنية الغرب » لأن هذه كلة أريد مبا أن تطلق على جموعة 
كبرى من مجوعات ضخمة » فعى مموعة تضم الدين والفن والعبل والكومة والتر بية 


سس 17م سس 


والاقتصاد الح ال ؛ وكل كلمة. من هذه الكامات فى ذاتها تعود فتضم ملايين 
الجزئيات » فالدي نكلمة تطلق على 1 لاف امل فى مئات الصفحات » والفن كلمة 
تطلق على آلاف وآلاف من قطع الموسيق وقصائد الشعر والصور والماثيل الم 
الح ؛ ويستحيل أن ترجع فى العالم الخارجي ح الواقم إلا إلى مثرد واحد مر هذه 

لمفردات ثم تعب عليه مفرد أن ففرد ثالث ؛ وعلى ذلك ذاو أردنا أن يكون 
طوزق المحترق اسكاننا متصوراً أء وجب أن ينحل هذا الكلا ام إلى عبارات 
لا.نشي ركل واحدة منها إلا إلى مفرد واحد من مل النصوص الدينية أو إلى مفرد 
لبو من الأثار الفنية » وهكذا ؛ وإذن فلس قولنا « مدنية الغرب عأمية » هو 
من الأقوال ذوات « العنى » الباشر لأنه قول لا يشير إلى واقعة ذربة واحدة ؟ 
ولا يكون له معنى إلا إذا نحول إلى تمل ذر بة تتحدث كل منها عن شىء واحد 
جزنى يمكن الرجوع إليه بالحس المباشر . 

ظ قارن هذا التحليل يا 3 ذهب إليه 5 سطو هن أن وحدة التحايل 
التى لا يمكن للتفكير أن ينحل إلى ما هو أبسط منها هى جملة تتحدث عن أوع 
بأمسره :أن عن قله بأسرشادى الأقراق + كآن يقال سديةالاسب « الاتباة 
عاقل »© و « الشعر كلام مق » وما إلى ذلك ؛ إنه لوكانت كلمة « الإنسان «( 
أ وكلمة « الشعر »6 هى الوحدة الأولية الى يرجع إلمها للتحمق من أنها تتصف 
ما يدعى المتكل أنها تتصف به » لوجب أن أبحث عنها -- لافى عالم الأشياء 
الخارجية - بل فى رأسى وف عالم فكرى » لأنه ليس فى الم الأشياء « إنسان » 
بصفة عامة » ولا « شعر » بصفة عامة ؛ ولو أخذت هبذه النظرة لاتهيت إلى 
أن أقبل كلام السك سواء أشار إلى دنيا الأشياء أولم شر ؛ ومن ثم يستطيع 
السك أن يتوهم ما شاء من كائنات ثم يتحدث عنها بما يشاء » ولا يكون لى الاق 
أنا السامعم - فى ماجعته على دنيا الواقم ؛ ذلك لأننى لو جعلت دنيا 


داهم لح 


الواقم هى الفيصل بينى و ببنه »لما كان لى “بدا من الرجوع إلى أفراد بأعيانهاء 
قلا « إنسان 6 هناك إلا ز مد وعمرو وخالد » ولا « شعر » هناك إلا هذه القصيدة 
العينة أو تلك . 


تريد الفلسفة التحايلية أن تبلغ بتحليل الفكر إلى حده الأدنى ء ثأنها 
فى ذلك شأن الم الطبيعى حين يتناول مادة الأشياء بالتحليل إلى غايته القصوى » 
فينتهى ١‏ ه إلى الذرات الأولية وإلى طريقة بناء الذرة الواحدة من هذه الذرات 
الاولية ؛ وإتما ينشد التحليل الفلسنى والتحليل الطبيعى هذه الوحدات الأولية 
فى عالم الفسكر أو فى عالم الطبيعة » أملا فى أن يعرف المركب إذا عرف بسائطه 
الذى يتكون منها . 

وقد انتتهى رجال التحليل الفلسنى المعاصرون - وعلى رأسهم رسل - 
إلى ما قد أسموه بالقضية الذربة وحدة أوّلية بسيطة » مخالفين بذلك أرسطو الذى 
ظن أن القضية التى تتحدت عن فئة بأسرها وحدة فكرية أولية ؛ والقضية الذربة 
الأولية كا أسلفنا لك القول - هى التى تقابلها فى عالم الأشياء واقعة ذربة 
أولية » كل منهما فى مجاله لا يقبل التحليل والانقسام ؛ فالواقعة الذربة الأولية 
قد تكون جزئية واحدة وصفة تنعتها » وقد تسكون جِزئيتين أو ثلاث جزئيات 
أوأ كثرمع رابطة تصل هذه الجزئيات لتجعل منها بناء واحداً » محيث لو انحات 
الرابطة وانفرطت الأطراف لم يعد لأى طرف منها على حدة شىء من المعنى الذى 
كان للبناء وهو متصل؛ وكذلك القضية الذر بة الأولية - على غرار الواقعة التى 
تقابلها > إما أن تكون اسماً واحداً وصفة تنعته » أو اسمين أو ثلاثة أسماء 
أى ١‏ كر تصليا كلية علا قنّةَ يجعل من هذه الأسماء حل واحدة » نحيث 
لو أزلنا كلمة العلاقة وانفرطت الأسماء ل يعد لأى منها شىء من المعنى الذى كان 
للقضية وهى بناء متصل . 


سس ب 66 سب 


وريد الآن أن نمضى فى التحليل خطوة أخرى » فتقول إنه حتى الجلةالتى 
تكون مكونة من اسم جزلى وصفة تنعته مثل « هذا أحمر » التى نقوها مشيرين 
إلى بقعة لونية حمراء قايمة أمام الحس يمكن نحليلها لبيان أنها هى الأخرى قضية 
دالة على بناء ذى أطراف وما بننها من علاقة ؛ ولو تمحقق لنا ذلك » لانتهينا إلى 
نتيجة عامة » وهى أن كل فكرة من أفكار الإنسان » مهما تكن ذرية 
بسيطة أولية » فعى مكونة من أطراف جزئية وعلاقة تربطها » وبهذا نستغنى 
استغناء ناما عن « الصفات »6 أو عن « الكيفيات » ولا يعود لدينا من العام 
الخارجى من جهة » واللغة أو الفكر من جهة أخرى » سوى حَرئيات ذرية 
وعلاقات بر بطها . 

فا تحليل قولنا : « هذا أحمر » ؟ إنه قول لا يتبسر لنا قوله ما لم يكن قد مس 
بنا بادى” ذى بدء بقعة لونية أشير لنا إلمها نطق مم الإشارة بالصوت « أحمر 6 
فأصبحت تلك البقعة اللونية معنى لكلمة « أحمر » بالتعريف » حتى إذا ما مرت 
بقعة لونية أخرى « تشبه » البقعة الأولى » قلنا عنها إنما « حمراء © وعندئذ يكون 
محليل قولنا هذا » هو : هنالك بقعتان لونبتان : بقعة ! و بقعة ب متشامبتان ؛ 
ومهذا برتد فولنا د هذا أحمر » إلى « ١نشبه‏ ب »© قضية ذات عالدقة ثناية » 
أى أنها قضية ذات طرفين وما بر بطها من علاقة » وليست هى بالقضية التى تصف 
موضوعا واحدا رضلة معيقة . 

إن الغابة التى نستهدنها بهذا التحليل هى أن يكون القارى” على وعى 
ما يتتضمنه الكلام الذى يستخدمه فى التفاهم من حصيلة حمّية » حتى إذا مازعمنا 
له بعد ذلك أن الجملة الإخباربة إذا لم يمكن ترجمتها إلى مضمونها الحسى كانت جهلة 
بغير معنى » أدرك ما ينطوى عليه هذا الزعم ؛ فكل منا يتحدث الحديث المألوف 
وهو لا ,بدرى على وجه الدقة من أى جذور نشأ العنى الذى يراد للسامع أن يفهمه 


لذو" مم 


من ذلك الحديث » وعومة الفلسفة التحليلية هى إنراز هذه الجذور الأساسية انلفية » 
لأنها إذا ما انتكشف عنها الغطاء وسّلط علا الضوء » ازددنا قدرة على نقد 
الكلام وتمييزما له معنى مما ليس له معنى 5 


فققد يقول قائل : «الورد أحمر » وين أنه ذلك إبما يقول عن خبرة سيطة 
مباشرة ؛ على حين أن « الورد » اسم_كلى يدل على مموعة وصفية ولا بدل بذاته 
على ضرورة أن يكون ذه الجموعة الوصفية جزئية معينة تتُحَسَّدها » وإذن فلابد 
أولا من أن نستبدل بهذه الكلمة اسم جزئياً ليسكون للعبارة معنى » قتصبح 
.هذه الوردة المعينة -مراء » » ثم تأنى بعد هذه الخطوة التحليلية خطوة أخرى » 
وهى أن ننسب « هذه الوردة» إلى بقعة لونية سبقت رؤيتها وسبق ر بطها بكامة 
0 أحمر 26 لارى أن « هذه الوردة » و « تلك البقعة » شبيهتان 5 ل 
ويتحقق العنى مستنداً إلى الخبرات الحسية الماضية والحاضرة » فالذى تحمل عبارة 
« الورد أحمر ») ذات معنى » ونجعل عبارة «الن أحمر» غير ذات معى » هوأننا 
نستطيع أن تمضى بتحليل العبارة الأولى إلى آآخر مراحله » على حينأ نا لا نستطيع 
ذلك بالعبارة الثانية . 

على أنالعبارات اللغوءة التى نستخدمبا فى الحديث تتفاوت تعقيداً فى تركيبها ؛ 
وبالتالى فهى تتفاوت صعو بة فى تحليلها ؛ فها تحن أولاء قد رأينا أن عبارة جزئية 
مثل « هذا أجر » لا تتطلب فى تحليلها أ كثر من أن نضع «هذا» الجزنى الذى 
نحسه الآن مع طائفة الجزئيات التى أحسسناها فما مضى » والتى تراه شبيهاً بها » 
وبهذا يتم لنا فهم العنى اللقصود ؛ لكن ما هكذا عبارة مثل « مات قيصر » » 
فهاهنا نحن إزاء جموعتين.من حوادث لستا من قبيل واحد ؛ فاما « مات » فهو 
اسم حادئة حزئية وقعت فى للظة زمنية معينة » ولو كنا مشاهدين لتلك الحادثة 
لحظة وقوعها » وأشرنا إلمها قائلين : « هذا موت » لكان الموقف عندئذ شبباً 


بقولنا « هذا أجمر ) من حيث التحلهل ؛ لكنا هاهنا رفك أن نتصور جموعتين 
من الحوادث مختلفتين اختلافا بعيداً » تلاقتًا معاً فى نقطة ما وى 'للظة معينة » 
فتكون من تلاقبهما ما تقول عنه «مات قيصر » أما الجموعة الأولى فهى موعة 
الميتات الى كان موت قيصر واحداً من أعضائها » وأما الجموعة الثانية فهى سلسلة 
الحالات الجزئية التى تتابعت فكونت ما أسميناه « قبصر » وقد تلاقت هذه 
السلسلة عند ا ر حلقاتها مع احدا فراد امجموعة التى يقال لها « موت ) فكانت 


نتيحة التلاق هى قيصر فى حالة مو و , 


هكذا تتفاوت العبارات فى درحة تعتيدها وصعو بة تحليلها » لكنبها جميعاً 
ريد كا ترى ‏ إلى حالات جزئية يمكن التعبير عنها حمل ذربة بسيطة 
أولية » ومبذا التحليل الذى بردها إلى أصوها اللبسيطة ندرك مضمونها الحسى 
الذى منه يتولد معناها ؛ وهنا نتتقل إلى « الوحدة » التى لا بد منها فى امملة 
الواحدة لتربط أَحِراء المضمون المسى فى حقيقة واحدة هى الى جاءت القضية 
لتعبرعنها » إنه من الواضح أن معنى القضية الواحدة ليس هو حاصل جمع معانى 
مفرداتها » بدليل أنك قد تغيّر من ترتيب المفردات فيتغير المعنى الى مع 
حاصل جمع معانى المفردات لا يتغير» وإذن « فالوحدة » الى “ريط أحداء 7 
ربطأً يكسمها معناها » ذات صلة « بالترتس »6 » أو إذا شئّت مصطلحا رياضياً 
فقل إن « وحدة » الجلة ذات صلة « بالتسلسل » الذى يكون بين مفرداتها » 
كأعا املد عدد ذو أرقام ؛ تتغير قيمته بتغير 'رتيب أرقامه » وعلى الرغم من أن 
العدد تتوقف قيمته على قم أرقامه » إلا أن قيمته لا تكون بالمطبع هى حاصل 
جمع تلك الهي المفردة . 

لكن هذا « الرتب » أو « التسلسل » الدى محلم على امه معناها 


ا 


١ (‏ ) طأنهظ1 0ظع عمتأمدعك8 مأمز1 «رأنوعآ عق رظ راأءددهن5 : ص 4" - دوم , 


الموحّد » لا بزال محاجة منا إلى تحليل » اذا عساه أن يكون ؟ إنه برتد فى العهاية 
إلى تسلسل زمنى » أى إلى تتابع فى لمظات الزمن » بحيث إذا كان التتابم فى 
ايجاه معين هو الذى بدل على المعنى الصواب » كان اختلاف الانجاه دالا على 
خطأ ؛ فتولى إن « بروتس قتل قيصر » لا يعتمد فى معناه الملل على معانى 
النئات يدر تكوينه » وهى )١(‏ فئة الحالات الإزئية التى منها تتكون 
الجموعة التئى نسممها « بروئس » (؟) فئة الحالات از نية بية التى تكون كل حاله 
اع يي 0 بىكلمة « قتل » » (") فثة الحالاات 
اجر لية الى منها تتكون امجموعة الى نسممها « فيصر )» ب أقول إن المعنى ابل 
لقول « 'رونس قتل قيصر » 14و دن خر واد رهق ايباتك 2 
بل لا بد أن بقع النطق اسم امجموعة الأولى سابقاً على النطق اسم الجموعة 
الثانية » وهذا بدوره سابق على النطق باسم المجموعة الثالثة . 

ومهما يكن من أعس » فهذا التسلسل بين أجزاء الجلة هو الذى يخلم على 
الجلة وحدتها » ووحدتها هى التى تحمل لا معنى غير تموع معانى مفرداتها ؛ وإنه 
لمن عبقربة اللغة أن تكون ألفاظها الدالة على علاقات دالة فى الوقت نفسه على 
نوع التسلسل الذى ينبنى أن يتحقق بين المفردات ليتم للحملة معناها ؛ والأمص 
حبق | نطق لسامى بعبارة « قامت الدوله الأمو 4 3 قأمت الدولة العياسية » 
أقول إن الأمى هنا لا يقتصر على أن تقع لفظتا « الدولة الأموية » فى أذن 
سامعى قبل أن تقع فيها لفظتا « الدولة العباسية » وأنه بهذا الترتيب الزمنى 
يعرف كيف كان ترتدب الموادث الخارجية فى الوقوع ؛ بل إن كلمة «ثم» 
محدد له نوع التتابع بحيث يعرف منها معرفة إضافية أن أسبقية الاسم فى العبارة 
اللغوءة دالة على أسبقية وقوع مداوله فى دنيا الموادث كذلك . 


/عص اا اس 
الالفاظ المنائية والقضية المركة 


من ألفاظ اللغة ما نسمى به شيئا ما» مثل : قط »كلب » فرنسا » التيل » 
ومنها ما لا نسمى به شيثاً قط فى الم الأشياء » لكننا نستخدمه فى بناء العبارة 
الكلامية » مثل : ليس » أو» و» لكن » إذا . . . فليس بين الأشياء شىء معين 
اسمه « لس »© أو شىء معين اسمه « أو» بالمعنى الذى نقول به إن هناك شيا 
اسمه « قط » » وشيئاً اسمه « فرنسا » ؛ فلو قلت مثلاً عبارة كهذه « الكتاب 
والقلم فى الحقيبة » فإنى ألاحظ أن عالم الأشياء الذى أَصَوره بهذه العبارة » 
حتوى على ثلاثة أشياء » ممّيتها فى العبارة بثلاثة أسماء : كتاب » قم » حقيبة » 
لكن لس هناك ثىء رابع اسمه « و» وشىء خامس اسمه « فى » - فهدم 
الألفاضط وأمثالها نستخدم كالملاط فى البناء ؛ أما « فى » فتدل على العلاقة الكائنة 
بين شيئين بحوز لها أن يشتركا ممأ فى قضية بسيطة واحدة » وأما « و» - شأنها 
شأن « ليس » و « أو » و« إذا » - فلها أهمية أخرى ف المنطق » لأمها نر بط 
قضايا بعضها ببءعض » ولا تقتصر على ر بط الحدود داخل قضية واحدة » ذلك أن 
العلاقات نوعان : نوع يدل على علاقات عنصرية » وآخر يدل على علاقات 
منطقية ؛ أما الأول فهو الذى بر بط عناصر القضية الواحدة » مثل كلة « كَل » 
فى قضية « الطائر على الشحرة » ؟ وأما الثانى فهو الذى بر بط قضية سيطة مع 
قضية بسيطة أخرى » ليجعل منهما قضية مسكبة . 


فالقضية المركبة هى التى يمكن تحليلها إلى قضيتين ( أوأ كثر) من القضايا 


4 يد 


البسيطة ؛ ومختلف صورة بناء القضية المركبة باختلاف الطريقة التى ارتبطت مبا 
القضايا البسيطة التى تدخل فى تركيمها » وإنما مختلف طريقة الربط بين الأحداء 
باختلاف الأداة الرابطة » أعنى باختلاف اللفظة البنائية التى نستخدمها لتر بط 

الأخزاء ف كب واحل.. 

والذى تحمل للألفاظ البنائية أهمية خاصة فى المنطق » هو أنها - فو ق كونها 
أدوات تبنى القضايا البسيطة فى مركب واحد - تدل بذاتها على بعض النتاتم » 
من حيث حكنا بالصدق أو بالكذب ؛ فثلا لوكنت أعلٍ أن القضية البسيطة 
فه صادقة » ثم أرى بناء مركا مثل إذا كانت ف هكانت (ع » فإن طريقة البناء 
تدلنى بذاتها على أن لح صادقة أيضاً . 

وفما يلى عرض لأهم الألفاظ البنائية » وما يترتب على استتخدامها فى تك 
القضايا الركبة . 


1 - الوطم : 
قد ترتبط قضيتان بسيطتان بأداة عطف مثل « و » أو غيرها ؛ فقضيتان 
مثل : ب 
عدج خيع 5 
؟ أصغر من " . 


تعااة :ناو البيلق اتصبيحان قطينة عر كيه والعلة ون 

؟ عدد حيح و " أصغر ا 

فإذا استخدمنا الرءزن مه » كص لترمز مهما إلى قضلتين سيطتين » وإذا 
استخدمنا النقطة لتدل على العطف واستخدمنا هذه العلامة > لتدل على ع 5 
كانت الصور التلفة التى يمكن ها عطف 05+» اع ونقهما » هى : 


حت 8ه 5 سد 


() فييك > () ف لعء (ع) ف.ك (6) - ف .ع 
ويقال عن المركب العطفى إنه مساو من الوجهة المنطقية للعناصر التى يتركب 
منها إذا أمكننا أن نستنتج من العناصر المعطوفة كيف يكون الحم على النتيحة » 
وآن نستنتج من النقيجة كيف يكون الكر على العناصر المعطوفة . ظ 
فالقضية المر كبة « وء . لك » تعد مسأو نه منطقيا لعنصر مها « وء » و «لع» 
ينى حالة واحدة فقط وه الخالة التى يمكن فنها أن حم ا 
ىه .ع تازم عنها ى, ظ 
ىه .كع تلزم عنها لع 
« ىه » و« كع » تارم عنهما ىه : 0 
.وذلك لأن « تقريرنا لقضية عمّة بالعطف من قضيتين سيطتينك »؛ 
هو مثاءة إقرار منا بأن كلا الشقين صواب » فل وكان ذلك مطابًا لواقم الحال » 
كانت القضية المركية صادقة » أما إذا كذبت إحدى القضيتين البسيطتين على 
«الأقل لمر كله يصبح كاذيا و 
وفما يلى قائمة توض مكل حالات الصدق والسكذب الممكنة . 
قأئمة الصدق والتكذب فى المركب العطق 
ىه 2 ىم ١‏ لق ظ 


١(‏ ) عأعهآ :ه10 ممم القمصسمع بعل ,18 0 : وهو ندث منشور ى 
لة 88154 عدد يوليو سئة ١9841!/‏ . ْ 
(؟ ) عزعمط م1 .علها رللعءااله رلطء:ة1 : ص 83١ - ٠١‏ . 
( ه - منطق ) 


ومن ذلك يتبين أن القضية لمر كب بأداة العطف » لا تصدق إلا فى حاله 
واحذة » وهى اللالة التى تصدق فمها القَضايا المعطوفة حيعاً . 


(ب) إزا...(إزي )... 

قد ترتبط قضتتان بسيطتان ىه » لع بأداة الشرط « إذا » محيث 
إذا صدقت القضية السيطة الأولى مه » ْم بالضرورة عن صدقها صدف. 
القضية البسيطة الأخرى لك » دون أرف يكون هنالك إقرار من القائل 
بأن القضية الأولى صادقة فعلا ؛ ويطاق عل القضية الأولى بن لدم وعلى 
القضية الثانية اسم التالى . 

والحالة الوحيدة التى تعتبر فها القضية المركبة الشرطية كاذية » 
هى حين يكون المقدم صادقاً والتالى كاذياً » لأن صدق التالى لازم بالضرورة 
عن صدق المقدم » وإذن فهنالك حالات ثلاث تعتبر فمها القضية المركبة 
الشرطية صادفة » وهى : 

. حين يكون المقدم والتالى صادقين معا‎ - ١ 

؟ ‏ حين يكون التالى صادقاً والمقدم كاذب : 

م حين يكون المقدم والتالى كاذبين معا . 

و نرم للعلاقة بين المقدم والتالى بهذا الرعز « ح » » فإذا قلنا « أ بح ب » 
كان معناها : إذا كانت ! كانت بت . 


وتزيد ذلك إيضاحا بالقائمة التالية : 


قائمة الصدق والكذب فى القضية الشرطية 


| القدم | التالى | القضية المركبة الشرطية 


ف 2 فه جح (تق 
صادقة صادقة صادقة 
صادقة | كاذية كاذنة 
كاذية صادقة صادقة 
كاذية كاذنة صادقة 


ترى من هذه القائمة أن المركب الشرطى لا يكو ن كاذب إلا فى حالة واحدة » 
هى التى يصدق فيها امقدم ويكذب التالى ؛ و يتبع ذلك أنك إذا سامت بصدق 
ركب شرطى » ثم سامت فى الوقت نفسه بصدق القدم فيه » أصبح حتّا عليك 
أن نسل أيضا بضداق اليه 4 وكذلك إذ ست :تصدق سس كن رط 2 
سامت فى الوقت نفسه بكذب التالى فيه » أصبح حتما عليك أن تسل أيضاً 
بكذب مقدمه . 

ومما تحمل بنا ذ كره فى هذا الموضع » أن ثمة اختلافا فى طريقة استعهال 
الصورة الشرطية للقضية المركبة » بين المنطق واغة الحديث الجارية بين الناس ؛ 
فنى لغة الحديث الجاربة لا ننظر بعين الرضى إلى قضية شرطية » إلا إذا كان 
هنالك شىء من الارتباط فى المعنى بين المقدم والتالى » فلا يجوز مثلا أن تقول 
عبارة كهذه : « إذاكانت "# عدداً فرديا كانت نيو بورك مدينة كبيرة © . 

أما المناطقة ‏ والمعاصرون منهم بصفة خاصة - فتد أجمعوا الآن بغية 
الدقة والتوضيح فى محديد استعال هذه الأداة الحامة « إذا . . . إذن. . . 6 أن 
بوسعوا من استعالها بحيث يقبلونها حتى إذا لم تكن هنالك رابطة إطلافاً فى الممنى 


بين المقدم والتالى ؛ «وجملوا صدق المركب الشرطى” أو كذبه متوقفاً كل التوقف 
على صدف أو كذ المقدم والتالى سس 21070 ولذا فهم يفردون بين « اللزوم 
اللدى » الذى يتوقف على المعنى » و« اللزوم الصورى » الذى يتم بالشكل 
الصورى وحده ؛ ويلاحظ أن 0 اللزوم الصورى »6 أشن وأوسم من « اللزوم 
الملدى » إذ أن كل قضية مركبة شرطية فمها « لزوم مادى » بين مقدمها وناليها ء 
حون فا كذلك « أزوم صورى »© لكن العتين غير ديح . 


(<)ؤكر المرائل : « إصا 5 

وكذلك يمكن تكوين القضية الركبة من قضيتين « أوأ كثر» بسيطتين 
ىء » لق » بر بطهما بأداة البدائل : « إما ى, 5 زى » وتكتب بالرموز هكذا : 
« قد/ياك ». ظ 

وقدكان المناطقة على خلاف ينهم فى الى بالصدق أو بالكذب على 
البدائل التى تتركب منها القضية الركبة » فرأى يقول إن بين البديلين عناداً 
فلا يمكن أن يصدقا ممأ » فإذا كانت وء صادقة كذبت كع » :و إذا كانت لع 
صادقة كذءيت ف » ومن المدافعين عن هذا الرأأى « برادلى » فهو يقول : « إن 
البديلين بينهما عناد نام»”"' فهنا لايضدقان معا فى آن واحد » وكذلك لا يكذبان 
معأ فى أن واحد ؛ ورأى آخر يقول بإمكان صدق البدائل معا ؛ ومن القائلين به 
0 جقاز 0 وكذلك « ألفرد تارسى 6 ديرا عن رأىق المناطقة الماصر ين , 


010( راجع هذه النقطة تفصيلا عند أظ[12:5 04ع::الهق ى كتاب عأجع10! 0غ 02008 
ضٍُ ل 1 ٌْ ْ ش ْ 
' (؟) عناعه] 01 5عأمأع0:10 .5.8 ,ل(8:8016 اج 1 © ص 4"١ا.‏ 
(؟) معمعنء5 أه 6 عط[ , 5.للا رعصميول ص 58 وما بعدها . 
ظ (؛) عأعما مغ هوناع له مم1 العع أله ,أناذ:12 ص 8١‏ وما بعدها . 


« فمنى » « إما ... أو ... » هو « أحد البديلين على الأقل صادق » » 
ومحتمل أن يكون البديلان صادقين معاً ؛ وهاهنا أيضاً اختلاف بين الاستعهال 
ق اللغة الجار بة والاستعمال فى المنطق ( كالذىأسلفنا ذ كره فى «إذا ... إذن ...» ) 
فلغة الحديث الجار بة حمل صدق أحد الطرفين يقتضى كذب الظرف الآخرء فإذا 
طلب ولد من والده أن يعطيه جنيهاً وأن يشترى له كتابا » ثم أجابه أبوه بقوله : 
« لاء فإما أن أعطيك جنا أو أشترى لك الكتاب 4 هم السامعون معنى 
عبارته على أن حدو اعد البديلين يقتضى ا اليبديل الآخر 1 

ولسكن لما كانت هنالك حالات لا يستحيل فيها المع بين البديلين » كقولنا 
عن شخص ما إنه إما أن يكون مدرسا فى الكلية أو طالباً بها » إذ يحتمل أن 
يكون مدرساً وطالباً معأ » وكقولنا عن التفاح فى السلة » إنه إما ذو عطب أو به 
دود» إد نحتمل أن قوتت الصفتان مدا ف تناعة واحدة 0 لما كانت هنالك 
أمثال هذه الحالات التى لا يستحيل فيها المع بين البديلين »كانت قاعدة المنطق 
أن مكو معنى « إما ... أو ... » داعا وان عن الطرفين على الأقل يح » 
وقد يصدق معه كذلك الطرف الآخر 5 

وعبلى هذا الاعتبار » فالقضية المركية ذات البديلين ( أو أ كثر ) لا تكون 
كاذية إلا فى حالة واحدة من حاللات أر بع ممكنة ( فهى تكذب لوكان الشقان 
كاذبين معاً » أما إذا صدقا معاً أو صدق أحدهاء ذالم كي باعتباره قضية واحدة 
يكون صادقا » ونوضح هذا بالقابمة الأنية : 


سنس ا و/ا م 


قأئمة الصدق والكذب فى قضية البدائل 


ى, لىع ىم ك/ا ك 
كاذية اصادئة ” صادقة 


و ع ظ 5 


ويترتب عبى ذلك أنك إذا سامت بأن مىكب البدائل صادق » ثم سامت 
نان أحذ البدياين كاذب ؛ لزم أن لم يصدق اليديل الآخر أما اذا سامت 
بصدق المركب » ثم سامت كذلك بأن أحد البديلين صادق ؛ فليس فى وسعك 
أن حك عل البديل الآخر يصدق أو كذب ( لأ ن كلتا الالتين محتملة الصدق . 

وما قلناه فى حالة التركيب الشرطى بأداة « إذا . . . إذن . . . » من حيث 
اختلاف الاستعال المألوف فى لغة الحديث الجار ية » والاستعال المقبول فى المنطق » 
تقول مثله فى حالة التركيب بالبدائل ؛ ذلك أن لغة الحديث الجار نه تفرض وحود 
رابطة فى المعنى بين البديلين ؛ فلا يجوز مثلا أن تقول : « إما أن تكون ؟ 2<« ؟ ح ع 
أو تكون نيو بورك مدينة كبيرة » ؛ أما عند المنطق الرياضى فالتر كيب مقبول 
ما دامت الصورة قامة » لا بل يكون التركيب صادقاً ما دام أحد الشطرين على 
الأقل صادقاً » بغض النظر عما يكون أو لا يكون بين الشطرين من ارتباط 
فى العنى . 

وكذلك من أوجه الاختلاف بين الاستمال الألوف فى لغة الحديث ؛ 
والاستمال فى المنطق » أن الأول لا يجيز المقكلم أن يستخدم تركيب البدائل 


بعت لا انيد 


إلا إذا كان يمل أن أحد الشقين يح لكنه لا يعل أهما هو الصحيح » فلا يجوز 
مثلا ‏ أن ينظر شخص إلى حقل ويقول إنه إما أخضر أو أزرق » لأنه 
بعلم أنه أخضر ؛ ولو قال لنا صديق سألناه عن موعد سفره : سأسافر إما اليوم 
أو غدا » ثم عامنا فما بعد أنه حين قال ذلك كان عا أنه مسافر غدا » حسبناه 
كاذبا؛ غير أن هاتين الخالتين وأمثاطما مما يقبله المنطى » ما دمنا قد حددنا « إما ... 
أو ..» ععنى منطق واحد »ع وهو ة جد البديلين على الأقل صادق ( وقد 
يصدقان معا )”© . 

إن الحقائق الواقمة فى دنيا الأشياء لا تتغير بقولنا « أو » ؟ فإذا قال قائل 
ْ) « صن » 3 « ص » ) فهناك وافءه واحدة ىق العالم المارجى فى « س »© وحدها 
أو هى «مى» وحدها » أو هنالك الوافمتان مع » وما قول القائل عن الواقعة ينما 
( س أو ص ) إلا تعبيرعن تردده هوء لا عن اختلاف فى الواقع , فالمنطق مختلف 
عن ع النفس فى النظر إلى « إما ... أو ...  )»‏ « فق المنطق لا يعنينا إلا 
ما عل العبارة صادقة أو كاذية ؛ أما فى عل النفنس فتبمنا كذلك الخالة العقلية 
التى يكون عليها الشخص حين ينطق بعبارة يعبر فيها عن رأى له » فى المنطق قولنا 
« ىه » يرم عنه أنه « إمأ ىه أوك » ( إذ يكن أن نعل أن ى. وحدها صادقة ‏ 
اندخلها فى عبارة فيها بدائل » وتظل عبارة البدائل صادقة » ما دام معنى البدائل 
فى المنطق هو أن أحد اابدائل على الأقل صادق ) أما فى عل النفس فالخالة العقاية 
عند الشخص الذى يقرر « وء » مختلف عن الخالة العقلية عند شخص يقول 
« إماى أوك » إلا إذااكان هذا الشخص ءالا من علماء المنطق ؛ هب أن 
سائلا سألنى : « فى أى بوم ذهبت إلى لندن ؟ » وأجبته « الثلاثاء أو الأر بعاء؛ 


)١(‏ ارجع إلى تفصيل ذلك عند « ألفرد تارسكى » فى كتابة عأجه.1] 40 5وغ1اءه 4م أه1 


. "5١ ص‎ 


ع ايا حلت 


لكنى لا 3 0 أعيها » فى هذه الخالة لو كنت أعل أننى فعا قل ذهبت لوم 
الثلاثاء » فان أحيب يقولى « الثلاثاء أو الآر بعاء » على الرغ من أنى إذا أجبتّه 
مبذا الجواب فهو جواب صادق ( منطقيا ) »” * . 

يلاحظ أن « و » التى فى أداة العطف » و« أو » ال هى أداة البدائل > 
ينهما نوع من العلاقة يستحق الذكر » وذلك أنى إذا ماقررت صدق «ىه ولك» 
فذلك معناه أنى أقرر « ىم » وأقرر « لى » حتى لتصبح « و » فى عبارة « ىم 
وك » غيرذات ضرورة » أما إذا أنكرت « مه واع » فهاهنا أقرر صدق 
ولاو أو لا - ك » نحيث تصبح الأداة «أو» ضرور نه فى التعبير عن, 
كذب الملة المركبة بواو العطف ؛ وعكس ذلك أيضاً صحيح » أى أنى حين أنكر 
١ف‏ أو لع » فكأنا أقرر « لا - وءولا - (ى » بحيث 'نصبح أداة العطف. 
« و » ضروربة للتعييرءن كذب القضية المركبة ذات البدياين ؛ على حين أن 
أواوقة أن أقرر صدق الطرفين قى قضية « ى, أو لع ) فقك أ تطيع أ أقول 
« ىم » ثم أعقب علمها بقول « ل» » دون ضرورة لذ كر أداة البداتل «أو» 5 
وهكذا تعتمد أداتا العطف والبدائل ( « و » و« أو » ) كل منهما على الأخرى 
منطقيا » فكل مهما يمكن تعريقة بالخخرئ مضافا إلمها أداة الننى «لا» »م 
عرفو 4 فبغالة كذي غارة < عرو [ق وهو 4 والا مد ارلا 
لق »6 وتعريف « أو » فى حالة كذب عبارة « نهدأو ع »هو :لا - بي 


و لا _- 5 ا ١‏ 


. (١:4 -34« عولء#1 مهسا سمسناء ...8 رلاأعوون85 : ص‎ )١( 


69 المرجع السابق نفسه » ص ١و١‏ . 


1 الك 


00 ( أقمار اللأر فى : « ىم » لق نر تعس فأيم مه 6 و نهس ربا ال مور 
هيرا | ) ىم . (م ( : 
تركيب القضيتين السيطتين فى قضية عسكية واحدة » قد يكون ,ذ كرما 
5 على أنهما ضدان لا تجتمعان معأ فى الصدق » وإنكان من الجاءز لها أن 
تكذيا مع فإن كانت ف نضادقة كديت لم » وان كانت زى صادقة كذبت 
ىء » وأما إن كذبت إحداها فالآمس فى الأخرى محتمل وحهين » فإما هى كاذية 
قائمة الصدق والكذب فى التقضية المركبة 


ذات الطرفين المتضادن 


(نه.ك)) 
كاذية 


كاذه صادقة صادقة 


صادفه 


١ 
صادفه كاذية [ صادفةه‎ 
[ 
كاذب ظ‎ 
ؤ‎ 


وليلاحظ القارى' هنا أنى ل اخذ بالنسمية التقليدية للقضايا المركبة » لما فى 
تلك التسمية من خلط بمزج المختاف فى نوع واحد ؛ فقد كانت القضايا تنقسم عند 
المنطق التقليدى إلى <دلية وشرطية » م تنقسم الشرطية قسمين : شرطية متصلة 
(إذا ... إذن) وشرطية منفصلة ( إما ... أو ... ) وكان يقصد بالشرطية المنفصاة 


أن شطرى القضية لا بصدقان معاً ؛ أما وقد تبين لنا غير ذللك فى قضية « إما .. 
أو ... » » فقداثرت أن أسمى قضية « إما 1ه . » بقضية البدائل عييزا لما 
من قضية الانفصال الحقيق التى لم بذ كرها المنطق التقليدى » وهى « دوه » لع 
لا يصدقان معا » » نم1 ثرت ألا أسمى هذه الأخيرة بالشرطية المنفصاة » مادامت 
التسمية الجديدة لا تعنى ما كانت تعنيه التسمية القدمة » لخذفت الاسم اتقاء 
الخاط واعلطا ؛ 

وأما القضية الجلية معناها القديم ؛ فقد شطرناها نوعين » نوع يتحدث عن 
فرد جز » جعلناه فى قسم القضية البسيطة » ونوع مختلف عنه كل الاختلاف » 
وهو ما يتحدث عن فئة من الأفراد بإدخالها فىفئة أخرى أو بمضّلها عن فئة أخرى 
وسنرى فها يلى أن هذا الضرب من السكلام ليس بالقضية إطلاقا » بالمعنى الدقيق 
لكامة قضية لأنه لا سبيل إلى حقيقه صدقا أو كذيا قي مباشرا ؛ وإعا 
هو « دالة قضية » . 


فا هى دالة القضية ؟ هذا هو موضوع الفصل التالى . 


لعزا ساون 


دالة القض_.ة0»© 


الأسماء الكلية والأقوال العامة 


نقصد مهاتين الكلمتين : « الثوابت » و « المتغيرات » فى المنطق ما نقصده 
مهما فى العلوم الرياضية كا لساب . 

فالرمز « الثابت » تى الرياضة هو الذى لا يتغير معناه رغ اختلاف مواضعه » 
فالأعداد : >2١‏ عع" 2ة .. . كلها بوايت لأن كل عدد منها له نفس اللمعنى 
ينا ورد » و« الصفر 6 نابت لأن مءناه كذْلك لا بتغير ؛ واأرموز « -|- »6 2 
« - »وبدريءا »ء« شخ »ء« ح » كلها كذلك نوابت لأنها دابا دات 
دلالة واحدة لا تتغير بتغير سياقها ووضهها . 

وأما الع « للشو > قو عاذه عدا بن عرق اللبداء مكل أله وسو 
مى ؛ صى الخ » وليس « المتغيرات » معنى بذاتها على الإطلاق » على عكس 
« الثوابت » فبيها نمل لثوابك مدق عدوذا رضاهيا انا وروق»ء ران لأ يل 


« للمتغيرات » معنى معاوما محدودا يصاحما أينما وردت ؛ فنحن نعل - مثلا ‏ 


)1١(‏ همناعصدم لقدوأ)زوهمممء5 »© وقد استعملنا كلمة « دالة » جريا على ما تواضع عليه 
رجال الرياضة » إذ يعبرون بكلمة « دالة » على 4108ع8نا والمقصود مها هو الرمز الذى 
يتوقف عل معناه مءبى رمز آخر » فمثلا : «رس» دالة و ص » ف المعادلة س ع ؟ ص » لأنك 
إذا حددت قيمة س » دتمد حددت بالتالى قيدة « ص 4 © فلو كانت ثممة س »م ١٠١‏ © 


بع ذلك ان تكون رص » ه . 


عن العدذد « ”* » أنه زوحى ' وأنه لة5 كيم 6 وأنه هو الذى يتلاو العدد « ١‏ 6 
ف سابيداه الأعداد » لكننا ا بعلم امع الرم' «اس » لأن معنأه نتغير <سب. 
ما ختاره له » فلو سئلنا : هل العدد « مى »6 زوج أو فردى ؟ أحبنا بأنه لا سبيل 
إلى معرفة ذلك إلا إذا عرفنا المدلول الذى جاءت « س » معبرة عنه فى هذا 
أو ذاك » فقد يكون هذا الرمر « المتغير » دالا على عدد موحب » وقد 

يكون دالا على عدد سالب » وقد يكون دالا على صفر ؛ ولما كانت الأعداد 
لبس فبها ما يجوز أن يكون أى شىء على هذا النحو:, كان « المتغير » غير ذئة 
معنى » ويظل كذلك حتى نضع مدلوله مكانه : 


(ت)رائ القع.: : 

ما دامت المتغيرات لس لا معنى بذاتها » فإن العبارات المشتملة علمها مثل 
قولنا : « مى عدد صميح » » لا تكون آضايا منطقية » على الرغم دن أن ها الصورة 
النحوبة للحملة » وهى لبست قضايا لأنها تفقد الشرط الأساسى للقضية » وهو 
إمكان وصنها بالصدق أو بالكذب ؛ فأنت لا تستطيع أن محم على عبارة مثل 
« سس عدد صحيح ) بصدق أو يكذب لأنك 0 ماذا تدل عامه « مي »6 > 
راك أ تعلم ذلك » فالحكم متحي 

لا يكون لك من هذه العبارة د مسن عدد صحيح » قضية توصف بالصدق, 
أو بالكذب » إلا إذا وصعت « عابتا » مكان « لمتغير ») مى ؛ فاو وضعت 
مكانا العدد « ؟ » مثلا » فأصبحت :»علد تيح ) ع 8 ل دلات. 
قضية حيحة » وإذا وصءعت 0 | العدذد ذي » فأصيحت « 4 علد صحيح » 
حررت ذلك قضية كاذية » وإذا وصعت مكانبا كة مثل « ار «( 
فأصبحت « أخضر عدد حيح » تكونت عبارة فارغة من المعنى فلا تدخل ىق 


نطاق اكلام المفهوم » ولا يصح تبعاً اذلك أن توصف بصدق أو بكذب » لآن 
هاتين الصفتين مقدوربان على الكلام المفهوم الذى حكن ا" 

« التغيرات » تظل عبولاات » حتى نضع مكانها « قيمتها » - أى مداوها 
الثابت - قتصبح معلومة » والضمائر فى الاغة هى من قبيل « المتغيرات الجهولة » 
فإذا قات « هوف الممزل » دون أن تعرف من « هو » » كنت كالذى 0 
« مى فى المنزل » ؛ وإذا فإن العبارة التى فيها « صمير » لا يمكن الحمكرم عليها 
بالصدق أو بالكذب ؛ إلا إذا وضعت « للمحهول » « قيمته » » أى وضعت 
0 الضمير اسم صاحيه » أو مكان الرم: دلالته » و بالتالى لا تكون العبارة المشتملة 
على #عبرقضية منطقية , إلا إذا عرفنا اسم صاحبه » كذلك قل فى العبارة التى 
ُشتمل على فرد ذكرة » كمّولنا : « رجل ما كان فيلسوفاً ومؤرخا » - فلس 
يكن فى هذه المالة أن تصف العبارة بصدق أو يكذب إلا إذا أحلات رحلا 
معيناً مكان الرجل النكرة » فتقول : هيوم كان فيلسوفاً ومؤرخا » وعندئذ 
فقط يمكن الوصف بالصدق أو بالكذب » وبالتالى يمكن القول بأن العبارة 
قضية منطقية . 

وإنها نسمى العبارة اللثتملة على رمن مجهول القيمة » « دالة قضية » » 
أو صورة قضية » ويمكن وياها إلى قضية بتحويل « المتغير » فيها إلى ثابت » 
معلوم الدلالة . ظ 
0 ومكن تشبيه دالة القضية « بأسهارة » فارغة لا تصبح أداة لتقل المعلومات 
إلا إذا ملئثت « خاناتها » © وإلى أن عملا تلك « اللخحانات » لا مكن وصف 
الاستارة بأنها صادقة فى معلوماتها أو كاذية ء لأنه ليس مبا معلونات » أما إذا 
« ملاتا بالاسم والعنوان والعمر وما إلى ذلك » فمندئُذ فقط يبدأ إمكان 
السك عل مافبا بالصواب أو يائلطأ » ومن ثم كانت دالة القضية توصك 


- 


أحياناً بأنها « عبارة شاغرة » بالنسبة إلى القضية الي هى « عبارة مغلقة  »‏ 
وإنما وصفت دالة القضية بأنها « شاغرة » لأن مها ثقوباً أو فتحات خالية » 


ولا تصبح قضية إلا إذا ملئت تلك الفتحات بكيات أو رموز طا معان ثابتة ‏ 


(< )ابر”م الكلى ورائ لد : 


الأشياء الكائنة فى الوجود الفعل ما يتحسد فيه » ويحوز ألا يكون ؛ أى أن 
المركب الوص بذانه لا يضمن وجود الكائن الفرد الذى يتحقق فيه ؟ فالاسم 
الكبى )0 ويك العرن ع«( هوق دممارته اختصار جموعة أوصاف تتصورها خكتمعه 
فى كان معين © ولا .دل دلك وحده على أن ذلك الكائن موحتود وفعلا * 
ولاافرق فى ذلك بين « وحيد القرن » و« إنسان »6 و« شحرة » والأسبماء 
الكلية كافة ؛ فكل منها هو عثاءة عبارة وصفية لا تتحقق بالفمل إلا إذا 
وجدنا الفرد المعين الذى تتمثل فيه الصفات المشار إلمها بتلك العبارة ؛ وأنت ترى. 
من هذا أن عة فرقا س أسعاء الأعلام (أو الأسهاء الجزنية ) وس الامماء. 
السكلية » فبينها اسم ال مستحيل منطقيا ما لم يكن ذا مسمى فعلى » إذ بغير وجود 
هذا المسمى الفعلى لا يجوز إطلاق ذلك الاسم » فإن الاسم الكلى لا يضمن 

ذلك لأن الاسم الكلى إذا حللناه وجدناه دالة قضية » أى أنه فى حقيقته 

١ 

عبارة فسا مجهول » ولا تكل دلالتها إلا إذا وْضم معلوم مكان ذلك الجهول ؟ 
وهى غبارة نظل ناقصة الدلالة حتى جد فرداً معينا نضع أسمه مكان الرمز 
د سس ) » قتصبح العبارة ‏ مثلا ‏ « سقراط يتصف بالصفات البشر به » » 


- ب8/ا هس 


وهنا تتحول دالة القضية إلى قضية » إذ يصبح فى مسةطاعنا أن نطابق بين هذه. 
الجلة و بين الواقعة الخارحية . 

وهذا مقياس يعينك على معرفة الكلمة التى أمامك إن كانت كلمة حقيقية 
ذات مداولات » أء 2 شيه كلمة احدث صورة الكلمة و تفعل فملها » فلا 
حور استم الها ؛ فى أى عال عامى ؛ خذ مثلا كلمة « عنقاء » » فإذا اروف تحلد دل 
مداولاتها ؛ فضع داله العصية الأنية : : مى عنقاء ©» 3 أنحث عن مفردات تصع 
8 مها كان مى », أكرى هل تتحول دالة القضية إلى قضية أيحة ة أ لا تتحول. 
وفى هذه الخالة لن نحد أفراداً » قتع ذلك أن اللكلمة جوقاء . 


القول الدال على لديم 4 و ل المصر ون ساميون 6 ومسر<يات ين 
من روانم الأدب 5 و : تحمل لنا 7 العللاقة بين قنتين من الأشماء - 
حيث وقول الرالددة اق اللخوى .وذو لآ شيل أذراذها حهييا أو فض أدرادها 
دون يفطن و كذللة مق حيك الأضال الواحدة عن الأخرئ: سب إن كاننا 
منفصاتين سس انغصال يشمل م أفر ادها أو دعص أذر ادها دول بع ص ٠.‏ 

وحن إذ نتناول بالبحث هذه وي ال العامة ال حدثنا عن 55 الفئات 
التقليدى 9 1 تقيض . 

فم يكن المنطق الارسطى يفرق بين القول الذى يعبر عن دول فرد واحد 
ف فئة مأ 14 والقول الدى تعجر عَن دخول وئه ف فه 6 ب ل كان تجعلهما على 
السواء نوعا واحداً من الكت ؛ يطاو يي الجلية ؛ 3 ارد 


سدم و لم دم 


يدْخل فرداً جِرئياً فى فئة ينتمى إلبها هو وحده القول الذى يصف المقيقة 
الواقعة وصقاً مباشراً » لأن الواقم مؤلف من جزئيات مفردة » وتصديق الأقوال 
التى تعبرعن حالات تلك الجزئيات » أو تكذيبها » يرجم مباشرة إلى كون 
تلاك الأقوال صورة مطابقة أو غير مطابقة للواقع الذى تقرره وتصوره بألفاظها ؛ 
ولذلك فالقول الذى يعبرعن حالة فرد حزلى هو وحده القضية عمنى الكلمة 
الدقيق » لأنه هو وحده الذى يكن وصفه مباشرة بالصدق أو الكذب ؛ 
فقؤلى « القمر يدور حول الأرض » و« النيل يفيض فى أغسطس »© قول 
6 مباشرة بالمطابقة بين الصوة التى برمعها عن فرد مأ » و بين الفرد نفسه 
فى امارج . 

وليس الأس كذلك ف القول الذى يعم السك على أفراد كثيرة فى وقت 
واعك 6 مقل .ا كل مسترحيات شيكسير منظومة » و « بعض مسرحيات 
شيكسيير مترجم إلى العربية » - فالتصديق أو التكذيب هاهنا لا يكون 
إلا بتحليل القول العام إلى قضايا فردية الموضوع » إذ يستحيل على" أن أعلم إن 
كانت « كل مسرحيات شيكسيير منظومة » أولم تكن إلا بالنظر إلمبا 
مسرحية مسرحية » لأن الواقم الخارجى مؤلف من أفراد ؛ وما دام الأمس كذلك 
فى القول العام » قليس هو بالقضية بالمعنى الصحيح » بل هو دالة قضية لأنه بمثابة 
القول الذى بمحدثنى عن مجهول سس » لا أعرف كيف أحكر عليه بصدق أو بكذب 
إلا إذا وضءت مكان الجهول مى الفرد الذى بدل عليه ذلاك الجهول . 

إن القول العام قول شرطى لاقولٌ تقريرى » أى أنه لا يقرر شيئاً عن 
الواقم. تقربراً مباشراً على نحو ما تفءل القضية البسيطة التى تحدثنا عن فرد واحد 
معين » فإن قات قولا عاماً مثل : « قصائد الشعر الجاهلى تذ كر الأطلال » كان 
.ذلك عثاءة قول شرطى ؛ هو « إذا كانت عى قصيدة من الشعر الجاهللى » فهن 


سؤر سد 


تذكر الأطلال » ؛ ولا يتحتم منطقياً أن يكون هنالك فعلا قصائد الشعر الجاهلى » 
فقد تكون بادت كلها » وائتنى وجودها » ومم ذلك يبق الشرط قاماً » وهو : 
إذا كانت ص قصيدة من الشعر الجاهل » فعى تذ كر الأطلال - مما يدلعل أن 
تصديق هذا القول أو تكذيبه متوقف علل وجوه القصيدة مي » أى عل وجود 
فرد جزلى . 

تقول إن الفرق بعيد غابة البعد بين نظرة المنطق الرمزى الحديث إلى 
الأقوال العامة » و بين نظرة المنطق الأرسطى » فبينا ترى المنطق الأرسطى > محصر 
القضايا بكافة أنواعها فى الأقوال العامة » حتى القضية التى تتحدث عن موضوع 
فردى حولى » يعاملها معاملته للقضية الكلية » ترى المنطق الرمدى الحديث 
لا بعدها قضايا إطلاقاً » لاستحالة وصفها مباشرة بالصدق أو بالكذب . 

فالعبارة العامة » هى فى الحقيقة دالة قضية » لا قضية كا كان الظن » إذ 
لا ينطبق عليها تعريف القضية بأمها العبارة المفهومة التى يصح أن توصف بالصدق 
أو بالكذب ؛ ولما كانت العبارة العامة بأنواعها الأربعة التقليدية المشهورة 
( موحبة كلية » وموحبة حِزئية » وسالبة كلية » وسالبة حِرثية ) التى سنحدثك 
عنها بعد قليل » هى التى لبت طوال القرون منذ أرسطو حتى عهد قريب » تعد 
هى القضية الرئيسية الأساسية » وعلمها يبنى المنطق التقايد ىكله » من حيث 
الاستدلال فإن ما سننتهى إليه فى هذا الفصل من نتائم » يرجع الفضل فى إبرازه 
وتوضيحه إلى قادة المنطق الرياضى (الرمزى) » وعلى رأسهم « برتراند رسل 6”"©, 
أقول إن ما سننتهى إليه من نتاي فى هذا النصل » هو فى القيقة ثورة تقاب المنطق 
الأرسطى رأسا على عقب . 


5 ' 7 شم 
لقد اسلفنا لك القول بان دالة القضية هى الديارة التى مها تغرة فمها رم 
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لك عمتسن ) 


جهو ل » ولا تصبح ممكنة التحقيق 57 أو كذيا أى ل تصبح قضية سس 
إلا إذاماء ت الثغرة ة بمعلوم ؛ فقولنا : « مس إنسان » دالة قصية لأن « س » هنا 
رمز لحهول » وما دامت كذلك فحال أن توصف بأنها صادقة أو كاذية إلا إذا 
أحللنا معلوماً مكان هذا الرمز » قتصبيح ‏ مثلا .- « العقاد إنسان » وعندئذ 
تكون قضية حيحة ‏ أو تصبح « أمو ا مول إنسان » وتكون ,ذلك قضية كاذية 
ودسمى المعلو م الذى نضعه مكان الرمث ب « قيمة 4 الرم' ص . 

وعلى هذا الاعتبار » تكون كل معادلة رياضية فمهأ رموز ؛ مثل سس -! ص 
ح نه دالة قضية » وتتحول إلى قضية حين تضم القب الثابتة مكان الرموز المتغيرة 
وتوصف القضية الناشئة ءن استيدال لقم برموزهاء بالصدق أو بالكذب حسب 
القبر التى نضعها مكان الرموز » فنٍ المعادلة السابقة » لو وضعنا * »” على التوالى 
مكان سس , ص بحيث تصبح * -ل م ح ه » كان الناتح قضية صميحة » أما 
إذا وضعنا ٠“‏ » ” على التوالى مكان سن » ص » بحيث تصبح ” ل م 
كان الناعج قضية كاذية . 

وكذلك كل العبارات الرمزبة الشائم استعاا فى المنطق » مثل كل عس هى 
فن أو دان سرش ان بز الات لقضايا لا قضايا » إذ من غير المستطاع ركد 
بوصف قولنا كل مس هى ص بصدق أو بكذب » حتى نحا ل القبم الثاة مكان 
الهولين مس , صى ؛ وإذا وضعنا كلتى : إنسان ؛ فان على التوال مكان سن , ص » 
حيث تصبعح : كل إسان هو فان أمكن عندئذ أن نعرف الفئة الى مختار منها 
الأفراد الى تبين لنا إن كانت العبارة صادقة أ وكاذءة . 

لقدذ كرنا فما فق أن الغيارة الدامة فنا مق الخترط عفان قلك. ونا : 
« اليرى داعا تصحيه رفك 4 كان معنى ذللك : « إذا كانت من هله را 1 


فسيص<حها رعد » أى أن العبارة العامة إن هى إلا تعمي لأمثلة جزئية » وليس 


فى عالم الواقم إلا الأمثلة الجزئية » أما التعمي نفسه فيرتكز صدقه على حدوث مثل 
جزنى من النوع الذى تذّكره العبارة العامة ذ كراً على وجه التعمبم » بعبارة 
أخرى : يعتمد صدق العيارة العامة على صدق عدد من القضايا البسيطة » التى 
يكون موضوع كل منها فرداً جزئياً : إن قلت لك عبارة عامة مثل « شعراء 
الجاهلية كانوا يبدءون القصائد دذ كر الأطلال » وأردت أن تتثبت من صدق 
هذا القول العام الذى أزعمه لك » فلا سبيل إلى ذلك سوى أن تعمد إلى أفراد 
من القصائد التى قيلت فى العصر الجاهلى » فإذا وجدت أرثك « هذه القصيدة 
الجاهلية ( سى, ) تبدأ بذكر الأطلال» و «وتلك القصيدة الجاهلية ( مسي ) تبدأ 
بذكر الأطلال » وهكذا » حاز لك بعد ذلك أن تصدق العبارة العامة اتصديقك 
نياتها ؛ واالخلاصة هى : أنالعبارة بذاتها لا مكن وصفها بالصدق (أو بالكذب) 
إلا إذا أحلانا مكان موضوعها الكلى فرداً جزئياً » وهذا شبيه بوضع معلوم 
مكاآن يول أو وضع ١‏ قيمة » ثابتة مكان الرمز المتغير» ولوكان ذلك كذ لاك 
كانت العبارة العامة دالة قضية لا قضية . 

تلك هى حقيقة الموقف إذا ما قلنا قولا عاماً وأردنا به أنه ه صادق فى كل 
الحاللات » فعندما تكلم عن «كل الحالاات » فهناك شرط ينطوى عليه كلامنا 
وهو « إذا وجدت حالة جرثية من تلك المالات فهى كذا » ولا كذلك 
القضية البسيطة التى تتحدث عن فرد » كقولنا سقراط مات بالسم » و « نابليون 


غْنا مصر » فالقول هنا إما صادق مباشرة أو كاذب مباشرة ولا معنى لقولنا 
إنه « صادق فى كل الحالات » ؛ إذ ليس هنا إلا حالة حر نية واحدة هى موضوع 
الحديث ؛ ولذا كانت أمثال هذه العبارات ذات الموضوع الفرد » هى القضايا 
ععنى السكلمة الدقيق ؛ وأما العبارات التى تصدق فى كل الحالات » فهى دالاات 
للقضابا » لا قضابا . 


ولس ثمة تناقض بين قولنا إن دالة القضية « تصدق على كل الحالات » 
وقولنا فى الوقت نفسه إن دالة القضية ذاتها لا تكون صادقة أ وكاذءة . 

والذى نعنيه حين نقول عن دالة قضية إنبا تصدق على كل الحالات هو 
أن جميع القبج التى يحوز أن توضع مكان الحهول فى الدالة » تمل الدالة قضية 
صحيحة فلو كان لدينا دالة قضية ( سس هى م » قلنا إمبا تصدق على كل المحالات» 
إوكانت ألة جزئية !من الجزئيات التى إذا وضعت إحداها مكان مى » حيث 
تقول | هى م » ت-كون لنا قضية سميحة . 

ينطبق هذا الكلام على ما « سمى » ف المنطق التقليدى بالقضية الموجبة 
الكلية والقضية السالبة السكلية على السواء » فكلاها قول يصدق على كل 
الحالات » وإذن فكلاها مثابة دالة قضية » الفرض فلها هو أنها تصبح قضية 
حيحة أو أحللنا مكان الموضوع السكلى أى جزلى من جزئياته » وهذا هو بعينه 
ما نقصد إليه حين نقول إن العيارة الكلية فيها عنصر الشرط . 

فالقضية الشرطية : إذا كانت س كانت كذلك ص » يصدق ثالمها ( مص ) 
لو صدق مُقَدَّمهَا ( سس ) ؛ وما دمنا حول العبارة الكلية إلى قضية شرطية » 
كان صدق الْقدّم داعا دليلا على صدق التالى : فقولنا : كل برق يصحبه رعد ؛ 
معناه : إذا وقعت مى, من حالات البرق » صحبها رعد » أى إذا صدقت س, 
صدق التالى وقوع الرعد ؛ وقولنا : ليس بين الطيور ما يلد » معناه إذا كان 
هنالك مى, من أفراد الطيور فهى لا تلد » ومضمون ذلك هنا أيضاً هو أنه إذا 
صدق المقدم ْم معه صدق التالى ؛ دون أن يكون القول دالا على وجود المقدم 
فعالا أو عدم وجوده . 

ونضيف إلى ما قلناء عن دالَة القضية الى تصدق فى كل المالات » حقيقة 
هامة » وهى أن كل قضايا المنطق على الإطلاق » هى من هذا القبيل ؛ إن المنطق 


لطر لد 


ا بعى سد حن ثرر ميادنه العامة سسسلت سيدا الفرد الى 5 ذاك 6 إنه يا يعى 
مهذا الطائر الجزلى أو مبذه البقعة الِزئية من اللون » أو مبذه العلاقة ازئية التى 
أراها الآن تربط الكتاب بالمنضدة » حين أقول : هذا الكتاب على هذه 


المنضدة ؛ بل يمنى المنطق ما هو عام إلى أقصى درجات التعمم » نحيث نجىء 


2 
كل مبدأ عام من مبادئه ممكن التطبيق على كل حالة جزئية من حالات الوجود ؛ 
فقولى مثلا : « إذا كانت عى يازم عنها م » ثم تبين صدق مي » لزم أن تكون 
ص صادقة » قول عام صادق على كل حالة تشير إلبها س » صص كائنة ما كانت 
مى أو ص ؛ وعلى هذا الاعتبار تكون مبادى” 'أنطق كلها دالآت لقضايا مما 
يصدق على كل الحالات . 

فاذا تقول إذن فى دالة القضية التى تصدق على « بعض » الحالات ؟ هنا 
د كر القارىء بال معنى الذى حددنا به كلمة « بعض » وهو : « هنالك واحد على 
الأقل » » فإذا قلت : « بعض العاماء فقراء » » كان المراد « هنالك على الأقل 
عالم واحد » نحيث بوصف هذا المالم بالفقر » وهذا موقف لا يتوافر إلا إذا 
كانت هناك حالة حِرْئية من هذا القبيل » قد لوحظ وجودها فعلا » ولو لم يكن 
هذا هكذا لما جاز للممكم أن يقول : « هنالك على الأقل عالم واحد نحيث 
بوصف هذا العام بأنه فقير » . 

ومن ثم كانت دالة القضية التى تصدق على كل المالات ‏ إيجاب 
أوعلا عب تنقيا دالة قضية تصدق على بعض الحالاات - سلباً أو إحاباً 
فهذه العبارة : « الدالة مى هى عى داناً صادقة » تنقضما العبارة : « الدالة سس 
هى - ص أحياناً صادقة » وكذلك هذه العبارة : « الدالة مى هى - ص داعا 
صادقة » تنقضها العبارة : « الدالة مى هى مى أحياناً صادقة » . 


ونتناول الأن بعض ما تصوره المنطق التقليدى فما أسماه بالقضية الكاية 


هذه الصورة الرمز نه للقضية الكلية « كل ص هى كع » هذه عند المنطق 
القديم قضية من أبسط الأوليات التى ينحلّ إليها الفكر » ولا يمكن أن تنحل 

لكن انظر إلمها نظرة قاعمة على التحليل السالف فى دالة القضية 4 مد : 
« ص » وحدها يمكن نحلياها إلى دالة قضية هى 0 من ههى أ » [ عل اعتيار أن 
من رهرا حر نية واعدديواارية آافنة تمك كلك اللرثية ] 6و قدلك دان 
« لىع » وحدها مكن تمحليلها إلى دالة فضية هفى « مى, هى ب © على اعتبار أن 
اكز دية ص هنا هى نفس الخزنية التى رعرنا ها بالرءز تو فى محليلنا لممئى ص] » 
فلوكانت « ص » - فى صورة القضة الكلية ك ل ص هى ع » - تدل على 
« إنسان » » فإن دالة القضية « سس , هى ١‏ » ( التى حللنا مها « ص » ) يكون 
معنأها « الغر د المعين 3 ( سقر اط مثلا) مخصفب بصعة الإإنسانية 42 9 ل 
« كع » تدل على « فان » » فإن دالة القضية الى محللها - امن هى ب ) ل 
يلون معناها « الفرد المعين مر: | ( سقراط ) سيموت 6 . 

وعلى ذلك تكون الصورة الرءرنه نه « كل ص م هى لى » معناها : « قولنأ 
|إ[عت, هى ١‏ ] يازم عنها [سسن, هى ب ] | هوقولٌ صادق انما » . 


لقد فرضنا فى قولنا . : « كل ص هى ك » أن « ص » ترم إلى الح بيات 
سن سو سل . ال تصدق علمها دالة الفضية 0 مس هى | 7ن 2 وَآن « زم ( 


برعا : إلى الجزئيات عينها من من سر ... التّى تصدق علمها داله القصية (( مص 
هى ب » » و بناء على ذلك يكون معنى القضايا الأر بعة التقليديه هوك 30 : 


١57 لإطممعمائط8 اف أأمسع طاعة86 10 مما 700اهآ ,.8ظ .العؤدنظ : ص‎ )1١( 


مه لالم 6 


١‏ -<« كل ص هى لم » معناها : د قولنا ) [ م هى | ] يازم عنها 
[ س, هى ب ] | هو قول” صادق دابا 6 . 

؟ - « يعض صى فى إ(ى © معئاها : « قولنا | [ , هى [] تصاحمبا 
[ سس, هى ب ] | هوقول صادق أحيانا » . 

؟ - « لا مى فى م »© : قولنا )[ سى, هى ١‏ ] يازم عنها [ مى, «هى 
- ب ] | هو قول صادق دائما » . 

اس ع ين خب لين وي أ ممنافا لزان | عيم جو يغاقني 
[ مى, هى ” ب ]| هو قول صادق أحيانا » . 

من هذا التحليل يتبين كيف أخطأ المنطق التقليدى حين <سب عبارة مثل : 
« كل مى هى كع » وحدة بسيطة من وحدات التفكير » يصح أن تكون نقطة 
بداءة ؛ « وإنه لما بصور أحسن تصو بر ما كان يعيب المنطق التقليدى" من تمر 
فى التحليل » ظنه بأن « كل ص هى إم » قضية من نفس الصورة التى علمها 
« مى, هى [ع » فهو - م 0 « كل إنسان فان» من نفس الصورة التى 
عليها « سقراط فان 6”* ؛ مع أنه قد تتبين لنا من التحليل السابق » أن عبارة 
« كل إنسان فان» صورتها هى « | [سن, هى ]١‏ يازم عنها دائما [ سن, هى ب[ » 
بدا عبارة « سقراط فان 6 صورتها هى لا عى, هى ب» ؛ وحين أبان « بيانو 76" 
الفرق بينهما »كان ذلك خطوة فسيحة فى تطور المنطق . 

ومن النتائم الخطيرة التى تترتب على التحليل الذى أسلفنا » أنه لا فرق من 


. ١١" نفس المرجع » ص‎ )١( 
. انظر الفصل الآق‎ )0( 


صمت «الىا/ 2-35 

حيث الصورة بين « كل ص ههى (م » و« لا ص هى (م» وكل الفرق بنيما هو 
أننا فى العبارة الأولى سترمز للحد « (ى » بالرم: « مى, هى ب » وف العبارة الثانية 
سترمز له بالرمد « مى, هى 7 ب » » وقما عدا ذلك يظل التركيب الصورى 
للدالتين سواء 0 

وكذلك قل فى الجزئيتين الموجبة والسالبة : « بعض ص هى | 6 وبعض 
ص ليس إم » » فهاهنا كذلك تتحد العبارتان فى التركيب الصورى » ولا مختلفان 
إلا فى الرمز الذى برمز به للحد « ك » فى كل من الخالتين : 

وحمل بنا أن تقول كلة موحزة غابة الإبجاز فى أقسام « القضية الجلية » 
عند المنطق الأرسلء 6 ليم القارى” و<هة النظر التقايدنه 8 دلك » حى نكو 
أقدر على مقارنة القدم بالحديث فى غضون الحديث . 

للقضية الجلية فى المنطق الأرسطل » تقس ر باعى” تقليدى مشهور » يقوم على 
اسان الك والكيف . 

فالقضية من حيث الم مخيرنا بأحد أعرين : 

5 5 2 رى 

١‏ علافة فئه باسرها مع فئة أخرى » على أن بحسب الفرد الواحد فئه 
باصرها إذا كان موصوع القصية فرداً واحداً 5 

؟ ل علافه بعض أفراد فئة ما » مع فئة أخرى : 

فإن كانت الأول ميث القضية قضية كلية ؛ وإن كانت الثانية سميت 


ثم هى مخبرنا ‏ من حيث الكيف - بأحد أمرين : 


١‏ س دخول أفراد فئة ما فى فئة أخرى » دخولا يشمل جميم الأفراد 


أو يقتصر على بعصهم . 

؟ س عدم دخول أفراد فئة ما فى فئة أخرى » حيث يشمل هذا الا نفصال 
جميع أفراد الفئة أو يقتصر على بعضهم . 

فإن كانت الأولى معيت القَضية قضية موحبة » و إن كا نت الثاية ميته 
القنرة قطدة عنالية + 

وهدن هذين التقسيمين 57 4 حاء الجسم الرباعى المشبور 4 وهو أن تنقسم 
القضية إلى : 

. قضية كلية موجبة مثل كل طير ذو جناحين‎ - ١ 

؟ - قضية حانية موجبة مثل بعض الطيور جارحة . 

- قضية كلية سالبة مثل ليس من الطير ما يلد . 

ع قضية حرا لية سالبة مثل بعض الطيور لا مهاجر. 

فإذا رمزنا بالرمزين سى ء ص لفئتين »كانت صور القضايا الأر بم هى : 
١‏ - كل سن ص وصورتها فى النطق الرمزى هى مى - ص ح صفر 
؟ ل بءعض مى ل ص وصورتما فى المنطق الرمزى هى صن ص علد صفر 
* الا ىس ص وصورتها فى امنطق الرمزى هى س2 مى - صفر 


' ليم 60 
- ليس بمعضمى ‏ ص وصوركيا فى المنطق الرمزى هى س - صى حردصير 


)١(‏ تقرأ الصورة الرمزية )١(‏ هكذا : س الى لا تكون ص » لا وجود لما » أى أن 
كل س هى فى الوقت نفسه ص ؛ وتقرأ الصورة الرمزية (؟) هكذا : من الى هى ص فق الوقت 
ذنسه ليست معدومة الأفراد » أى أن هنالك على الأقل فردآ واحدا ش يكون أيضاً ص ؛ وتقر] 
الصورة الرمزية (") هكذا : س الى هى ص ف الوقت نفسه معدومة الأفراد » أى أنه ليس 
هناك أى فرد يتصف بصفتى س » ص معاً ؛ وتقرأ الصورة الرمزية (4) هكذا : س الى 
لا تكون ص ليست معدومة الأفراد » أى أن هناك على الأئل فرداً واحداً يتصف بصفى س 


ولا دص معاً. 


7 0 لك 


سور ا20ك.ر : 

ترى من الصور الأر بع السالفة » أن > القضية وكيفها يتحددان بأداة معينة » 
فكلمةه كل » ( أوما فى معناها ) محدد القضية موجبة كلية ؛ وكلة « بعض » 
( أوما فى معناها ) تحددها موجبة جزئية ؛ وكلة «لا» ( أو مافى معناها ) نحددها 
سالبة كلية ؛ وكلة « ليس بعض » ( أو ما فى معناها ) تحددها سالبة جزئية . 

وتسمى كل أداة من هذه الأدوات اللفظية » «سوراً» » لأنها نحيط بالقضية 
إحاظة اعون بقطفة الأرطن 6 معدت كها و كرنها:.. .. 

لقد كنا - فى فانحة الفصل اللحامس - قد قسمنا ألفاظ اللغة نوعين » فلفظ 
نسمى له شيئا ما » مثل « قط » و« كلب » و« فرنسا » ؟؛ ولفظ لا نسمى به 
شيئاً قط فى عالم الأشياء ؛ لكننا نستعمله فى بناء العبارة الكلامية ؛ فهو إذن 
يكون من القضية بمثابة إطارها » أو صورتهاء أو قالبها » الذى يحدد نوع المادة 
إلى اي ننه ومت ارما 

ومن أ الألفاظ البنائية » هذه السكلات التى تكون للقضايا بمثابة أسوارها : 
كل ؛ بعض » لا » ليس بعض ؛ فهذه كلات لا تسمى قط شيئاً فى عالم الواقع ؛ 
إذ ليس بين الأشياء فى اللخارج شىء تستطيع أن نشير إليه قائلا : هذا « .كل » 
أو هذا » ليس « على بحوما تشير إلى القط قائلا هذا « قط © . 

فإن كان موضوع القضية الجلية وتمولها » يكونان مادتها » فالسور ( والرابطة 
التى بين الموضوع والحمول ) يكونان صورتها””؟ - ولا بد لنا مرن حديث 


. عنتعمآ لأقسرم2 راط [ رععمرعكا: ص ؟و‎ )١( 


إله 
مستفيض تحدد معانى هذه الألفاظ البنائية التى علمها :وقف صورة البناء الكلاتى : 
وبالتالى تتوقفعلها صورة التفكير» غير أننا ترجى“هذا الحديث حتى نقو لكلمة 


فى « الاستغراق » . 


الوسةهر اف - 


يحرى الاصطلاح عل أن نقول عن الفئة التى نشير إلى كل أفرادها » بأنها 
« مستغرفة » وعن الفئّة التى نشير إلى بعض أَفر ادها بأنما « غير مستغرقة » ©» 
وواصح أن الكلية - سالبة كانت أو موجبة - تستغرق موضوعها » وأن 
الجزثية ‏ سالبة كانت أو موحبة - لا تستغرق موضوعها ؛ ذإذاقات « كل 
حيوان ثدلى يلد » كانت فئئة الحيوان الثدبى مستغرقة » وكذلك إذا قلت 
« لا حيوان يُدبى يبيض » كانت فتئة الحيوان الثدبى مستغرقة » أما إن قلت إن 
« بعض الليوانات الثديية يتسلق الأشحار » أو قلت « بعض الليوانات الثدبية 
عشى على قدمين » كانت فئة الميوان الثدبى غير مستغرقة . 

وأما المحمول » فالرأى التقليدى هو أت القضية الموجبة (كلية كانت 
أو جزئية ) لا تستغرق موا » لأننا لا ريد من أفراد ذلك الممول إلا عدداً 
يساوى عدد أفراد الموضوع » وما تبق بعد ذلك من تلاك الأفراد لا يكون مشمولا 
ف الحس ؛ و إِذْن فلاس المو لكله مستغرقاً ؛ وأما الحمول فى القضية السالبة 
(كلية كانت أو حزئية ) فهو مستغرق » لأننا تريد لمكم السلى أن ننف 
امول كله مجميع أفراده عن الموضوع » و إذن فهو مستغرق . 


2 
و نصع ذلك فْْ قاعة تلخصه . 


موحبة أكلية مستغرق | غير مستغرف 


موجبة حزالنية | غير مستغرق | غير مستغرف 


سالبة كلية | مستغرق | مستغرق 
سالبة حزئية |غيرمستغرق | مستغرف 
فالموضوع فى الكليتين مستغرق » وفى الْرئيتين غير مستغرق : 
والحمول فى السالبتين مستغرق » وف الموجبتين غير مستغرق ؛ وعلى هذا 
الأساس يكون 5 الحمول فى قضية ما » متوقفا على كيفها » وذلك هو ما دعا 
«هاملتن»”'' أن يعيد التفكير فى الحمول من يد 1 ؛ ويسأل : هل حقيقة 
لا بد فى تحديد كية المحمول من الاستناد إلى نوع كينها ؟ 
وجيب هاملآن على ذلك بقوله : بأن الحمول مكن أن تتحدد كيته بغض 
النظر عن كيف القضية » وذلك بأن مجعل له سوراً مستقلا غير سور الموضوع ؛ 
فنقول مثلا : « كل س ه وكل ص » و « كل س هو بعض ص » وبدذلك 
يكون للقضية الموجبة الكلية صورتان إحداها يستغرق فيها المحمول والأخرى 
لا يستغرق فيها الحمول ؛ وكذلك ف القضية الوجبة المزئية يمكن نحديد كية 
امول بصورتين » فنقول : ( بعص سى هو بعص ص » أو « بعض عن هو كل ص » 
وبهذا يصبح تمول القضية الموجبة الجزئية مستغرقاً فى الثانية وغير مستغرق فى 


)١(‏ راجع كتاب 8011 الذى يعرضص فيه فلسفة هاملتن » 515 01 صه1]ة1سروءع 
لإأم 2511050 131114025 12011113111 


حد ا حت 


الأولى » وهكذا -- لكننا ترجى” الحديث فى هذا إلى فصل تال سنعقده للمعادلات 
المنطقية بين القضايا » لنرى أثر ذلك الاجاه فى المنطق الرياضى الحديث » إذ ما دمنا 
ستحهعل للموضوع كية ولامحمول كية مستقلة » فقد تتساوى أو لا تتساوى 
الكيتان » و بالتالى تكون القضية معادلة أو لا معادلة . 


(و ( أسوار اللي واان).ف : 


معنى كأء: « يل »6 : 

للفظة « كل » معان ثلاثة : 

فب الى الاعمان 97 4 فافرضن ب قاذ عب أنك: تنارت: إلى كل 
الكتب الموضوعة على رف مكتى » فوجدتها جميعاً كتباً فى الفلسفة » وقلت : 
« كل الكتب هنا كتب فلسفية » » فلفظة « كل » فى هذا السياق معناها 
« جميع الأفراد واحداً واحدا » » وهذا هو المعنى الذى تستخدم به « كل » فم 
يسمى بالاستقراء القام » الذى يصل إلى التعميم بعد إحصاء الأفراد المزئية جميعاً ؛ 
من هذا القيبل أيضأ قولك : « كل طلبة كلية الأداب تزيد أعمارهم عن ستة عشر 
عاماً ) و « كل ملك من ملوك فر نسا فى القرن الثامن عش ركان اسمه لويس ©» . 

؟ - المعنى الاحتالى0"؟ » وهو أن تدر بعض الأفراد من نوع معين » 
فتحكر بما حبرت فى تلك الأفراد على النو كله » مثال ذلك أن محرى التحربة 
العامية على بعض عينات الماء وتراها مكونة من إيدروجين وأوكجين بأسبة مينة 
فتقول هذا عن لماء كله ؟ والقوانين العامية ( ماعدا قوانين الرياضة والمنطق ) هى 
من هذا القبيل . 


(1) 11211176 1نامع 


(69© علاأاء لم1 أو عأمماءءوول 


وم 


ولما كنا نستعم ل كلمة « كل » مبذا العنى لتشمل أفراد م تتقع فى خبرتنا »> 
كانت تدل على الاحتتال لا على اليقين . 
هذان الاستعالان السابقان لكلمة « كل » معتمدان كلاه على التحرءة » 
ولذا قالقضية المسبوقة بها فى كل من الخالتين » قضية إخبار بة تبثمدية ( أى تأنتى 
بعد الخبرة الحسية ) وسبيل تحقيقها يكون بالرجوع إلى العالم الواقى الخارجى » 
ومدى صدقها هو الاحّال لا اليقين . 
م - المعنى اين ؛ وهو الذى نستعمل فيه كلمة « كل ») لتععى تعممأ 
مطلقاً بغيرقيد أو شرط » كقولنا « كل مثلث متساوى الأضلاع؛ متساوى الزوايا» 
وواضح أننا لا نعتمد فى هذا التعميم المطلق على الخبرة الحسية » لأن الخبرة 
المسية محدودة بزمان معين ومكان معين » مع أننا هاهنا نطلق السكلمة لتشمل 
كل زمان وكل مكان ؛ ومن م كانت القضايا التى من هذا الضرب « َثلمَة «( 
(أى تتكون قبل الخبرة الحسية) وكل قضايا الرياضة والمنطق هى من هذا القبيل . 
أمثال هذه القضايا تكون « تكرار به » لا « إخيار به ») » أى أنا تكون 
حصيل حاصل لا حبر فبها عن العالم المارجى ؛ وهى تحصيل حاصل لأنها تكرر 
لفغ ما يساويه » فى المثال السابق « كل مثاث متساوى الأضلاع » متساوى 
الزوابا » “رى حَدَ نكليّين : « مثلث متساوى الأضلاع ) و« مثلث متساوى 
لزوايا » . هذان الحدّان مترادفان » لأنهما يشيران إلى نفس المسميات » فكأ نك 
تكرر اللفظ نفسه صرتين » وتقول : « كلمثاث متاوى الأضلاع مثلث متساوى 
الأضلاع » - هكذا الال فى كل قضية رياضية يقينية » إنها تكرر معنى واحدا 
فى صيغتين مترادفتين » حتى لتحملها فى أغلب الحالات على صورة معادلة تفصلهما 
علامة النساوى ( ح ) » فهى إذن لا تقول شيئأ جديداً » ومن هنا كان يقينها . 


)١(‏ عناءغ1لمممه 


لداههلهة ب 


إن أ كبر سند يتكى” عليه العقليون فى فلسفتهم » هو هذا النوع اليقينى من 
القضايا : سألونك - من أن جاء اليقين إن لم يكن من العقل » مادامت 
المواس لبست مصدره ؟ وجوابنا هو : جاء اليقين من كون القضية حصيل حاصل 
صورترا هى ١‏ ح [ » فهى لا : تقول شيا وبالتالى لا تتعرض للخطأ . 

هذه معان ثلاثة لكلمة « كل » تختلف باختتلاف الأساس الذى نبنى عليه 
رأينانفى صدق ( أ وكذب ) القضية المسبوقة مها ؛ لكننا تريد هنا تحديداً لمعناها 
فى كل سياق منطق » ولذا سنحعل معناها دائماً هو - المعنى الشرطى : إذا وجد 
فد مى » فهذا الفرد يكون كذا ؛ مثال ذلك : « كل إنسان فان » 5572 
القضمة معناها : 

أى فرد صى نلقأه » إذاكان إسانا) فهو كذلك فأن » ويعبر عن القضية 
الكلية فى المنطق الرمزى بالصيغة الأنية : 

(س):س رص ). 

ومعناها : (عن كل فرذ من أفراد مى) » إذا كان الفرد مى فهو كذإك ص 


مقى كار 2 اين 6 : 


كذلك تستعمل « بعض »© استعالات محتلفة الدلالة : 

- فهى أحيانا تستعمل نحيث تدل على « أكثر من واحد وأقل من 
الكل» - وهذا هو الاستعال الجارى فى لغة الحديث ؛ فإذا قات - مثلا- 
بعض المصر بين نحيدون ثلاث لغات أحنبية , فهك السامع عل انلك تن أن 
هناك أ كثر من مصرى واحد بحيد ثلاث اغات أجنبية » وأن ذلك الوصف 


لس واحياناً استعمل س حتى فى كتب المنطق نفسها - لتعنى أى عدد 


يقم بين : « لا أحد » و« كل » : فهى مخرج الطرفين » طرف النفى التام » 
وطرف التعمي التام ؛ فإذا قلت س مثلا - إنث بعض الهنود مسامون » كنت 
بذلك مخرج احتتالين : ( ١‏ ) الاحتمال بألا يكون بين الهنود مسامون إطلاقا ؛ 
(ب) والاحتّال بأن يكون جميع الحنود من المسامين ؛ والفرق بين هذا الاستمال 
والاستعال السابق » هو أن الاستهال السابق مخرج من حسابه فى تفسي ركلمة 
بض إمكان أن يكون هنالك مسمى واحد » فى حين يشمل التفسير الثانى لكلمة 
بعض إمكان أن يكون هنالك واحد على الأقل . 

م س ثم هى تستعمل أحياناً لتخرج فرضاً واحداً فقط » وهو < لا أحد » ؛ 
فإذا قلت : بعض صخور المقعلم رملل » كان المعنى المراد هو تكذيب القول » بأن 
القطم ليس فيه صخرة واحدة رملية ؛ وهى بهذا المعنى لا تننى « كل» فهنالك احتمال 
أن دلوق من صخور المقملم ما هو رمل » ومنها ما ليس برملى ؛ وهنالك أيضاً احتهال 
أن تكون صخور القطم كلها رملية ‏ وهذا المعنى الأخيرهو الذى سنستعمل به 
الكلمة فى المنطق » فيكون معناها هو : « على الأقل واحد . . . » . 

فإذا قات : بعص الوزراء فقراء » كان المعنى المراد هو : هنالك على الأقل 
وزير واحد من الفقراء » وهذا بالطبع لا ين أن يكون كل الوزراء فقراء ! 

والاصطلاح فى المنطق الرمدى أن يشار إلى العبارة المسبوقة بكلمة « بعض »6 
بالصيغة الأنية : 

( ع )نس رس ) 

ومعناها : « هنالك على الأقل رد واحد مس » يحيث تكون س هى 
كذلك صص. 


معنى كأه ديو »© أو < ابى »© : 

فرغنا من تحديد معنى د كل » و « بعض » وكلاما يستعمل حين براد 
الإثبات » وبق أن تحد د كلمة « لا » ( أو «ليس» ) أوما فى معناما من عبارات 
النفى ورموزه . 

فإن كان الإثبات دالا على الذاتية » فالنى يدل على الاختلاف بين الأشياء» 
كين أقول «« كل مس - ص » أو « بعض عى ‏ عى » فإنما أعنى بذلك أن 
أفراداً معينة أرمز لما بالرمز مى هى هذاتها نفس الأفراد التى أراها داخلة فى فئة 
أخرى أرمز لا بالرر: ص » فإذا اجتمع الرمزان مى ؛ ص معا فى الإشارة إلى فرد 
وأحل بعينه ٠‏ كان فى اجتماعهما توضيح لذاتيته التى يحتفظ بها رغم اختلاف الظروف 
الحيطة به ؛ وأما الننى فعلى خلاف ذلك » لأنه بدل أن يبين التطابق الذاتى بين 
مى » ص » تراه يبرز الفرق بينهما » بحيث إذا كان الفرد المعين مى » فلا يجوز 
وصفه فى الوقت نفسه بأنه كذلك ص . 

والإيجاب والسلب متلازمان » بحيث يستحيل أن يتم أحدها بخير الآخر » 
شئلا « إذا قارنت الزنبق سائر المعادن ثم حكنت يأنه « ليس صلبا » » قهاهنا 
إشارة إلى اختلاف الزئيق عن الأشياء الصلبة » وضعئاها فى صيغة الساب » لكنه 
لايد أن يتضمن مكل هذا السلب فى الوقت نفسه إثباتا لوجود شبّه بين الزئبق 
والعناصم الآخر ى الى لست صلبة ؛ فكا أنه يستحيل أن تعزل حروف الحركة 
عن المروف السا كنة » دون أن تكون فى الوقت نفسه عازلا للحروف السا كنة 
عن حروف الحركة »)فكزذلك لا لستطيع أن تعرال فى ذدنك « الأشياء الصلية» 
دون نل تكون بالعملية نفسها قد معت كل الأشماء الى « لست صلبة »6 بءضها 


(؟ .وطق ) 


ع ةا حم 


م هى و5 


مع بعض فى فئة واحدة . . . وهكذا ترى أن كل قضية موجبة تتضمن قضية 
سألية » والعكس تيح ا 

وبرى « برادلى 76 فى معنى النق رأياً مختلف بعض التّىء عن رأى. 
«حميز » الذى عرضناه فى الفقرة السالفة ؛ فليس الإجاب والسلب عند «برادلى). 
بالمخلازمين تلازما نجعلهما فى درجة واحدة من درحات الأسبقية امنطقية » بل ها 
متلازمان بمعنى أننا يستحيل أن ننق شيثاً عن شىء إلا إذا سبق ذلك ب الذهن 
حك موجب يبت شيئا لشىء ؛ « فإذا رمزنا لشىء ما بالرمز «.سى © » ولاصفة 
التى ننوى أن ننسبها له أو ننفمها عنه بالرم « ١‏ - ب » » فنٍ حالة الإثيات. 
لا محتاج الأمس إلا إلى نسيه « [آ- ب » مباشرة ل« س »© ؛ وأما فى حالة 
النئى فيستحيل 9 تسكر بطريق مياشر وحود الصفة « أ - ب » فى «صن»6. 
لأنك لي تنكر وجودهاء لا بد لاك أولا من تصورها معا » حتى إذا ما رسمت. 
لنفسك صورة الثىء « مسن » موصوفا بالصقة -!١«‏ لس »© وحدت أن الواقمم 
يتنافر مع الصورة وعنديل يتاح لك أن تن »فتقول « ص ليست ١ح‏ ب » . 

للق أنه لننى من الشير أن د الفق الراد عق تصس» الفيارات: النفية 
بالصدق أو بالكذب » إذ ليس فى الطبيعة الخارجية حقائق سالبة حتى ترجعم 
إليها فى المطابقة بين العبارة المنفية و ينها لنعلم صدق العبارة أو كذبها ؛ ليس فى 
الطبيعة االخارجية شىء معين يكن الإشارة إليه » اسمه « لا » أو « ليس » ؛ فاذا 
أريد حين أقول « لبست السماء خضراء ؟ » - الطبيعة الخارحية مؤلفة من. 
وقائ ع كلها موجبة » وكلها يمكن أن بوصف بعبارات لا سلب فيها » فاو فرضنا أن 
إنسانا له القدرة الخارقة التى يستطيع بها أن يل محقائق الطبيعة جميماً » لعرف هذه 


. 44 ععمع 5 أه وعأماعملء5 هط ,,5./ل ,7035ء[ :ا ص‎ )١( 
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الإنسان كل المقائق مثبتة » ولا وجد ضرورة - ف معرفته لوقائم الطبيعة - لأبة 
عبارة منفية ؛ إن مثل هذا الإنسان سيعل أن السماء زرقاء » وبذلك يعلم الوصف 
البيق لما هنالك » ولا ضرورة هناك تتم أن بعل إلى جانب ذلك أن السماء لييست 
خضراء » حتى يقال إنه قد أ لوصف الكامل الشامل لوقائع العالم وحقائقه”'" . 
فكيف يتاح لنا أن نقول عن عبارة مثل « ليست السماء خضراء »© إنها 
صادقة أ وكاذية ؟ لا سبيل إلى ذلك سوى أن أرسم لنفسى صورة إنجابية للحقيقة 
الواقعة : « السماء زرقاء » وأحفظها فى الذا كرة » <تّى إذا ما قيل لى « السماء 
خضراء » رةه أخرى مستعينا بتحربق عن اللون الأخضر » وهذه 
الصورة الأخرى إبجابية كذلاك ؛ حين أقول « لست السماء خضراء » يكون 
معنى الن هو أن الصورتين مختلفتان وليستا متطابقتين تطابقاً ذاتيا » ومن ذلك 
ترى أن الحكم الإيجالى لا بد من وحوده أولا ؛ لنستطيع بعد ذلك أن ننى . 
. ويذهب « جونسن » إلى أن الننى ليس له معنى واحد فى كل حالاته » فقد 
يكون ذا معنى معين فى حالة ما » وذا معنى آآخر فى حالة أخرى » فإذا قلت : 
« الحكة ليست زرقاء »كان معنى الننى هنا أن الصفة ليست مما يصح منطقياً 
أن يندب إلى الموصوف ؛ أى أن هنالك استحالة منطقية فى اجتماع الموصوف 
والصفة » وليس الأمى مجرد امتناع الصلة بينهما فى للظة مءينة » وقد يتصلان 
فى لحظة أخرى - فهذا واحد من معانى الننى » ومن معانيه أيضاً أن بق شيئاً عن 
شىء ؛ لا لأن طبائم الأشياء تقضى بفصاهما » بل لأن التحربة تدل على ذلك » 
كأن ترى شيئا من بعد » وتقول : ليس ذلك الشىء إنسانا » وفى هذه الخالة 
يتضمن الحك السالب حكما موجباً سابقاً عليه » لأنى لا أحكر على الشىء بأنه 
غير إنسان » إلا بعد أن أحكر عليه إيجابا بأنه كذا وكذاء مما يقتضى ألا يكون 
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د 


إسانا 4 ولس اشترط ب افى رأى <ولسن دان يكون الحكم الإجابى واكما 
محدّدا ؛ فإذا حكئت على لون بعيد أنه « ليس أزرق » » فيكنى أن 8 ع 
سبيل الإيجاب بأنه لون ما غير الازرق » ولا يعم للق أن الأزرق »1 ن أعلٍ 
على وحه الدقة أى رديه" 

وللنى مسكز ممتاز فى المنطق الرمزى الحديث ؛ ذلك أن رجال هذا المنطق 
الرمزى اارياضى » حين حاولوا أن مهتدوا بالتحليل إلى البدايات الأولى التى على 
2 يقوم البناء المنط قكله » وبالتالى يقوم بناء العلوم الرياضية كذلك » لأن 

ستمرار للمنطق وتطبيق ف لمادنه »كانوا يدمهوون إلى أن الذني وادد سن هذه 

المقدمات الأولى التى لا بد من افتراضها بدابة للفكر ؛ فثلا ترى « رَسل »9 
يجعل الأفكار الأولية التى لم محاول تعريفها .- وإن يكن من الجائز إمكان 
تعريفها بغيرها ‏ ثلاثة » هى : الإثبات » والنق » وعلاقة إما . . أو . 

ولما كان الإثبات يمكن تعريفه بالنق » لأنه مؤلف من نفى النى » إذن 
تبق لنا فكرتان رئيسيتان : ها النى » وعلاقة الفصل بإما ... أو ... وقد وفق 
فى محليل الثوابت المنطقية كلها إلى هاتين الفكرتين . 

وحمل بنا أن نفر”ق فى حالات النى بين العبارة السالبة والحد السلى 
(أو المعدول ) » فى الحالة الأولى حين تقول بالرموز « س ليست ص » ون 
الى منصرًا على العبارة كلها كوحدة 4 فأو رمز نأ للعيارة كلها ادر واحد هو 
« وء » كانت صورتها الرمزية فى حالة الساب هى : - ىء ؛ ومعناها 
ىه كاذية : 

)١(‏ عاع10! ,2 .للا ,لهذم ط0[ اج أايعف مه. 


62 فى كتابه 230162 © أأقالة وأماأعولءظط الذى أخخر ده مع زميله 1165630ط/2١‏ »© 
أعرها مئه ثللانه أجداء » وهو كتاب يعتدر فاصلا بين عهدين ى تاريخ المنطق . 


أ١.‏ سه 


فُعنى قولنا« مى لست ص » هو أنه من الكذب أن تنسب سن إلى ص ع 
دون أن مكو هرا التكذيب دالاً على شىء من ديت 00000 فعلياً 
واقعياً أو عدم وحودها 6 فالتكذيب هنا له ا<ّالات كثيرة فرعا يكون مصذدر 
الكذب أن ص لست موحودة إطلاقاً » وإذن ثمن الكذب أن ننسلها إلى 
إلى ص » وربما يكون مصدر الكذب هو أن ص التى تنسب إلمها سس » ليس 
لا وحود . 

ولنضرب لذلك مثلا ماديا » فنقول : « ملك المدينة الفاضلة ليس من المة 
الأول » - هذه قضية سالبة » معناها : من الكذب أن يقال عن ملاك المدينة 
الفاصلة إنه من المة الأواب : مُامصدر الكذب ؟ قد يكون مصددذره أن ملك 
الدينة الفاضلة اسم على غير مسمى » وقد يكون مودوداً لكنه لس امن آله 
الأول » التى لما وحود حميق : وفد يكون مصذر الكذب أن ملك المدينة 
لسيته إلمها . 

هذا هو مأ نعنيه إذ نقول إن السلب حين ينصب عل العيارة ينفمها كلها 
"توجدة اهسك 

أما الحد المننى فهو يدخل جزءاً فى قضية موجبة » وليس يدل النى فيه إلا 
على ننى الحد وحده » فقولنا « س هى لا ص © قول إنحابى شت لشىء مأ 
هو « ص »© صفة ما هى « غياب ص » . 

فالفرق لهام بين العمارة السالية والقضية الموحبة المجتملة عل حد سلى 4 
هو أن الأول لا تقتغى وحودن موضوعهاأ 6 بدأ الثانية تمتعى وحوده - ولو 
عَقبنا على العبارة السالبة « مى لبست صى » بقضية هى « صى موحودة 6 م لنا 


خب اق مسد 


نذلك ما يبرر انتقالنا إلى القول بأن « مس هى لا - مى » أى أن « سن » التى 
ثبت وجودها فعلا » تتصف بغياب صفة هى عى” ' . 

والأقوال العامة السالبة - كالأقوال العامة الموجبة ‏ فنها معنى الشرط 
وإنها الكذلك فى لغة الحديث الجاربة » فإذا قلت لخادمك « الدخول غير 
مسموح به للزائرين اليوم » كان ذلك ععثابة قولك « إذا جاء اليوم زائر فلا 
يسمح له بالدخول » ؛ فهى لا تقرر حقيقة واقعة كالقضية البسيطة » إذ قد بجىء 
زائرون اليوم وقد لا يجىء ؛ ولا تصبح العبارة السالبة تقريراً لقيقة واقمة إلا 
وساطة قضية سيطة مثبتة » وعندئذ يكون التفكير قد سار فى خطوات ثلاث 
هى : !| س الدخول غير مسموح به للزائرين اليوم » ب - زائر ما جاء اليوم ؛ 
جح - هذا الزائر ل يسمح له بالدخول . 

وقد تكتب العبارة السالبة بصورة رمزية على النحو الأتى الذى يبرز فها 
عنصر السّرط : 

(س) :سس( س) 

وتقرأ هكذا : إذا كان هنالك أى فرد سس فهذا الفرد ليس ص . 

وهنا نسأل : وماذا تكون الخال لولم يكن هنالك فى دنيا الوقائع أى فرد من 
أفراد املوضوع ؟ انظر مثلا فى هاتين العبارتين الأتيتين : 

١ (‏ ) العدد الواقع بين 8 » 4 ليس فرديا 

(ن) العدد الواقم بين *» 5 ليس زوجيا 

أوقلنا إنهما كاذبتان » على محو ما قلنا [نفا عن قضية « مللك المدينة الفاضلة 
ليس من آلمة الأول » - باعتبارأن الكذب فى هذه الالة معناه أن الموضوع 
لا وجود له حتى بوصف بأنه ليس فرديا » أو ليس زوحيا » وجدنا أنه قول 
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لاثما 4 ممه 


لا يستقي لذن البارقق تيان وو معن أن تكذيا ماع 'لأنة إذ| كرت 
نقيض فلا مد أن يصدق النقيض الآخر . 

وإذن فلا مناص من القول بأن هاتين العبارتين ليستا قضيتين بالمعنى 
الصحيح ؛ إذ لوكانتا كذلك » لكان هنااك الأفراد التى ترجم إليها لنعرف 
هل صدقت الواحدة منهما أو كذبت ؛ وهكذا يمكن القول عن المبارات السالبة 
ذات الفئات الفارغة » إنها ,كلها سواء مر حيث ال1-م عليها بالصدق 
أو بالكذب » فه كلها صادقة إن شئت وهى كلها كاذءة إن شئت » لأنها كلها 


تتحدث عما لا وجود له » فلا فرق فمها ‏ إذن ‏ بين صدق وكذب . 


لفصل اليا 


الفات 


: الميوص والاصرى‎ )١( 


إذا استثنينا من كات اللغة أسماء الأعلام » أى الكلات التى تدل كل 
كلمة منها على فرد واحد متعين #دد المكان والزمان » كانت يية كلرات 
اللغة أسماء كلية ٠‏ يطلق الاسم الواحد منها على فئة من أفراد مجمعها ما بينها 
من تشابه ؛ والتشابه بين فردين معناه أن ببنهما موازاة يجعل كل جانب أو علاقة 
فى أحدها مقابلا لجانب أو علاقة فى الآخر . 

وإذا كانت الفئات متموعات من مفردات » كانت هذه المفردات 5-8 
منها فى الوجود ؛ وإذن فلست الفثات كائنات أوَّلية » بل هى كائنات 
يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها » ألا وهو الأعضاء التى مها تسكونت الفئة ؛ 
فلو تصورنا أننا قد استتطعنا من الوجهة النظربة أن نطلق امما على كل فرد حَزلى 
من الأفراد الموجودة فى العالم » لما أصبحت هناك ضرورة تستدعى بقاء الأسماء 
التكلية الدالة على فئات - مثل إنسان وشجرة -- فسكل اسم من هذه الأسماء 
يمكن تعريفه بأسماء المفردات المندرحة نحته . 

وفكرة « الفئة » أساسية فى المنطق » « وتحديد معناها هو من أصعب 
وأهم ما تتعرض له الفلسفة الرياضية 76 » وإن معناها ليختلف باختلاف 
المذاهب الفلسفية الختلفة ‏ كا سيأتى بعد قليل ‏ فإلى أى ثىء يشير أمم 
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ست ١٠6‏ هس 


الفئة » أو الاسم الكلى ‏ مثل الاسم « إنسان» ؟ إن ف عام الأشياء 
أفراداً » هم زيد وعمرو وخالد الخ » ومى الأفراد التى تَصّدق عايها كلمة 
« إنسان » - ولذلك تستّى اصطلاحا بالماصدق » أى الذى يصدق عليه 
الاسم من مسميات فى الوجود الفعلى -- فهل هذه الأفراد هى كل ما يشير إليه 
لفظ « إنسان » ؟ سكن لوكان الأس كذلك لما حاز لنا أن نستخدم كلمة 
دالة على « فئة فارغة » ل ونيا ل شرحها فى هذا الفصل ككامة « صفر : 
مثلا أو كمبارة « حبل من الذهب » ؛ إذ ليس هنالك أفراد تقابل أمثال. 
هذه الأسماء ؛ ومع ذلك فاستعالها جائز ومفهوم » وإذن فليس معفى الاسم 
الكلى مقصورا على إشارته إلى مفردات الفثة التى جاء ليسمّمها . 

أم هل يشير اسم النئة أو الاسم الكلى إلى « منهوم » تلك الفئة ؟؛ 
و« المفهوم » كلمة اصطلاحية براد بها التصور الذهنى الذى نتصور به الصفاته 
الى تميز أفراد فئة معينة من أفراد فئة أخرى ؛ ومهذا يكون معنى كلمة 
« إنسان » ليس هو إشارة هذا اللفظ إلى أفراد الناس فى العالم الخارجى > 
بل هو إشارته إلى تصور ذهنى لاصفات الى ثراها مكونة لقيقة الإنسان » 
كالحياة والعقل » فكيا وحدنا كائنا حي عاقلا » قلنا عنه إنه إنسان 4 
لكن وكان الأص كذلك لما أمكن الإشارة إلى فر اد فئة معينة عفهومين 
حتلفين » مم أن هذا تمكن ؛ فالأفراد التى يشير إليها الفهوم « كائن حى, 
عاقل » هى نفسما الأفراد التى يشير إليها المفهوم « كائن ذو قدمينف وبغير 
ريش » ؛ وفوق هذا كله ختى القائلون بأن الاسم السكلى مثل « إنسان » يشير 
إلى مفهوم ذهنى » ليسوا على اتفاق فما يبنهم عن أى الصفات هى التى تكون 
ذلك الفهوم » وهم فى ذلك فرق ثلاثة : 


١‏ ح ففريق يقول إن مفهوم اللفظة هو مموعة الصفات التى تكنى لتعريفها 


سه "هه ١‏ م 


وهو لهذا ضرورى اتحديد مسمياتها » نحيث إذا غابت تلك الصفات الرئسية عن 
الشىء » أخرجناه من دائرة مسميات اللفظة التى نحن بصددها » ومعنى ذلك أتنا 
لا ندخل فى المنهوم كل الصفات التى قد تتصف بها أفراد المسءيات » فالإنسان 
مثلا من صفاته أنه يأ كل ويلبس لملابس ويبنى الدور وينشى” الحسكومات 
ويحارب ويعزوج ويضحك ويبيع ويشترى » إلى آخر هذه الألوف من صفاته 
التى تراها تنشابه أو مختلف فى أفراد الإنسان » لكن الفهوم الذى تقرر به إن 
كان الشىء الذى أمامنا إنساناً أو غير إنسان » لا يتألف من هذه الصفات كلها ؛ 
0 تكنى فيه الصفات الرديسية الى تع رأف الإنسان تعر 1 عيزه من سار 
الكائنات » وقد قيل فى هذا الصدد إن صفتى الحياة والتفكير وحدها كافيتان 
لتعريفه » ولذا فهما وحدث) تؤلفان ممهوم كلمة « إنسان » » خُيها احتمعت حيأة 
وفكر كان الشىء الذى احتمعتا فيه إنسانا . 

586 وفريق آخر يقول إن ذلك ليل لعئى الكلمة لا مبرر له » وإتما 
يتألف مفهوم السكلمة من كل ما تستدعيه هذه السكلمة فى ذهن قائلها أو سامعها 
من معان وخواطر » أعنى أن كل ما برتبط بالكلمة فى الذهن داخل فى معناها ؛ 
وبناء على هذا الرأى » لو قلت لىكلمة « ميدان » - مثلا - وكان برتبط فى 
ذهنى مبذه الكلمة صو ر من قتال نشب وأفقدنى عزيزا وأحاط يذلاك كله حردن 
مازال 2 فى نفسى كلا ذ كرت كلة « ميدان » » كان ذلك كله داخلا فى معنى 
الكامة بالنسية لى . 


وواضح أن مثل هذا الرأى لا يهم النطق و إن يكن هاما لعل النفس » لأننا 
تريد ما هوعام مشترك بين الناس فى فهم الكمة » لاما هو خاص بفرد دون 
آخر » و إلا لاستحال التفاهم ؛ إن ما حيط بالكاءة من معان وخواطر ومشاعر 
ووجدانات هو الذى يقصد إليه الأديب - كلشاعى مثلا ‏ حين يكتب » 


حم اه ا حت 


لأن مراده أن بثير فى القارى” أو السامع فجداناسينا 6 لون أو القوص + 
وأن يثير فى ذهنه صوراً معينة » فتراه يستخدم الافظ الذى يغلب أن يثير هذه 
الصورة وذلك الوجدان ؛ أما العالم فيطرح كل هذه الشحنة العاطفية من الكامة 
الى يستخدمها » ويستبق من معناها الجانب المشترك وحده ؛ حتى لترى العامام 
يؤثرن الرموز على الكاما تكلا أمكن ذلك » ليكون للرمز المعنى المراد وحده ؛ 
ولا مختلط به شىء مما تعلق به من خواطر سبب استعاله فى الحياة اليومية ‏ 
لهذا كله ترفض هذا الذهب الذاتى فى فهم الألفاظ من الناحية النطفية ٠‏ 

* - وفريق ثالث يرى أن يتكون مفهوم الكامة ‏ لامن تجوع ااواطر 
العقلية التى ترتبط بالكاة فى ذهن قارئها أو سامعها » بل من مموع الصفات 
التى تتصف مها المسميات دون إضافة شىء من عندنا نستمده من ذ كرياتنا 
ومشاعن نا أتخاصة ؟ فالفرق ميك هذا الفريق.والفريق الأول هو أنه لا بتضر 
المفهوم على بعض صفات الثىء دون بعض » والفرق ببنه و بين الفريق الثالى 
هو أنه لا يئْنى بالافظ إلا الصفات التى نستطيع جميماً مشاهدتها فى الشىء المسمى » 
حتى لا مختلف المعنى من فرد إلى فرد . 

ولس هذا اللخلاف على ما قد تعنيه الألفاظ الكاية بالشىء الجديد » إذ 
عتد فى التارريخ إلى العصور الوسطى » حيث انقسم الفلاسفة إزاءه إلى : 

. اسميين‎ )١( 

(؟) وتدوريين . 

(*) وشيئيين . 

أما التصوربون والشيئيون فكلاما يقم فى الفريق الأول مر حيث 
« مفهوم » اللفظ » لأ نكلمهما برى أن « المفهوم » هو الجوهص ' م مختلفان فيا 
ينها فى أن التصوريين بمجعلون ذلك الجوهر مدركا عقايا وكنى ؛ لوهز إنسان 


2ت 
مثلا » عبارة عن تصور عتلى لصفة الميوانية وصفة التفكير ممتزجتين » على حين, 
بجحمله الشيئيون شيئاً قابماً بذاته فى امارج » بالإضافة إلى كونه موجوداً فى العقل 
مُدْرَكا كلياً » وبذلك يكون جوهر « إنسان » عند هؤلاء ‏ وعلى رأسهم 
أفلاطون - قابما فى الواقم امارج » له وجود مستقل فوق وجود الأفراد » 
وقابماً فى العقل الإنسانى أيضاً كأنما هو صورة انطبعت فيه عن ذلك الأصل. 
الخارجى . . 

وأما الاسميون ‏ ومرى أبرز من عثلونهم فى الفاسفة الحديئة باركلى. 
وهيوم فيرون الألفاظ الكلية تجرد أسماء ؛ أو إن شئت فقل جرد أصوات 
( إن كانت منطوقة ) لا تدل الوحدة مها إلا على أفراد جزئية فى الخارج ». 
وليس لا فوق هذه الأفراد الجزئية أى مدلول على الإطلاق » لا فى العقل ولا فى. 
عالم ا 1 نعم إنه قد يكون للكلمة مدلول فى الذهن هو صورة <زئية لفرد. 
جزلى » احتفظت بها الذاكرة » لكن هذه الصورة الجزئية للفرد الجزفى الى 
قد أحتفظ بها إلى جانب السكلمة » هى من قبيل المزنى الحسوس نفسه ء لأنها 
صورته ولست هى مُدْركا كليا عقلياً ختاف عن كل الأفراد الجزئية التى وقعت. 
لى فى خبرلى . 

فكلمة « إنسان »6 مثلا ‏ هى محرد صوت ننطق به » أو جرد ترق 
مخطه على الورق » لنرمن به إلى مموعة أفراد » دون أن نعنى به فوق هؤلاء الأقراد. 
جوهراً » كلياً عقلياً يكون هو مفهوم السكلمة . 

والوضعيون اميون » يرون فى الكلمة رمزاً يشير إلى أفراد ولا يشير إلى 
تصور عقلى ( هذا غير الصورة الذهنية الفردءة الجزئية التى قد محتفظ مها واضحة 
أو غامضة من خبرتنا الحسية ) .أو بلغة المنطق : برى الوضعيون أن الكامة 


ل ه8١٠6‏ ا 


انم له ماصدقات وليس له مفهوم » فالعالم ‏ كا يقول ومجنشتين”'؟ ‏ كله 
ماصدقات وليس فيه مثهوم » وسترى مأ عن الاو كد النتائم الى تترتب 
على مثل هذا الرأى . 

(ت )ارتم الكلى راك لك..: : 

لكننا نتساءل : كيف نير بأسم واحد مثل « إنسان » إلى أفراد كثيرة 
فق أن براحن وهنا ماهو موحوة الآن ومنها ما هو ماض قد اختنى من الوجود 
ومنها ما هوات لم بوجد بعد ؟ 

الجواب هو أن الاسم الكلى فى المقيقة ليس اسما بالمعنى المتعارف عليه فى 
أسواء الأعلام » فلدس الاسم « إنسان » يطلق على مسمياته عثل ما يطلق اد 
« العقاد » على مسماه ؟ و إنما الاسم ٠‏ الكلى عكن تحليله إلى دالة قضية ؛ فهو 
عا ةا مها داف قر شاعية” 5 إلى يهول » ولا يصبح معناها كاملا إلا إذا 
عدت الثغرة بفرد معلوم ؛ فكلمة « إنسان »6 تساوى دالة القضية : « مى يتصف 
بكذا وكذا من الصفات البشرية » » وكلا وجدنا فرداً معيناً بوضم اسمه مكان 
« س » حولت دالة القضية إلى قضية » كقولنا « العقاد» ينتصف بكذا وكذا 
من الصفات البشر بة » . 

ولهذا التحليل نتيحة هامة وخطيرة » وهى أن الاسم الكلى رمز ناقص » 
أى أنه وحده لا يدل على شىء معين » ولا م رما كاملا إلا إذا بحوات 
دالته إلى قضية كاملة بأن نضع اسم فرد معلوم مكان الرمز الجهول القيمة المتضمّن 
فيه ؛ أما إذالم جد فردا معاوما يحقق وجود الفئة وجودا فعليا » لبث اسم الفئة 
معلقًا فى الاذهان بغير دلالة حزنية معينة . 

فالفئة هى تموعة الأفراد التى .يصلح كل واحد منها أن يوضم مكان الر 
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و ؛ .ره ؛ "١:‏ .در 4 : 


د ء!و ل 


ا حهول فى دالة القضية فيحوها إلى قضية صادقة ؛ فإذا كانت الدالة 2 : 
د ص إنسان » كانت فئة الناس هى تلك الأفر اد الى إذا وضعنا اسم أى فرد 
منها مكان «صى» » أصبح<ت دالة القضية قضية صادقة » كقولنا «سقراط إنسان»6 
و« أفلاطون إنسان »6 و« أرسطو إنسان » وهل جرا ؛ و يخرج من فئة الناس 
كل فرد نضم اسمه مكان الرمز «مسى» تتتحول دالة القضية إما إلى قضية كاذءة » 
5 إلى كلام بغير معنى » وكدل الحالة الأولى أن تقول « هذا القرد إنسان » مكل 
الحالة الثانية أن تقو ل « الفضيلة إنسان » . 
وإذا وحدنا واليق, محدوان قلة ,واعدة يمينا من الأغياء + كا نكا 

الدالتان متعادلتين ؛ ذالدالة : « صى إنسان » والدالة : « سن ذو قدمين و بغير 
ريش » متعادلتان لأن الأفراد التى تحمل الدالة الأولى قضية صادقة هى نفسها 
الأفراد التى تحمل الدالة الثانية قضية صادقة . 


(ح ) أنواع الات : 

جميع الفئات تشترك فى أن الأسماء الدالة علمها هى دالات قضايا بالمعنى الذى. 
أسلفناه ؛ لكنها مختلف بعد ذلك فى مدى نطاق الأفراد التى يصاح كل فرد 
اد يوضم مكان الرءز الجهول فى دالة القضية فيجملها قضية صادقة ؛ فهنالك 
الفئات ذوات الأفراد الكثيرة مثل « إنسان » وهنالك الفئات ذوات العضو 
الواحد » مثل ارات بدور <دول الارطئ » وهنالك الفثات الفارغة الى هى 


شير | عضاء ظ مكل « حبل من ذهب 6 . 
١‏ ع الوه ار م ارو عها, : 


هنالاك نوعان من العضوية فى هذه الالة ؛ عضوبة أحد الأفرادفى الفئة 


111 عب 


التى ينتمى إلمها » مثل « العقاد على © » وعضوءة فئة فى فئة أخرى تشملها» مثل. 
« العرب ساميون » . 

و ددرك رجال المنطق إلا حديثاً هذه التفرثة الحامة بين دخول فئة فى فئة: 
أخرى » ودخول فرد فى فئة ينتمى إليها ؛ وبرج الفضل فى إدراكها للرياى 
النطق « بيانو 6”' الذى انترح أن مجعل رمز عضوية الفرد فى فئة هو العلامة 
5 حتى معيزها من العلاقات الى مختداط مهأ » فإذا كتبنا واع ص »كان معنى. 
ذلك أن أعضوق ذئة سن . 

فقدكانت هذه العلاقة ‏ علاقة عضوية الفرد فى فئة ‏ مختاط قدب 
بعلاقات أخرى » فتختاط مثلا بعلاقة الذاتية » ولذا فلم يكن ثمة فرق عند المنطق. 
التقليدى بين قولنا : القاهرة عاصصة الهو ريه العربية المتحدة » وقولنا : القاهرة 
مد ينة ميرة » فكلاها كان يعد قضية توصف فببها القاهرة بصفة ما (وهو ما كانوا 
دسمونه بالقضية الجلية ) . 

نا الأولى تعبر عن علاقة الشىء بنفسه » أى علاقة الذائية » لأن معناها 
القاهرة ح عاحعة المهور بة العربية المتحدة » اسمان مختلفان لمسمى واحد ؟ وإذا 
فهما ميرادفان ونستطيع أن ضع الواححدد يان الآخر حيمًا وحدتنه ؛ ولذا فالقضية. 
هنا نتحليلية يقينية » لا تؤ بدها التحربة الحسية ولا تدحشها التحربة الحسية » وهى. 
شبيهة بالقضية الرياضية » مثل ؟ -ل » > . 

أما الثانية فتعبر عن عضو بد القاهرة فى فئة من مدن ذات خصائص معينة ». 
فهى واحدة من مدن كبيرة وهى قضية لجريبية تركيبية حقيقها مده إلى. 
اتأيرة المسية . 
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جب سه 


وكذلك مختلف علاقة إدخال الفرد فى الفئة التى ينتمى إلمها عن علاقة 
,إدخال الفئة فى فئة أخرى » والتفرقة هنا خطيرة عند نحقيق القضية من حيث 
'صواءها وخطؤها » فالقول الذى بدخل فئة فى فئة » كقولنا العرب ساميون » 
والقردة حيوانات ثديية » لا سبيل إلى محقيقه إلا إذا حولناه إلى تموعة من 
قضابا من النوع الأول الذى يدخل فرداً فى فئة » فإذا كانت عبارة « العرب 
.ساميون » صادقة » ظهر صدقها هذا يصدق قضايا أخرى مثل « مى, مصرى وهو 
سأى ) « من مصرى وهو سان » أ ؟ فالفئة جموعة أفراد » كل فرد مها 
يكوان قضية صادقة لو جعلناه موضوعاً ونسبناه إلى تلك الفئة . 

تقول إدنث هذه التفرقة خطيرة » لأنها هى الى تبين لنا الفرق بين اللفظلة 
الحقيقية ذات المعنى » واللفظة الزائفة الفارغة من المعنى ؛ لأننى حين أستعمل لفظة 
زائفة فى قضية سيستحيل عل أن أجد أفرادها التى أستخدمًا فى نحقيقها مثال 
.ذلك : « موك فرنسا فى القرن العشرين عمروا جميعاً إلى سن المائة » ؛ لتحقيق 
هذه العبارة التى تدخل فئة فى فئة » لا مناص من الرجوع إلى قضايا من النوع 
الذى «دخل فرداً واحدا فى فئة » فأقول : فلان ملك فرنسى فى القرن العشربن » 
.وقد عمر إلى سن المائة 6 وكذلك فلان وفلان ؛ لكنى لن أجد أفرادا أستخدمهم 
فى التحقيق » لأنه ليس لفرنسا ماوك فى القرن العشرين » عندئذ أعل أن عبارة 
:« ملوك فرنسا فى القرن الءعشرين » لفظ زائف - ببذا يتوافر لديك مقياس 
غابة فى الدقة عند تحليلك لقضية أمامك » لترى هل هى مركية مر ألفاظا 
ذات معنى » أم أن ألفاظها زائفة والكلام كله كلام فارغ خال من المعنى . 

الفرق بين اللفظة الحقيقية واللفظة الزائفة هو أن الأولى وراءها « رصيد » 
من الجمياة الازية وروآما الأخرى فى وواءها فى يشارها إل فا أثت 
/الشبه بينهما و بين الورقة النقدية الحقيقية بالقياس إلى الورقة النقدمة الزائفة ؛ 


سما د 
فهانان قد تكونان فى الصورة الظاهرة متساويتين » لكن الأولى حقيقية لأن 
هنالك « رعيدا ) من الذهى أو ما إليه ؛ يجعل طا « قيمة » فعلية » وأما الورقة 
الزايفة فلس وراءها مثل ذلك « الرصيد ) . ولذا فهى ا نشير إإى سىء وراءها 


من محفوظات « البنك » مما جعل طا قيمة حقيقية . 


إن الكلمة لا يننى عنها الزيف طول أمد استعالها فى التفاهم بين الناس » 
فإذا مضينا فى تشبمهنا الألفاظ الزائفة بالنقد الزائف » قلنا إن اللفظة الزائفة التى 
طال أمد اسنتعالها بين النان حق ظنوا أن لا معى. > شسسبة بظرق مقفل لسن 
بداخله شىء » لكنه دار بين الناس مدة طويلة على زعم وهمى وهو أن فيه ورقة 
من أوراق النقد » فظلت له هذه القيمة فى التعامل » حتى تنشكك فى أمره 
متشكك » وفتحه ليستوثق أن له قيمته امزعومة » فل يد شيئاً » بل وجده فارغاً 
ولا « قيمة » له . 

وهكذا قف إزاء الكامات الكلية التى تراها فما يعرض عليك من قضايا ؛ 
انظر فى عالم الأشياء باحثاً عن « رصيدها » من الأفراد الجزئية التى تدل عليها 
الكلمة » فإن وجدتها كانت الكامة ذات معنى » و إلا فهى فارغة زائفة . 


> س ال وات العهءو وبع 00 
يشترط عدد معين لأعضاء الفئة » وقد لا ينطبق اسم الفئة فلا إلا على 
عضو واحد » ومع ذلك يعد هذا العضو الواحد فئة بأسرها » لو كان من الجائز 
منطقياً وحود أعضاء اخر بن َ 
فقولنا : « كوكب يدور حول الأرض قول لا ينطبق فى المقيقة إلا على 


رتفت ست 11915 101009770710271ق1. 
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4 ا د 


كوكب واحد وهو القمر » فهذا الكوكب الواحد بمثل الفئة التى إذا وضعت 
أسماء أفرادها مكان « مي » فى الدالة : « ص دور حول الأرض » نحولت 
الدالة إلى فضية صادقة . 

وهذا بوضح أن مدى الماصدقات التى يصدق علمها الامنم الكلى » هو الذى 
تحدد الفئة هيما يكن ذلك المدى من السعة أو الضيق . 


٠‏ , : ف 
الو: المارع ‏ : 


إذا كان تحديد الفئة يقرره مدى انطباق الاسم الكلى على ماصدقاته » 
ماذا قول فى اسم كلى لس له ماصدقات » مثل « جبل من ذهب 6 ؟ أمن غير 
الجائز أن نعتبره دالا على فئة مادام غير ذى مسميات ؟ 

الجواب هو أن الاسم الكلى الذى ليس له ماصدقات ينطبق علمها » هو 
كذلك يمد دالا على فئة » تسمى بالفئة الفارغة أو الفئة الثى بغير أفراد » وا 
فى امنطق الوضعى الحديث أهمية كبرى » لأنها فئة يتساوى فهها القول بالإيماب 
والسلب » كلاها يكون صوابا إن شت » وكلاها يكون خطأ إن شت » فللكه 
أن تقول : 

كل ملوك فر نسا فى القرن العشرين عَمَرُوا أ كثر من ماثة عام . 

( أو ) لا ؤاحد من ماوك فرنسا فى القرن العشرين عُمَر أ كثرمن ماثة عام 4 
ولعلك تستطيع من ذلك أن ترى عبث المناقشة فى اليتافيزيقا » لأن ألفاظها تعبر 
عن فئات فارغة بغير أفراد » فالإثبات والننى فبها سواء ؛ قل إن شت : إن 
د مثال البرتقالة ) مستدير » أو إن « مثال البرتقالة » صربع » ولا فرق بيين. 


١(‏ ) ووفك السلط عط1 


حم ه6١١‏ مس 


القولين من حيث الصدق والكذب لأنه ليس هنالك أفراد فى فئة « مثال 
البرتقالة » يرجم إليها ' 

ويعبررمزياً عن الفئة الفارغة بالصفر » وما كانت كل الحدود التى لبس 
لها ماصادقات رمزها صفر » فهى كلها تعتبر متطابقة المدلول » مُدلول عنقاء » 
ومداول غول » ومدلول « مثال اليرتقالة » كلها واحد » ولسك مدل ” إن فلت 
إن هذه الألفاظ كلها تشترك فى تسمية شىء واحد بذاته » لأنها كلها لا نسمى 
شيئاً على الإطلاق . 


انصل ماين 


التعريف 


لعل موضوع التعريف أت يكون أخطر ما يتناوله النطق من موضوعات 
دراسته » إذا استننينا موضوع الاستدلال ؛؟ لأنه محاولة ديد ما بريده القائل حين 
يقول شيثاً ؟ « بل الفلسفة فى جوهرها بناء من تعريفات » أو قل هى وصف 
يقة الت تتم مها صياغات التعريف 3006© وليس الل فى كثير من الأحيان إلا 
حد يل المراد يكلمة معينة » فتحديد « الخرارة ) موضوع لم ره ١‏ وتحديل 
« الحركة » موضوع علم آخر ؛ وتحديل «المادة » موضوع مجموعة علوم وهكذا ؛ 
بل إن التفاهم بين الناس فى حياتهم اليومية » قأم على اتفاقهم على أن تسكون 
للسكلمة المعينة معنى معين » حتى يعلم السامع أو القارى” » ماذا ينقله إليه اللسكام 
أو الكاتب » وإن يكن المنطق « لا يعنى مشكلات التعريف الخاصة » بل يعنى 
عمشكلاته العامة ؟ فهو لا يقصد إلى تعريف ألفاظ معينة نما برد فى الفن أو الع ' 
بل يقصد إلى فض الشكلات التى تنشأ فى التعريف كائنا ما كان اللفظ 
المرتف 76" , 
وأول ما ينبغى ذ كره فى موضوع التعريف » هو أن نفرّق تفرقة واضحة 
بين الغابة من التعريف من جهة » وطرائقه من جهة أخرى » ذلك لأن اخلط 
بين هذين الجانبين » يؤدى حتّا إلى كثير من الخطأ والغموض » وكثيراً ما نجد 
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ع1 ح- 


اختتلافاً بين مؤؤلف ومؤلف من يكتبون ف المنطق 6 وكون مدار اختلافهم 
أساساً » 5 لا بقصدان إلى غاءة واحدة » فأحدها بر دل 9 ينتهى بالتعريف 
إلى غرض معين » والآخر يريد أن ينتعى به إلى غرض آآخر ؛ وبديعى أن 
مختلف الوسائل المؤدية إلى الغرضين الختلفين » ولوقد حَدَّدَ الكاتبان الختلفان 
ما برميان إليه من غرض فى موضوع بحنهما لأمكن أن يتحدا على امخاذ وسائل 
معينة لباوغ ذلك الغرض . 

والغرضان الرئيسيان اللذان قل مختلف فيهما عاماء المنطق » فيقصد فريق مخهم 
إلمغرض ويقصد الفريق الأخر إلى الغرض الآخر .م : هل ريد بالتعريف أن 
حدد كيف بتركب « الشىء » أم ريد به أن تحدد معنى « الكلمة » التى 
نسمى بها الشىء ؟ أما إذا كان مرادنا تحديد « الشىء » لا اسمه » فعندئُدذ لا تأنه 
للرمز أو للسكلمة التى تطلق على ذلك الىء ماذا تكون » لتسكن رمزاً رياضياً » 
أو لتكن كلة لغوية فى هذه اللغة أو تلك » فا يعنينا من أمي « التسمية 6 
شىء » و إنما بريد « المسمى » نفسه أو « الثىء » لنرى م يتألف ؛ وأما إذا 
كان عسرادنا ديل « الكلمة » أو « الرما » قالغانه هاهنا يختلف عن الغاية 
الأولى لأننا عند يل رن إل ديت ودر معسس © فى استعال معين ؛ حتى ولو : 
يكن هناك « شىء» فى عالم الأشياء الواقمة » يشير إليه ذلك الرمز الذى 
ريل نحل يده : وستاسحى التعريف الذى يحاول تحديل 0 الشّىء «( بالتعريف 
الشبى » وسنسمى التعريف الذى نحاول تحديل « الكلمة » أو 0 الاشم ( 
بالتعريف لاسي 230 ' 


والذى ينظر إلى النطق نظرة وضعية » لا يسعه سوى أن يبدف بالتعريف 
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مطاطا- 


إلى تحديد السكرات وحدها » فلا شأن له بطريقة تركيب الأشياء فى فى الواقم » لأن 

ذلك هو موضوع العلوم الأخرى » أما المنطق ففوضوعه صورة الفكر » والفكر 

هو الكلام” 97 الذى نتلقاه رو به و سمعاً (أو مسا فى حالة العميان حين يقرءون 

بامس الكلات البارزة ) ؛ وإذن فيداننا هو الكيات والرموز نفسها » وكيف 
تكون السبل الختلفة إلى تحديدها . 

لكن التعريف الشيثى” هو الذى كانت له السيادة طوال القرون الماضية » 

فلا بد أولا من شرحه ونقده » قبل أن نتناول التعريف الاسم بالبحث المفصّل . 


(1)اللعرف الخد زو لقو التعر يف الور على : 


لس من شك فى أن هدف التعريف عند سقراط وأفلاطون وأرسطو جميعاً , 
هو تحديد « الشىء » ؛ فانظر مثلا إلى سقراط فى محاورة أوطيفرون9؟ » حين 
يطلب من محكاوره تعريف « التقوى » ؛ إنه لا يسأل عن طريقة قَة استمال كلة 
« التقوى » فيا تواضم عليه الناس من لغة الحديث » إنه لا يطلب كلة أخرى 
ترادفها » أو عبارة تقوم مقامها » إذا ما أراد أن يستبدل بها فى الحديث لفظ آخر ؛ 
بل غايته أن يعرف طبيعة الشىء االخارجى الذى نطلق عليه كلمة « التقوى » ؛ 
فطلبه فى تلك الحاورة أخلاق » وليس هو بالبحث اللغوى الذى قد يتطلبه واضم 
القاموس ؛ وكذلك قل فى شتى الحاورات الأفلاطونية إذا ما أرادكاتبها أن محدد 
المراد بكلمة ما » فنى « الجهورية » يسأل أفلاطون « ما العدالة » وفى 
« ثياتيتوس » يسأل «ما المعرفة » » وفى « فيدون » يسأل « ما الروح » ؛ وهو 
فىكل هذه الحالات وفى أمثالها » لا يطلب كيف ككن أن نستبدل اسم باسم 


. را جع الفصل الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
. راجه كتاب محاورات أفلاطون المؤلف‎ (0 


١١4 


يساويه فى التعبير الكلامى » بل بريد تحديد طبائم تلك الأشياء » والعناصر 
الأساسية الجوهسنة التى تتألف منها . 

وكذلك الحال مع أرسطو » فهولا يدع الأعمس لاستنتاجنا ماذا كان رأنه 
فى التعريف » إنما يعبر عن رأبه فى ذلك تعبيراً صر بحا » فيقول إن « التعريف هو 
الفتارة الى اتضك.: الوه "اكد تجوشر اذا 5 يدرس القع ليد 2 لان 
جوهر الكلمة مداد إذا كانت مكتوبة » وموجات صوتية إذا كانت منطوقة ؛ 
فالجوهر الذى يصفه التعريف » هو جوهر الثىء المراد تعريفه بالعبارة الكلامية 
النى ترد فى التعريف . 

وليس الأمر فى ذلك بقاصر على الفلاسفة اليونان وحدهم » بل ترى كثيرين 
من الفلاسفة وعاماء المنطق فى العصور الحديثة » برون هذا الرأى نفسه فى الغرض 
من التعريف » فيقول إسينوزا « إنه لى يكون التعريف كاملا ' حب أن 
بوضح الحوهر الباطنى للشّىء - » وهذا هو بعينه ما براه « كوك ولسن 8 
و« جوزف 76 وغيرما من رجال المنطق فى أواخر القرثت التاسعم عشر 
وأوائل العشرين . 

وهنا يأنى السؤال : وما جوهر الشىء ؟ مم يتألف ذلك الجوهر ؟ هو يتألف 
عند أرسطو وأتباعه من صفتين : الصفة الى يشترك فيها النوع مع أفراد جنسه ' 
والصفة الى يتفرد بها هذا النوع عن سائر الأنواع التى تدخل معه فى ذلك الجنس 
لجوهر امثلث - أى تعريفه ‏ هو أنه سطح مستو بين سائر السطوح المستوية 


010( طوبيقا أول » 5 . 
69 أخلاق » جره اول » قضية 8 . 
(*) عأسعمعله1 380 اأمعسعأها5 [0ه© دمواتكك/لا . 


(:) عأعهآ 6 ععأسآ مذ ,11,08 رطمءوه0[ . 


ءا ل 


لكنه يتفر”د عنها بصفة كونه محوطاً بثلائة خطوط مستقيمة ؛ وجوه المس.جد 
س أى تعريفه - أنه بناء بين سائر الأبنية » لكنه بتفرد عنها بصفة كونه خاصاً 
بعبادة اللّه على مبادى” الدين الإسلائى » وهكذا . 

ويحمل بنافى هذا الموضم أن كاف القارى"” فنا أطاق عليه أرضغاة اسم 
« المحمولات » 3 نعود بعد ذلك إلى تفصيل القول فى المذهب القائل بأن 
التعريف مؤلف من الصفات الجوهربة التى يتألف منها قوام الشىء المعركف . 

إنك إذا حككت حك على « موضوع » ماء فإن العلاقة التى تر بط الصفة 
المحكوم بها ( وسنطاق علمها اسم الحمول ) بالشىء الذى نصفه بتلك الصفة 
( وهو ما نسميه بالموضوع ) لا مخرج - فى رأى أرسطو - عن واحدة 
من حمس . 

ففى كل عل رموه لايد ان لون اخيول إما تعريفاً للموضوع 
أو جنساً له » أو فصلا » أو خاصة أو عَرَضاً من صفاته العارضة . 

أما التعريف فهو ما يدل على جوهر الثىء الذى هو موضوع الحكر ؛أى 
الول عل الثىء هو ما هو عليه ؛ أعنى أنه إذا فقد الشىء صفاته 
اذ كورة فى تعريفه » فقد بطل إمكان وجوده ؛ فاولا أن الثلث موصوف بأنه 
سطح مستو » و بأنه محوط بثلائة خطوط مستقيمة لما أمكن إطلاقاً أن بوجد 
مثلث ؛ إذ التعريف هو ماهية الشىء وكيانه » وتلك الماهية مؤلفة من الجنس 
والفصل » وهى متساو نه فى نطاقها مع ا موضوع الذى انمره » أى أن التعريف 
ينطبق على كل فرد من أفراد الوضوع ؛ ولاينطبق على غير هؤلاء الأفراد » ولذا 
يقال فى وصفه إنه جامع مانع » أى مجمع كل أفراد الوضوع و يمنع أى فرد آخر 


- كد د 
والجنس هو ذلك الجزء من جزءى التعريف » الذى نشترك فيه مع الثىء 
الوتف أشياء أخرى مخلتفة أنواعها ؛ فالجنس الذى ينتمى إليه « مثلث » هو 
« سطح مستو » غير أن استواء السطح صفة غير مقصورة على المثاث » بل تشمل 
معه أشككالا أخرى كثيرة ؛ ولما كان الجنس شاملا لاوضوع وغيره » إذن فهو 
أوسع نطاقاً منه . 


والفصل هو ذلك الاء من <دزءى التعريف » الذى عيز وع الثىء الذى. 


نعرّفه من سائر الأنواع التى تشترك معه فى جنس واحد ؛ فكون امثاث محوطا 
بثلاثة خطوط مستقيمة هو الذى عيزه هن سائر أنواع السطح المستوى . 

وليس حا أن يكون الفصل مساوياً فى نطاقه للموضوع الذى نعرّفه » 
فقولى عن المسحد إنه لعبادة الله على مبادى” الدين الإسلائى » محاولا بذلك أن 
أمتزه من سائر أنواع اله بنية » ظاهى فيه أن عبادة الله على مبادى” الإسلام قد 
لا تكون عن طريق السجد » بل بطريق آخر ؛ وإذن فليس الوضوع وفصله 
بنوعين متساو بين قى انساع النطاق؛ على أن مدى انطياق «الفصل» ومدى انطياقف 
« الوضوع » الذى نعوافه » قد يتساويان - كا هى الحال فى تعريف المثاث » 
فالنصل هو كون السطح الستوى محوطا بثلائة خطوط مستقيمة » وهو ينطبق على 
نفس الجال الذى ينطبق عليه لفظ « مثلث » » بغير زيادة أو نقصان - وإما 
يتساوى نطاق « الفصل » ونطاق « املوضوع ») دين يكون الفصل دالا على 
صفة يستحيل أن تتوافر إلا فى الجنس الذى بدي إليه « الموضوع » باعتباره 
نوعاً من أنواعه » فالإحاطة بثلاثة خطوط مستقيمة لا تتوافر أبداً إلا للسطح 
المستوى ؛ وحين تكون هذه هى الخالة » , ب بيات 

وأما الخاصة فهى صفة يتصف مها - جنيع أفراد الموضوع » ولا يتصف بها 


ع 075؟ جد 
أفراد أى نوع آخر » ولذا فهى متساو به فى مدى انطباقها ؛» مع الموضوع فى مدى 
انطياقه 6 لكنها مع ذلك لسدت حاءأ دن حو ضرله 4 ولذأ فى لسست حزءا من 
تعريفه - فكون زوايا المثلك تساوى قأعتين خاصة من خواص المثلث » 
معت ءا ل كلك » ولا يتصف مها إلا المثلث » وقد اعتبرت خارحة عن 
جوهر المثلث » لأنها نتيحة مترتبة على كون المثلث محاطا بثلائة خطوط مستقيمة ؛ 
و إذن فالإحاطة بثلائة خطوط مستقيمة أصل جوهرى يتفرع عنه كون زوايا المثاث 
ساوى قاعتين . 
والعَرَض هو كل صفات الموضوع الأخرى » التى لا هى جزء من تعريفه 
ولاهى خاصة من خواصه . ولذا فقد يوصف 4 الموضوع وغيره من الموضوعات 
فن أععراض الإنسان - مثلا - أنه يأ كل الفا كهة » ومن أعراض المسحد 
أنه يينى بالمحر ليس 92 5 
فبناء على هذا التقسب الأرسطء الذى أسلفناه للمحمولات » لو أخذت أى 
واللاه ا ”# مس. دس يع 5 5 4 1 
موضوع فى أبة قضية شئت - على شرط ألا يكون الموضوع فرأد جزئيا 
بل اسما كلياً - وقارنته بامحمول فى تلك القضية » لوجدتهما - أى الموضوع 
والحيول حب إنامتساورقمن عي كال الانطباق 6 أ من عية المأصدق:: 
أو غيرمتساويين ؛ فإ ن كان المحمول مساويا لموضوعه فى ذلك الصدد » كان تعريفاً 


)١(‏ طرأ على تقسمٍ المحمولات تغير على يدى فورفوريوس ( ولد 708 م ) . إذ استبدل 
بالتعريف - وهو أول المحمولات - النوع ؛ وأصبحت الأقسام هى : النوع » الحنس » 
الفصل » الخاصة » العرض » و يلاحظ أن هذا التغيير يتضمن تغييراً فى و جهة النظر من أساسها » 
إذ بجحعل التقسيم منصبا على علاقة الموضوع الحزفى محمولاته » لاعلاقة المحمول بمموضوعه الذى 
هو داكما نوع » على اعتبار أن الفرد الحزقٌ لا تعريف له ؛ والأنسب أن تسمى قامة 
« فورفوريوس » بالكليات » لأنما تحصر أنواع اللفظ الكلى الذى يجوز للفرد الحزىٌ أن 
يندرج فها . 


١‏ عن 


له أو خاصة من خواصه » وإن لم يكن مساوياً له » كان جزْءا من تعريفه - فإما 
جنس وإما فصل لأن التعريف يتألف من هذىن الجزء.ن أو عرضاً من أعراضه . 

ونعود بعد ذلك إلى حديئنا عن التعريف عند من يقولون إنه يقصد إلى 
حك يل « الشىء » المعرتف » فقد أسلفنا أن هذا الفريق الذف يا ند بالتعريف 
الشييى” » يرى أن التعريف إنما يكون بذ كر جوهر الشىء ؛ والجوهر عند أرسطو 
مؤلف مرى عنصرين : )١(‏ الجنس الذى ينتمى إليه الشىء الذى نعرافه ٠‏ 
1 والفصل الذى عبز ذلك الشىء نما عداه من سائر الأشياء التي مدخل معه فى 
واللالدن ‏ على أن نفهم « الثىء » هنا بمعنى النوع » لا ععنى الفرد 
الجانى الواحد » لأن الفرد الى الواحد عنده لا تعريف له . 

والفرد الى الواحد عنده لا تعريف له ؛ لأن تعريف الشىء نحديد لصفاته 
تحديداً ثابتاً لا زيادة فيه ولا نتقصان » فأن يكون ذلك التحديد الثابت بالنسبة 
للغرد الجولى الذى تتغير صفاته وعلاقاته بغيره كل لحظة من كل يوم فى حياته » 
فهو الآن جالس وهو الآن وانف » وهو الأن متسكلم وهو الان سامع وهو الآن 
حي وهو الأن صريض » وهو الآن طفل وهو الأن رجل » وهو الآن والد » وهو 
الآن لا ولد له » إلى آآخر ألوف الألوف من صفات الفرد الج نى الواحد الى يستحيل 
أن تقع نحت الحصر ؟ وحتى لو استطعنا حصرها وتحديدها » فسيكون لنا منها 
قائمة من صفات ليس فيها ما يقطع بأنها صفات تدل على هذا الفرد لا ذلك الفرد » 
ذاماذا تكون هذه القائمة من الصفات دالة عليك أنت ولا تكون دالة على جارك 
أو أخيك ؟ إن كل صفة مها كلية تنطبق على أى فرد من أفراد النوع على 
السواء » ولس فبها صفة « جزئية » تخصك دون سواك ؛ فإن كنت طويلا 
فخيرك من الطوال كثيرون » و إن كنت والداً فغيرك من الوالدين كثيرون وهكذا . 


فالتعريف يتناول المدرك الكلر” » لا الفرد الواحد الى » و بتعريفنا لأى 


١ 1 1‏ د 


مدر كٌكلى مثل « إنسان »6 فقد عرتفنا بالتالى كل فرد من أفراده » لا باعتباره 
فرداً فريداً له ذات قائمة بذائها » ولسكن باعتباره عضوأً و ذلك النوع الذى 
عر“فناه بتحد بل الصفات الجوهر 2 3 المشتركة بين أفراده جميعاً - ٠‏ والمقتصرة عل 


هو لاء الأفراد وحدم دون سائر الطوايف والفئات 1 


إناعين فرال الثي . تله إل مسري + المتى والففيل + ار 
عقليا » لأن الجنس والفصل لا ينفصلان فى الواقم ؟ فالسطح المستوى يستحيل 

ألا يكون حوطا بخطوط » وما هو محوط يخطوط ثلاثة لا بد أرنف 0 
ايت 1 

إن الجنس - عند أصماب هذه النظرة جع 1 تدع فق أنواعيا ؛ ولس 
هو إلا تلك الأنواع الثى يتبدّى فيها ؛ فالميوان ‏ مثلا ‏ يتبدى فى الإنسان 
والحصان والقرد والثعلب وغيرها ؛ و إتما فصلنا هذه الأنواع أنواعا رغ تعبيرها 
عن حقيقة واحدة ‏ لأن كلا منها يعبر عن تلك اللقيقة الواحدة بصورة 
مختلفة ؛ وهذه الصورة الختلفة فى التعبيرعن حقيقة الجنس » فى الى نسمها 
« فصلا » يفصل النوع عن سائر الأنواع ؛ وواضح - إذن - أن المقيقة 
وطريقة التعبير عنها لا تنفصلان إحداها عن الأخرى » كا يفصل الخطاب عن 
الظرف الذى محتوءه ؛ وكل ما نستطيعه إزاءم) هو أن تملهءا تحليلا عقلياً » 
فنقول إن « الإنسان » - مثلا ‏ هو الحقيقة الليوانية قل عبر عنها بصورة 
عاقلة » وإذا نحن اهتدينا إلى مثل ذلك التحليل للشىء » فقد اهتدينا إلى 
تعريفه وتحديده . 

ولئن كان تعريف « الشىء » هو تحليله إلى جنسه وفصله » إذن فالشىء 
الذى لا جنس له لا تعريف له » وكذلك لا تعريف للشىء الذى لا تفصل 
الفواصل الجوهرية بين أفراده . 


- ١5ه‎ 


فيمكن أن نتصور الأشياء سلسلة ذات طرفين » تبدأ يجنس عام يأخذ فى 
التفرع إلى أنواع يت إلى 2 ؛ وهل جرا » حتى تنتعى إلى الطرف 
الآخر وهو الأفراد الجر بية وكلا الطرفين غير قايل للتعريف » فأفراد النوع 
الواحد كزيد وعمرو ا الإنسان » لا تقبل التعريف » لأننا أو وجدنا 
المدرّك الكلى الذى بمحتوى الفرد منهم » فان نجد الصفة الجوهرية التى تفصله 
عما عداه من أفراد نوعه » لأنهم فى الصفات الجوهرية جميعاً سواء . 


وأما الجنس العام وهو الطرف الأعلى لسلسلة الأشياء ‏ والذى يشمل 
كل شىء » وليس إشمله شىء أعم منه ظ فهو كذلك لا تعريف له / لأنك إن 


وعذت أخداء أخرى تقت معة ل .مستورف واخد مه يق التعمم "*) وتستطيع 

)١(‏ تقول ذلك لأن الرأى فى ذلك على اختلاف » «فالحنس الأعلى » عند فريق من 
أصحاب وجهة النظر الى نبسطها » هو « الوجود الخالص » ولما كان «الوجود الخالص م 
يستحيل أن يشاركه فى درجة التعميم ثىء آخر » لأن أى شىء آخر يتصف بالوجود » وإذن 
فهو أخص من « الوجود الحالص » الذى يقع تحته كل ما يتصف بالوجود . 

لكن هناك فريقاً آخر » يقول إن « الحنس الأعلى » هو المقولات العشر كلها 
والمقولات هى أنواع المسفات أو المحمولات الى تستطيع أن تصف بها فرداً معيئاً كائتناً 
ما كان ؛ فإذا سألت عن أى شىء ما هو ؟ كان حمّا أن يقع الحواب تحت واحد منها » وهى 
الحوهر والكنية والصفة والإضافة والمكان والزمان والوضع والملك والفعل والانفعال - هذه 
هى المقولات الى جعلها أرسطو « أنواعا للوجود » » فإذا سألت عن فرد معين » ماهو ؟ 
وأجبتك بأنه إنسان أو حصان أو ذهب » فقد أخيرتك يجوهره ؛ وإذا سألتى عن شىء وكان 
جوانف إنه ثلاثة أمتار كان ذلك وصفاً لككيته » وقد أصفه بكيفيته فأقول أبيض » أو بإضافته 
إلى ثىء آخر » فأقول إنه نصف »ء أو مكانه فأقول إئه فى المتزل » أو بزمانه فأقول إنه 
حدث أمس » أو بوضعه تأقول إنه جالس » أو ملكه أى بحالته فأقول إنه شاكى السلاح : 
أو بالفعل كالقطع أو بالانفعال مثل مقطوع . 

وهنالك رأى يقول إن المقولات العشر ليست كلها فى مرتبة سواء » فالموهر يكون 
موضوعا » والمقولات التسع الأخرى تكون محمولات له - ثم هنالك رأى آخر يجعل الموهر 
والإضافة ( أى العلاقة ) فى مرتبة أعلى من حيث التعميم . . . والاستطراد فى تفصيلات ال موضوع 
حرجنا عن سياق الحديث » فتكفينا هذه الإثارة إليه . 


156 سل 
أن تتعي هنا بصفة جو هينه دل شك مكبيرا من دونها » فآن نحد الجنس 
الذى نحتوبه » وقد قلنا إن التعريف يكون بالجزءين معاً. . 


) 9 ( التهر لف ال “اى وو الدهر انقب 4نم الوص».ى ( : 


قلنا فها سبق إن التعريف مختلف فى هدفه الذى برى إليه عند فريقين 
مختلفين من الباحثين فى المنطق ؛ وباختلاف الحدف المقصود تختاف الوسائل 
الؤدية إليه ؛ ففريق من رجال المنطق - وهو الكثرة العظمى وعلى رأسه أرسطو 
ومن شايعه فى وجهة نظره المنطقية - يرى أن التعريف يرمى إلى تمحديد عناصر 
« الشىء » المعرآف » ووسيلة ذلك هى حليل « الثىء » إلى عنصر به الأساسيين : 
جنسه وفصله » فتعل إلى أى حقيقة من حقائق الوجود ينتمى » و بأبة صورة يعر 
عن هذه القيقة التى ينتمى إليها ؟ وقد بسطنا لك فى القسم السابق وجهة نظر 
هذا الفريق . 

أما الفريق الآخر - ومنه أسصحاب المذهب الوضعى - فيرى أن هدف 
التعريف هو نحديد الطريقة التى تستعمل مها كلمة من كلات'اللغة ؟؛ إن هؤلاء 
لا بريدون بالتعريف أن تحددوا ماذا يجمل الشىء هو ما هو » بل أن نحددوا 
هاذا دل القى ويفا برأن يطلق عليه اسم من الأسماء » أى ما الصفات التى 
اتفقنا » أو تريد أن نتفق » على أن تكون أساساً للتسمية ؛ إنهم لا يبحثون 
عن الجوهر الفروض على الأشياء حم طبائعها » بل يبحثون عن معنى اللفظ 
ا مفروض علينا بحن بحكر ما تواضعنا عليه فى طريقة استعالنا للغة فى التفاهم ؛ فلئن 
كانت وجهة النظر القديمة تتطلب من التعريف أن يشتمل على جوهر الثىء 
الذى بغيره يبطل وجود الشىء » فإن وحهة النظر الجديدة لا تتطلب من التعريف 
إلا تحديد الصفات التى بغيرها يبطل استعال السكامة التى تحدد معناها » فلا شأن 


10 
لها بطبيعة الشىء ذاته » ولكن أمامها لفظة يتداولها الناس » وتريد أن تضمن 
أنهم .يتداولونها بمعنى واحد . 

ليس هدف التعريف أن تحدد « جوهر الثىء » » بل هدفه أرن نحدد 
« معنى الكلمة فى الاستمال » ؛ وإن كان ذلك كذلك فلست وسيله التعريف 
أن نحلل عناصر الشىء إلى ما هو جنس وما هو فصل » بل وسيلته أن نستبدل 
بالسكلمة أو العبارة المراد تعريفها كلمة أو عبارة أخرى لا نحتاج من السامع إلى 
إيضاح : ولئن كان التعريف الشدئّ يقصر نفسه على أمماء الأشناء وحدها > 
كشجرة وكتاب » فإن التعريف الاممى” يمتد حتى يتسع لكل كلمة فى الاغة » 
لافرق بين أسماء الأشياء وأحرف الجر والأشماء الموصولة والصفات وما شنّت. 
زر أنواع الكامات ما دام التعريف هو وضع صيغة لفظية مكان صيغة لفظية 
نساو مها استعالا(9© . 

الفرق بين المذهب الوضعى والذهب الأرسطى فى التعريف هو فرق فى 
الانجاه : فأرسطو يبدأ سيره بالكامة ثم يبحث فى محليل مفهومها ليجىء هذا 
التحليل تعر يفاً لما » وأما الوضعى فيبداً من الطرف الآخر » إذ يبدا ٠ن‏ موعة 
الصفات التى وقعت له فى مشاهداته ثم يطلق عامها اسماً يشترطه لها أو يتفق مع 
غيره من الناس على إطلاقه عليها ؟ فاو وضعنا هذا الكلام فى صورة تشبمهية 
نشبّه فيها الشىء المسمى بالمولود والاسم الذى يطلق عليه بشهادة الميلاد » قلنا : 
إن أرسطو يبدأ بشهادة الميلاد » ثم يبحث عن المولود التابع لما » وأما الوضعى 
فبيداً بالمولود ثم يكتب له شهادة ميلاد ؟ فإذا لم يكن مواود فلا شهادة ميلاد ؛ 
أعنى أنه إذا لم تسكن هناك الصفات المعينة التى تريد أن نسميها فلا ضرورة مخلق 
ابى رحاب ]يا الرجاعةا ميات قرع مات «وأويمت,م جح كد» 


. ٠١” عنعها! ,.6,/لا ,همدهطو[ الحزء الأول » ص‎ )١( 


١1‏ عد 


م اتفقناعل أن نطلق علمها رمن ( ص ) أصبح تعريف « مى » هو« أىءعب» 
دع و» ؛ فكل مايهمنى فى تعريف الرمز هو أن أعل كيف اتفقنا على استماله » 
وإلى أى الصفات اتفقنا على أن يشير ؛ أما المذهب الأرسطى فيبداً بالتورط فى 
الرمز الموجود ء ثم يحاول بعد ذلك أن يحدد عناصر مفهومه » كأنما كل اسم فى 
اللغة يتحت أن يكون له مسمى » وكأنما ليس هنالك الكلات بالمئات التى لف 
الناس استمالها دون أن يكون لها مسمى ؛ أرسطو يبدأ بالاسم ليقول إن محليل 
: ' ع لك ش . أ ال . 
مسماه هو كذا وكذامن العناصر » أما الوضعيون فيبدءون ما يتقع لم فى بعالم الخبرة 
من عناصر ثم يقولون : هيا تتفق على اسم لهذه العناصر » ومن ثم كان التعريف 
الأرسملى 0 شملنا ) دور حول نحليل الشىء المسمى 6 وكان التعريف الوصعى 
أسمياً يقوم على اتقاق الناس على اسم معين .يطلق على ما قد شوهد بالفعل من 

الخبرات التى نريد تسميتها للتحدث عنها . 
١‏ - التعريف القاموموة الذى يعرف الكلمة عرادفها معتمداً فى ذلك 
؟ س التعريف الاشتراطى الذى يشترط فيه صاحبه على القارى” أو السامع 

أن يفهم لفظة معينة بمعنى معين بريذه هو . 

١ : 1 0 : .‏ 
وسنتناول هذىن النوعين من التعريف الاممى بشىء من التفصيل7'؟ . 

-. سس الذمر فب الماموسى‎ ١ 


هو تعريف الافظة أو العبارة بمايساويها فى الاستمال القاكم فعلا بين الناس 


69 راجع 20 رلعقطء81 رنومقدتط20 : الفصلان الثالث والر ايع : 


ه08 ل 


فى التفاهم » فهو ناريخ » لأنه يقرر واقعة معينة كا حدئت فعلا بين جماعة معينة 
وفى ظروف معينة . لا فرق فى ذلك بين لغة ميتة ولغة حية ؛ فإذا قلت إن اللفظ 
« مس » معناه صرادف للفظ « مى  »‏ كان معف ذلك أنى أؤْرخ لاله قامت 
بالفعل فما مضى » وقد : حون قاعة اليوم كذلك 5 فليس لى أنا الدى الود لدو رلك 
اللفظة عا بساوممها 9 ضع شنا مدن عنذى 5 اخدفك شت 4 فمكذا تعمل 
الناس هذه الكلمة » إستعماونها حيث تساوى كذا من الكلات الأخرى » فإن 
كانوا مثلا ستعمالون كلة ( ممعل » وكلة 57 » ممعتى وأحد »كانت الواحدة 
مهمأ و قاموسياً للاخرى 7 

ويقوم تع الناثى” لاغة بلاده » وتعامه لاغة أجنبية فى معخل ارخا سد 
عل التعريف القأموسي" 4 فيقّال لَه معى الافظط الذى لا يعر فه بلفظ يعر قه 8 

وما دامت المعانى القاموسية لالكرات تسحيلا لما بحرى به الاستهال بين 
جماعة من الناس » فلهذه الجاعة أن تغي ر كيف شاءت من طريقة استعالها للسكلمات 
فتتغير تبعاً ذلك معانيها القاموسية » فالقاموس يتبع الاستعال ولايسبقه ؛ القاموس 

ىن 2 
إستوجى ولا عل » القاموس يؤرخ ولا مراع ؛ فإذا عفنا الكالمة عا برادفها 
فى الاستهمال » وحب أن تقيد هذا التعريف بزمان معيق ومكان سفيق: + لاله 
نحوز أن يتغير التعريف اا ناد تغير المكان » ولست العالى القاموسية 
بالمقائق القافة ثانا مطلما كدول القري ف المابة: 
فى القضية التاريخية » فهل يصور التعريف حالة قائمة ‏ أ و كانت قابمة فما مضى - 
بين جماعة معينة من الناستصو براً صحيحاً أو لا يصور شيئًاً من ذللك ؟ هل يستعمل 
الناس 0-6 قا - كله ال ساحل ليشيروا . ممأ إل نمس الصعغات الى شبرون إلمها 
بكلمة 0 شاطى" ع( حيتت إذا قال قال 0 ساحل البعحر «( 7 قال 0 شاطى" البحر 4 
(9 - منطق ) 
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كان للسامع أن يفهم المراد ؟ إن كان ذلك كذلك » فسكلمة « ساحل » وكلة 
« شاطى” » كل منهما تعريف قامومى للأخرى ؛ ومقياس الصواب أو اخلطأ 
هو الناس أنفسهم كيف يتفاهمون » أعنى أرن مقياس الصواب هو مطابقة 
التعريف للواقم . 

وكل لفظة من ألفاظ اللغة يمكن تعريفها بحذفها ووضع ما يساويها » لا فرق 
فى ذلك بين لفظة وأخرى» لانستثنى من ذلك | و ان 
لمعم بكاا ان تعرف « القمر » بأنه « تابع الأرض » وتعرتف « عرو ان 
العاص » أنه غ» القايد العرنى الذى فتح مصر سنه 0 »© وهكذا ؛ فإذا كانت 
الكلمة التى لا ينهمها السامم أو القارئ” جزءاً من عبارة ' 200 « تعريقها » 
محم أن تقول له العبارة فى صيغة أخرى تساويها » مستغنيً هذه الرة عن السكلمة 
الجهولة بكلمة أو كليات معلومة ؛ فافرض - مثلا - أن العبارة التى تشتمل على 
يول وورها هو آات حلم حعيق الاعواء الجهولة ترا هن يدت + غا آدئ 
إلى غموض العبارة كلها عند السامع أو القارى” » فلا بد أن تعيد المعنى فى صيغة 
تساوى الأولى 4 وانرقن. أن و يه » حيث وضعت عن ص 
مكان يخ .وهو الام الكيول هن العيازة الأولع » فأنت هزه اطالة قدعرءنت 
مجهولا من اللفظ بمعلوم » وليس هنالك أى شرط نقيد به نوع اللفظ الذى يُظلب 
تعريفه كأ أنه 5 هنالك أى شرط أقيد له حة التعريف سوى أن يفهم 
سامعك أو قارئك العبارة فى صينتها لجديدة يمد أن م يكن قد مها فى صيغتها 
الأولى ؟ ولذلك فالتعريف الذى يصلح لشخص قد لا يصلح لاخر””* » لأن 
الأعس متوقف على مدى عل السامع أو القارئ' » فقد تعركف عبارة فمها أسماء يفهمها 
الطبيب ولا يحتاج فمها إلى تعريف عل حين لا يفينا الرجل العادى و يحتاج 
إلى تغييرها بألفاظ أخرى مما يفهمه . 


سسجت امتتصستوي تيده 


. [٠١ه‎ -5١١8 عأعه1 ...للا ,س«ممهطه[ الحزء الأول » ص‎ )١( 
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والذى نعجب له حقاً أن يحاول قوم محديد معنى « الكلمة » إطلاقاً فتراهم 
سألورت ويبحثون بأى العناصر يتحدد معنى « الكلمة »6 كائنة ما كانت » 
أو « العبارة » أن ما كانت» كأن كلات اللغة كلها وعبارات التفاهم كلها » تعيىق 
شيثاً واحداً بعينه هو الذى يسألون و يبحثون عنه ؛ أما نحن فإذا سئلنا : ما العناصر 
التي يتحدد مها معنى الكلمة أو الغبارة ؟ سألنا بدورنا : أنه كلمة وأنة عيارة ؟ 
لأن ك ل كلمة وكل عبارة لما ما تحدد معناها هى دون غيره(!) 5 بل لنا أن نسأل 
بدورنا كذلك : من ذا بريد هذا التحديد ؟ لأن توضيح السكلمة أو العيارة بما 
يساويها مختلف باختلاف معلومات الذى نوضح له ؛ فإذا قلت لى كلمة بعيها 
فقاروق هتنا امكبى أن أضييك عا تسال... 

ورب سائل يقول : إذا كنت ستعرتف الكلمة بأخرى تساويها » وهذه 
بثالثة وهكذا » فأين تنتهى السلساة ؟ أم عساها تمتد إلى غير نهابة معاومة ؟ أليس 
يتحتى بناء على هذا الرأى فى التعريف أن تنتهى إلى طرف لا تعريف له ؟ 

وليس الجواب على هذا السؤال ذا شق واحد » لأن الأمس هنا أيضا مختاف 
باختلاف الظروف » فإذا كنت إزاء ألفاظ تسمى أشياء فى الطبيعة »كانت نبابة 
مطافى إشارة إلى الشىء المسمى فأقول : هذا هو الشىء الذى أريد ؛ أما إذا كنت 
إزاء رموز فى بناء صورى - كالرياضة مثلا ‏ يطلب فيه اننساق الأجزاء وعدم 
تناقض بعضها مع بعض » ولا يُطلب فيه تصو بر الواقع » فسأظل أرتد بتعريفه 
رمز إلى رم يساوبه » وهذا إلى رمز ثالث يساوبه وهكذا حتى أصل بدابة 
لا يمكن نحو يلها إلى ما يساومها من رموز البناء نفسه » وعندذ أخرج من حدود 
البناء الصورى ورموزه » لأعرئف تلك البدابة بلغة غير لغة ذلك البناء » كلغة 


. ععولعاامم ا أمء أ ءأمسط 5ه 5هه08)1هنه7 عط]1 ,ل على رعرمة : ص 14و‎ )١( 


عم ل 


الحديث العادى ؛ كا ترى فى عل الهندسة مثلا : فق المندسة نوصح كل خطوة 
المطوة التى قبلها » وهذه بما قبلها » حتى تصل إلى بدابة لا يطلب لها تعريف 
من بوع لفتها » وهى ما يسمى بالبديهيات والفروض الأولية » لكننا لا نترك 
هذه البداءة نفسها بغير تعريف ٠‏ إنما نترجمها إلى لغة أخرى غير لغة الهندسة » 
كلغة الحدرث الدارج » وعنديك تفهم ولا تعود بحاحة إلى إيضاح 6 على أن 
هذه النقطة تنقلنا إلى النوع الثانى من نوعى التعريف الاسمى » وهو التعريف 
الاشتراطى . 


(ب) الدعر لف الردتراطى : 


قلنا إن هدف التعريف عند فريق الإسميين - ومئهم الوضعيور”ف سب 
مختلف عن هدفه عند جماعة الشيئيين » وبالتالى مختاف وسائله ؛ وقد أسلفنا 
الحديث عن التعريف الشيئى هدفا ووسيلة » ثم حدثناك عن النوع الأول من 
التعريف عند الإسميين » وها نحن أولاء تحدثك عن نوعه الثاتى . 

إن كان التعريف القامومى” للكلمة هو عتاءة اقيق التارمخية التى تقرر 
شيئاً كا حدث أو بحدث فعلا » فإن التعريف الاشتراطى بمثابة التشريع الذى 
يسن قانوناً جددداً ؛ التعريف القاموسى” يصف ما نحرى به الاستهال فعلا » 
والتعريف الاشتراطى محدد العنى الذى نحب أن تستعمل به كلة معينة ؛ فلشكل 
من شاء أن يبدأ حديثه أو كتابته باشتراط معان معينة لألفاظ معينة » على 
ألا يجاوز هذه المعانى فى حدود حديثه أو كتايته » وللسامع أو القارى” أن 
حاسبه على ما يقول ؛ على أساس التحديد الذى اشترطه لمانى الألفاظ التى 
ينوى استع الما . 


ولبس لأحد أن يحادل صاحب التعريف الاشتراطى فى تعريفه » لأن الادلة 
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لا تكون إلا فى امل التقريربة التى تصف الواقم كا هو فعندئذ بحق لمن شاء 
أن براجم الواقم ليتأ كد أن ما تقرره الجلة مطابق له أو غير مطابق ؟ لكن 
صاحب التعريف الاشتراطى لا يصف حقيقة واقعة ؛ إنما هو برحو رجاء 
أو يأمس أمس' » فهو مثابة من يقول لقارئه أو لسامعه : أرجوك أن تفهم الكلمة 
الفلانية حيثّا تجدها فى حديثى أ وكتابتى بالمعنى الفلانى . 

إن الرجاء أو الأمى لا وصف بصدق أو كذب » لأنه لا يشير إلى حقيقة 
واقعة الآن » بل يعمل على إحداث ما ليس له وحود » فالفرق بين قولى « النافذة 
مفتوحة » وقولى « افتعم النافذة » هو أن القول الأول صورة مزاعومة للقيقة 
واقعة » وإما أن أ كون قد أصبت فى التصوير أو أخطأت » والمرجم فى ذلك 
هو إلى الخالة القائمة فعلا » بها القول الثانى بربى إلى إحداث حالة ليست الآن 
قايمة وإذن فليس هنالك زعم منى بأنى أصور شط واقعاً » ولا هنالك حالة قائمة 
الآن برجم إليها عند المطابقة . 

والتعريف الاشترا هو من قبيل الأمر أو الرجاء بأن تفعل شيئاً » وهو 
أن تفهم كلة معينة ععنى معين » وليس لك مندوحة عن تنفيك هذا الأمس ركنن 
هذا الشرط » إذا أردت أن تتابع التتكلم فيا يقول . 


وهذا هو ما أراده « وايتهد 4 و « رسل » حين قالا « التعريف هو الإعلان 
بأن رحا معيناً قد منا باستعاله 3 ونريد له أن يكون معناه كذا ا" 

وأوضح ما بوضح هذا النوع من التعريف هوما تراه فى الرياضة » حين 
هذه الكلمات والرموز بالمعاتى التى حددها لما » وبعدئذ لا يجوز له أن يفسر عبارة 


(01) هاسع طامةة وأمأعصلط ,العددهنه همق لمعطفغلط؟ : ج لاء ص ١١‏ . 
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إلافى حدود اشتراطه » يقول « تارسكى”'* » وهو بشرح تركيب العاوم الرياضية : 
« إن طريقة السير [ فى العلوم الرياضية ] تبلغ حد السكال لو أتاحت لنا أن نفسر 
فون كل عبارة ترد فمها » وأن نحد ما يبرر أنة قضية تثبتها فى غضونها ؛ لكنه 
من اليسير أن ترى أن هذا الكال يستحيل محقيقه ؛ فالواقم هو أن الرياضى 
إدا أراد أن يمسر معنى عبارة ما » أ بالضرورة إلى استخدام عبارات أخر ى 2 
ولكى يفسر معنى هله العبارات الأخرى دورها 007 بدور قى حلفقة 
مفرغة » فلا بدله أن سعخدم عبارات أخرى غير السالفتين معأ » وهكذا ؛ 
وهكذا بحد أنفسنا إزاء طريق يستحيل أن ينتهى إلى طرف . . . [ وتخلصا من 
هذا المأزق ] إذا ما هممنا ببناء نسق رياضى » كان علينا أن نبداً بطائفة قليلة من 
العبارات اللخاصة هذا النسق » تبدو لنا كأنما هى فى متناول فهمنا فهماً مباشراً ؛ 
وهذه الطائفة من العبارات نطلق عليها اسم الحدود الأولية » أو الحدود التى 
ر كتير تم رن نم نستتخدمها بغير تفسير معناها ؟ وف الوقت نفسه تأخذ 
أنفسنا مبذا البدأ الآتى : وهو ألا نستعمل أية عبارة ما عساه أن برد فى النسق 
الرياضى الذى نحن ماضون فى بنائه » إلا إذا كانت تلك العبارة قد تحدد معناها 
بواسطة الحدود الأولية ونواسطة العبارات الأخرى التى سبق تحديدها على 
هذا النحو » . 
إن التعريف الاشتراطى فى العلوم كلها 1 هو الذى يقطع دابر االخلاف على 
معانى الألفاظ والرموز المستعملة فى كل عل على حدة ؟ فإذا استعمل عل الطبيعة 
كلة « حار » فإنه لا يترك معناها للاذواق الشخصية » فيقول شخص إن 
الجو حار اليوم ليرد عليه الأخر يأنه ليس حاراً ؛ وإنا يمف الكلمة تعريفا 
اشتراطيا » فيقول إلى سأستعمل عبارة « درحة متو بة من الخرارة بالمعنى الفلاتى » 
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ب ه*١‏ د 


وبعدئذ لا يكون خلاف بين الأشخاص على تحديد المعنى » فإذا قال مقياس 
الحرارة إن الجو حرارته ٠‏ درجة مئوبة » عرف القصود فى غير موضع إلى 
حدل ؛ وكا وفق العلم 2 تحديد كلانه تحديداً اشتراطيا على هذا النحو © كان اشيزة 
فى طريق التقدم أبسر سبيلا » ومن ثم تستطيع أن تدرك لماذا قعدت علوم مثل 
الأخلاق والجال و إلى حد ما عاما النفس والاجتماع » فل تسر" بنفس السرعة 
التى سارت بها علوم الطبيعة » لأن هذه العلوم تستخدم ألفاظا » مثل خير وشر 
وجميل وقبيح وعر,بزة ومجتمع » بغير أن حسم الأمى فى محد يد معانمها . 


(< ) وسائل التعر دف ارو>عى : 

حددنا هدف التعريف الامهى بأحد أمرين » فهو إما يقصد إلى استبدال 
لفظ معلوم بلفظ مجهول » حيث بجىء المعلوم مساويا فى الاستعال الجارى الفظ 
الجهول » وهذا هو ما أطلقنا عليه اسم التعريف القامومى ؛ أو يتصد إلى نشر يم 
معنى جديد للفظ معين ينوى الكاتب أو لكر أن يستعمله يذلك المعنى » وقد 
أطلقنا عليه اسم التعريف الاشتراطى » وواضح ألا وسياة لهذا الضرب الى من 
ضر بى التعريف الامى 5 سوق أن يشترط صاحب الشان ماشاء من معنى للا لفاظ 
التى يريد استعالا » مادام ينوى أن مخر ج بها عن معناها الأأوف فى استهال 
الواقم ؛ وأما الضرب الأول » وهو التعريف القاموسى” الذى يستبدل لفقا بلفظ 
فله طرائق عدة » نذ كرها فما يلى » لا على أنها الطرائق التى لا طريقة سواها فى 
التعريف بمعالنى الألفاظ الجهولة » لأن ذلك الحصر مستحيل ء ما دام الأمس 
متوققاً دائماً على الظروف » فتتغير طريقة التعريف بتغير السكلمة التى أريد تعريفها 
وتغير الشخص الذى أَعَرّفه بمعناها » بل نذكر مها ما يل تسحيلا لما نلاحظه فى 
خبرتنا كيف يفسّر الناس بعضهم لبعض معانى الألفاظ حين يريد عالم بمعناها أن 
يفسرها من جهلها » وهى : 


)سس 


١‏ - ترجمة اللفظ الجهول إلى ما يساوبه من لفظ معلوم » سواء كانت 
الترجمة من لغة أجنبية إلى اللغة القومية » أو كانت من عبارة إلى ما يساويها فى 
نفس اللغة القومية ؟؛ بعبارة أخرى هى طريقة تفسير اللفظ مما برادفه معنى » إذا 
كان هذا المرادف معلوما لمن أفسّر له اللفظ الجهول ؛ فثلا إذا سألنى طفل ناشى” 
فى تعلم اللغة العر بية » ما معنى « ليث » ؟ قلت له إنه « الأسد» ع ااا : 
مامعنى « مشحب » ؟ قلت له إنه « الشّماعة التى نعلق علمها الثياب » ؛ وكذلك 
إن كان يتعل الإبجليزنة وصادفته - مثلا - كلمة عه0 ول يعرف ماذا تعنى » 
فأقول له إنها تعنى 0 كلباً » وهكذا ؛ وهذه بعينها هىطريقة القواميسس » فقواميس 
اللغة الواحدة تفسّر ل ككل لفظ مما يساو به من اللغة نفسها » وقواميس اللغتين » 
كالقاموس « العربى الإنجليزى » مثلا » تفسر لك كل لفظ فى إحدى اللغتين بما 
يساوبه فى اللغة الأخرى . 

؟ - ذكر أمثلة للمواقف أو الأشياء التى ,يصح للفظ الجهول أن يطلق 
علمها وبواسطة الأمثلة يعرف السائل معنى اللفظ المراد تعريفه ؛ فإذا أردت 
مثلا - أن أفسّر « الغيرة » من لا يعرفها » أت إلى ذ كر أمثلة مثل 
« عطيل » وطريقة تصرفه فى مسرحية شكسير المعروفة مهذا الاسم ظ دل 
« سوان » فى كتاب بروست القصصى الف نس 10 ؛ وقد أ « كارناب 6 
إلى هذه الطريقة حين أراد أن يعرتف معنى عبارتى « رمز وصنى » و « رمز 
منطق » إذ راح يذّكر قوام من الأمثلة التى توضح معنى كل من الرمزين . 

والأغلب أن تستخدم هذه الطريقة حين يكون اللفظ المراد تعريفه اسما 


. المثل مأخوذ من «عرق .[ .ل‎ )١( 
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سس با ا 


لمواقف كثيرة من الصعب محديد أوجه الشبه الدقيق ببنها » نحيث تأَخذْ المناصر 
المشتركة لنحعاها معنى للفظ . 

م تحليل الكلمة أو العيارة إلى عناصرها » إذ كثيراً ما يستغلق معنى 
السكلمة أو العبارة على السامع أو القارى” » حتى إذا ما رأى مموعة العناصر التى 
يتألف منها المراد » اتضح له ؛ مثال ذلك أن أفسر كلمة « الأرملة »© بقولى : 
« اصر,أة كانت مز وجة ومات زوحها » » وأمثال هذا التحليل فى الرياضة كثيرة 
فتقول مثلا « 5" - ب" » ع (| داتب)(1 ل تب). 

وجدير بنا أن نذكر فى هذا الموضوع أن كثيرين من عااء المنطق من 
رأمهم أن التحليل هو الطريقة الوحيدة للتعريف » وها قد رأينا ‏ بالإضافة إلى 
ماسنراه بعد -- أن للتعريف وسائل كثيرة » فكل وسيلة يستطيع بها إنسان 
أن بوضح عبارة لإنسان آخر ل يكن يفهمها ‏ هى وسيلة للتعريف . 

- وكا تستطيع أن تعرف كلمة بتحليل معناها محليلا يبين أجزاءه : 
كذلك تستطيع أن تعرف اللفظ أو الرمز كائنا ما كان بتركيبه مع أجزاء أخرى 
سواه » فيتضح معناه حين تقبين علاقاته بتلك الأجزاء » مثال ذلك أن تضم 
الكلمة الجهولة فى عبارة » فيظهر معناها بفضل السياق ؛ فإذا سألنى طالب : ما معنى 
لفظى « فضلا عن © » لأت إلى استعالها فى جملة » مثل : لقد كافأت المحتبد 
بكتاب فضلا عن الإشادة بذ كره بين زملائه الطلاب . 

ومن ضروب التعريف التركيبى تعريف الشىء بما يسببه » أو بما يصاحبه » 
كتعريف اللون الأزرق بأنه « تأثر شبكية العين بضوء طول موجته يتراوح بين 
٠‏ - .ولع أمجستروم”"" ؛ فهاهنا أعرتف إحساس العين باللون الأزرق » 
ما يصاحب ذلك الإحساس من موجات الضوء . 


600 الأنجستر وم وحدة طولية مقدارها جزء من مائة مليون جزء من السنتيمدر 4 يقاس, 
مما طول الموجات الضوئية » ؤسميت كذلك باسم العالم الطبيعى السويدى51:0:2ج2هُ .[ .ه . 
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ري اناه الأعلام كثيرا يم بطريقة التركيب هذه »© أى نذ كر 
العلاقات الى تربط الا م المراد توضيحه بغيره » فيتحدد معناه » كأن أقول لك إن 
2 طه حسين »© هو م( ع الأيام 0" 2 وإن 0 نأ بليون «( هو القايد الذى 


عنا مصر سنة ١/9/8‏ » و إن « القاهرة » هى الواقعة عند تقاطع خط طول فض 
مخط عيرص ين وهكذا . 


والظاهر أن «حونسى»76'" كان أول من تنبه إلى التعريف بطريقة التركيب 
بعد أ نكاد المناطقة جميعاً من قبله حصرون انتباههم فى التعر يف بطريقة التحليل 
وحدها ؛ يقول « جونسن » « إننا بدل أن ننظر إلى مى على أنهاحد براد تعريفه 
نهر ضهافى صورة ع سكبة من عناصرها ١!‏ » ب », ح ء و ؛ نستتطيع أن نتناول العنصر 
١‏ ونعرفه ببيان موضعه من ذلك المركب مى » حيث يضاف إلى سائر العناصر 
؛ وهذا يبين طريقتين للتعريف » ها : الطريقة التحليلية والطريقة 
التركيبية » فنى التعريف التحليل ننتقل من المركب إلى عناصره التى تساو به » 
وف التعريف التركيبى نعرض طبيعة كل عنصر بسيط من تلك العناصر » لا يأن 
شين أنه مكب بدوره من عناصر » بل بوضعه فى مكانه من المركب الذى نحتو به 
معن غيره من العناصر ... » 

ه - وسائل التعريف الأربع التى أسلفناها »كلها تفترض فى سامعها إلاماً 
سابقاً باللغة » إذ لا بد أن يعرف مها جانباً يفهم به جاناً آخر » فلا فائدة مها 
لاطفل الذى راد له تعلٍ اللفة تمن رذاضباء ولا بنامى وسيلة أخرى تقراف 
الألفاظ بالإشارة إلى مداولاتها » حتى برتبط الاسم عسماه » أو ام سمى بأمعه ع 
فتشير بأصبعك أو تومى” برأسك للطفل الذى تريد أن تعامه اللغة » ا 
قائلا هذا هكذا . 


1-7 عا 0 
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وقد أدخلنا هذه الوسيلة عن وسائل التعريف الاسمى رغم كونها لا تستبدل 
لفظاً بلفظ » بل تشير إلى الشىء وتسميه باسمه » لأمها نقطة البداءة » أو قل كذلك 
إنها نقطة النهابة لمن تَقسكرله اللفظة بلفظة تساويهاء وهذه بثالئة وهكذا ‏ ثم محدث 
ألاينهم أي من هذه السلسلة كلها » فلا بد فى النهابة أن نصل إلى مرحلة تفسّر 
فيها الفظة بالإشارة إلى مسماها » إذا لم يكن مجال الحديث نسقا رياضياً أو منطقيا 
لأننا فى حالة الرياضة والمنطق - كا قدمنا - لا تنتهى بنا السلساة إلى أشياء 
نشير إلمها بأسمائها » بل إلى تعريفات اشتراطية لألفاظ » بدأنا مها السير . 

وللتعريف بالإشارة عيوب منها أن الشثىء المشار إليه قد لا يتحدد بصورة 
قاطعة لمن رف له الكلمة » « فافرض أن طقلا أمامه لبن فى زجاجة » 
واشت تبكرو له كلمة « لبن » أ وكلمة « زجاحة » » ف اللالة الأولى قد ين 
الطف لكلمة « لبن » دالة على زجاجة » وأنها تنطبق كذلك على زجاجة فها ماء» 
وفى الخالة الثانية قد يظن الطفل كلمة « زحاحة » دالة على اللبن انا تنطبق 
كذلك على كوب فيه لبن 6”'* - ولذلك كان من الضرورى للتعريف بالإشارة 
أن يشار إلى الشّىء مرات كثيرة وهو فى ظروف مختلفة »كآأن يشار - ف المثال 
السابق- إلى الزجاجة وهى فارغة » موه مليئة باللبن » ثم وهى مليئة بماء » وفى 
كل حالة يقال « زجاجة » حتى بخص الطفل الكلمة عسمأها الحقيق » وهكذا . 


1 02 
(د)- التمريف الو حمرالى : 
وما هو قريب الصلة بالتعريف الإسمئ » الذى مجعل تعرريف الكلمة 
اخلذلا كرات أخرى غلا عيق يان لمعن اطافى وعدا أن تال إن 
تعريف الكلمة أو العبارة هو إحلال المجموعة الساوكية التى يسلكها الإنسان فى 
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سد و ع1 لد 


دنيا الواقع عندما حوز للمتفاهمين بالاخة أن يطلقوا تلك الكلمة المراد تعرينها ؛ 
أعنى أنه إذا اتفق المتفاهان على السلوك العمل المعين الذى يكوّن معنى الكلمة 
المراذ تحديد معناها » حسم بذلك كل خلاف ؛ فلتسكن اللفظة المصطلح على 
استعالها ما تكون » مادام هنالك اتفاق علىما أَعْمّل ؛ فالإجراءات العملية وحدها 
هى التى نحدد معانى الألفاظ فى مهابة الأعر . 
ذلك رأى فى التعريف أشاعه اليراجماتيون » وأخذ به علماء الطبيعة فى عصرنا 
هذا منذ عهد أبنشتين إلى اليوم ؟ ذلك أن العرف المنطق كان قد جرى على 
منوال النظر به الأرسطية فى التعريف » وهو أت دون تعريف فكرة معينة 
تحليلا لما فى حد ذاتها » فيكفيك أن تمعن النظر فى المفهوم العةلى وحده لتترى 
مقوماته التى منها يتألف » والتى بها يتميز من سائر امفاهي الأخرى » لتسكون 
قد بلغت غاءة المدى فى تعريفه ؛ وهذا هو ما عناه ديكارت حين اشترط أن 
تكون الفسكرة الى يقبلها المفكر « واصحة » و« متمدزة »4 - فوضوحها هو 
ظهور مقوماتها للعيان العقلى » وتميزها هو مباينتها لما عداها ؛ وهذا: أيضاً هو أساس 
التعريف الأرسطى الذى يجعل تعريف فكرة ما ذ كرا لجنسها وقصلها » فالجنس 
هو طبيعتها وحقيقهها فى حد ذاءبا » والفصل هو ما تتميز به تما عداها كل 
ذلك ولا شأن لأصعاب هذا التعريف بالجانب التطبيق العملى للفكرة المراد تعريفها » 
واذلككان يجوز أن يظل الخلاف قاعاً بين متتخاصمين على تعريف مفهوم معين » 
دون أن نحدا فيصلا حسم بنهما اللخلاف . 
أما الأخذون بالتعريف الإحرانى للالفاظ فلا ينشأ ينهم مثل هذا الموقف 
العقبم » لأنه إذا اختلف اثنان على معنى لفظة بذاتها » طلب أحدها إلى الآأخر 
أن يعيّن له نوع الإجراءات العملية التى بريد للفظة أن تشير إليها » فإذا اتن على 
تموعة الإحراءات » فقد بات الاتفاق على معنى الافظ أعراً محتوما . 


د 1 ١‏ كت 


افرض أن عالمًا مثل نيوئن قال عن « الزمان » إنه توعان : نسبى ومطلق » 
فالزمان النسبى هو ما يعرفه الناس فى حيواتهم اليومية عندما يقيسون فيرة زمنية 
إلى فترة زمنية أخرى فيقولون عنهما إنهما متساويتان أو متفاوتتان » فظهور 
الشمس هرتين متواليتين فى نقطة معينة من السماء يستغرق فترة تساوى الفثرة الى 
يستغرقها عقرب الساعات إذا ما دار دورتين ؛ وأما الزمان المطلق - عند نيوتن ‏ 
فهو الذى ينساب من تلقاء نفسه وعحض طبيعته انسياباً مطردا منتظا بغض النظر 
عن أى شىء خر تما رطلق عليه أى امع ر ؛ أى نك و أفْرغت العام من 
كل أشيائه الها من حركة » فسينعدم الزمان النسبى بطبيعة الحال » لأنه لن 
تنود ختاللك أغياء يقاتن مشا برش + لكام بزق تبان الطاك خير افيد 
ذا الكى» اوداك 


فا موقف صاحب التعريف الإجرانى إزاء قول كهذا ؟ موقفه هوأن يطالب 
السك بالتحارب التى تتجرى على الطبيعة » والتى يكن أن يطلق علمها هى نفسها 
اسم « الزمان المطلق » فإذا لم يكن هناك شىء من هذا » كانت عبارة « الزمان 
المطلق » بغير معنى مفهوم ؛ الاسم كائناً ما كان إبما يتحدد مسماه عندما يتحدد 
نوع الإجراءات العملية التى يمكن إجراوها » فا الاسم إلا اسم لهذه الإجراءات 
العملية نفسها . 

ولتضرني مثاد اشر بمفهوم « الطول » » شِاذا نعنى عندما نتحدث عن 
« طول » شىء ما ؟ إن للكلمة معنى مفهوما عندما تتحدث عن طول شىء معين 
كهذا الجدار مثلا » إذ تقول إن طوله أربعة أمتار » ونعنى .ذلك أن المترموضوعاً 
إلى جانب الجدار أر بع مرات متوالية » ينطبق طرفه الأول على طرف ,الجدار 
من ناحية » وطرفه الثانى على طرف الجدار الآخر من ناحية أخرى ؛ فهذه 
إحراءات عملية نحأ إلمها لتحدد طول الجدار » وتكون هى نفسها « معنى )6 


سح لاع 1١‏ يعيد 


كلة « الطول » فى هذه الخالة ؛ فالمعنى هو هو بعينه تموعة الإجراءات التى 
تحرى ؛ فإذا كان اللفظ مشيرا إلى شىء فى الطبيعة الخارجية » كان معناه 
إخرادات: علنيعنة تتضية: غل الأفناء شبينا .وما ١5]‏ كآن. اللنفك .مقييرا إل 
منهوم عقلى كالمفاهي الرياضية مثلا - كانت الإجراءات التى تحدد معناه 
هى إحراءات عقلية » من قبيل ما تتدرنه فى ذهنك عندما تراجم صحة عملية 

ويشترط لجموعة الإحراءات التى محدد مها مفهوما ما أن تكون مموعة 
فريدة » بمعنى ألا كلو هناك مموعة إحرانية اخرق تقايل نفس المفهوم المراد 
محديده » وإلا لحدث ازدواج فى معنى ذلك المفهوم ؛ ونمود هنا مرة أخرى إلى 
مفهوم « الزمان المطلق » ونسأل : كيف نقيسه ؟ ما الإجراءات العملية التى 
تجريها لنقيس « الزمان الطلق » المرزعوم ؟ فإذا لم نجد أمامنا إلا الإجراءات 
نفسها التى تحدد بها معنى « الزمان النسبى » كان الزمان كله نسبيا » ول يكن 
للزمان المطلق معنى خاص به ؛ و بدل أن نقول إن الزمان المطلق لا وجود له » 
سنقول إن هذه العبارة خاو من العنى . 


: قواعر التمريف‎ )  ( 

إننا تفرد عنوانا خاصا لقواعد التعريف » لكي نو كد تأ كيداً واضحاً أن 
ليس للتعريف قواعد على الإطلاق » لس هنالك قاعدة واحدة معينة لا بد من 
تطبيقها فى كل تعريف ؛ كيف حكن أن تسكون هنالك قاعدة للتعريف » والأصل 
فيه أن يصبح معنى الكلمة أو العبارة أو الرمز معروفا لمن لم يكن يعرفه » فكل, 
طريقة َكل أسلوب من شأنه أن مراف ممنى القفظ أو لمن من لا يعرفه » طريقة 
يحة وأسلوب مقبول . 


ع1 لس 

ومع ذلك فلننظر فى القواعد كا تذ كرها كتب المنطق لنلق عليها نظرة 
فاحصة » وسنختار جموعتين من القواعد : إحداما من كتاب يؤمن 6ن 
« جوزف »© (امعء105 بالمدهب الأرسط - الذى مجعل التعريف تعريفا للشىء 
لا للفظ الذى سسميه ؛ والثانية من كتاب آخر تذهب صاحبته7؟ « إستبنج » 
طم إلى المذهب الآخر الذى جعل التعريف تعريفاً للفظ لا للشىء . 

فالقواعد كا ذ كرها طمء05[ هى : 

4ج حب أن يل كر التعررت حوفي القىء المعرة قد 

؟ ‏ بحب أن يكون التعريف بذ كر الجنس والفصل . 

م س نحي أن يكون التعريف مساويا للمعر“ف ٠‏ 

- لا يجوز أن يعرف الثىء بنفسه » بطريق مباشر أو غير مباشر . 

ه - لا يجوز أن يكون التعريف فى ألفاظ معدولة ( أى سالبة ) إذا أمكن 
أن يكون فى ألفاظ موحبة . 

5 - لا ينبغى للتعريف أن يكون مجازياً أوغامض العبارة . 

والقواعد 5 ذ رما » إستبنج » هى : ( غَيْرنا فى ترقيمها وترتدسها لتسمهل. 
القارنة ببنها و بين قواعد « جوزف » فقد ذ كرت أر بم قواعد سنرقها نحن "2 4 
ه > لأنها تطابق هذه الأرقام فى القاممة السابقة ) . 

؟ ‏ يجب أن يكون التعريف مساويا للمعركف . 

- لا يجوز أن بذ كر فى التعريف لفظ برد فى المعركف » أو لفظ يستحيل 
تعريفه إلا بواسطة ألفاظ المعركف . 


.1١1١6 131 عأعمآ م1 مزاع هناها مف .1.2/8 رطمعوه1 :ا ص‎ )١( 
. ,00 - عأعمرآ 10 .نأسآ معع8100 ر.ة .5 .عمأططء)5 :ص ؟؟:‎ )؟١(‎ 


حك 2 15د 
ه - لا نحوز أن يكون التعريف سالب العبارة » إلا إذا كان المعركف سالباً . 
5 ب ل وز أن + التعر يف ق عبارة مجاز ئة أو غامضة ' 
+ جد جد 

وأو ما للاحظه عل هذه القواعد / هو أننا ملاحظات شتى « وردت 
فى « طو بيمًا » اران » خصوصا فى الكتاب السادس » وهى هناك لست 
جموعة ق 00 وأحد 4 وحرثية ة على صورة قابمة من قواعد 6 بل هى منثورة ى 
الكتاب هنا وهناك . ف وهبطت إن القرن العنشر بن ان كير ») سوق 
أنبا معت ب 4 ورسث فُْ قاعة دات أرقام 0 

وما كان 00 واعا بنظر إلى التعر يف عل أنه تعر بف 0 للسىء ( 
لاغ لدم » » فنحن نلتمس العدر ل « جوزف » فى ذ كر القواعد الأرسطية ظ 
أنه 0 وحهة تكاره 6 ولا د عذراً لغ إستبنج (١‏ فَْ داك لما تمهم التعر يف 
ععناه « الاسي ” » لا ععناه « الشيثى » وعلى كل حال ققد أنصفت بعض الإنصاف 
حين حذفت القاعدتين الأولى والثانية المذ كورتين عند « جوزف »© . 

ولدنظر ادن إلى هذه القواعد , لنزنى كيف أنها حميعاً لا تكون فوأعد إلا 
إذا كان التعريف شيئيا كا فهمه أرسطو”'" : 

أ« نمب 5 بذ كر التعريف جوهى الشىء المعرتف »© ( جوزف) 
وهذا هو بعينه ما قاله » أرسطو عن التعريف » حين قال « إن التعريف عبارة 
صف حجوهر السىء 0 ) طو بيما أو 6 ه( م وواصح أن داك لا يكون إلا إدا 
وضعنا « الشىء » فى اعتبارنا » أما إذا كنا نعف « الافظ » فلس بنا حاجة 


(1) سهةأتماقلعء7 ,لتقطء81 ,وممنماطهج. :ا ص ١57‏ . 
69 أعتمدذاأ قُّ التحليل الآاى بعضس الاعماد على المر جع السابق نفسه : 


1 0-- 


إلى ذ كر ذلك الجوهر » وإلا فأأن « جوهر الشىء »6 فى تعريفنا للعبارة الرياضية 
حت“ ياأنها (1سب)(1 ل ب)؟ - الهم هناهو أن نضم بدل الرمز 
المراد تحد بده رما يساو به ؛ وقد أحسنت « إستبنج ) صنعاً حين حذفت هذه 
القاعدة من قائمة قواعدها . 

؟ - « يحب أن يكون التعريف ..ذكر انس والفصل » ( جوزف ) 
ومعناه أن تعريفك « للثىء » يفتفى أن تنسيه للحنس الذى ولتم إليه ظ 3 
تذ كر الصفة التى تفصله عن بقية الأشياء التى تنتمى للحنس نفسه ؛ فهذه القاعدة 
لا تسكون قاعدة عامة إلا إذا كان التعريف شيئيا ؛ وإذن فلا تصاح هذه أن 
تكون قاعدة تنطبق على كل وسائل التعر يف الت ذ كرناها فما سبق ؛ وقد 


أحسزت 0 أسقبنج . ا هونا أرضا ) حدين جروة هذه القاعدةج من قاعمجها 5 


م - « يجب أن يكون التعريف مساوياً لاحرف » ( جوزف وإستبنج) 
هذه كذلك لا تكون قاعدة عامة إلا إذا جعلنا التعريف شيئيا » عندئذ نبجب 
أن يكون التعريف جامعاً لكل الأشياء التى تدخل ف النوع المعرتف » وألا 
يدخل فيه شىء غير ذلك ؛ لكنها لا تصلح قاعدة للتعريف الاسمئّ » إذ 
لو انطبقت على بعض وسائل التعريف الاسمئّ » فهى لا تنطبق على بعضها 
الآخر » اذا تقول فى التعريف .ذكر الأمثلة ؟ إننا إذا اعترفنا بأن ذ كر الأمثلة 
ضرب من التعريف ععنى الكلمة التى تمل لما » بطلت هذه القاعدة على الفور ؛ 
م ماذا نقول فى التعريف بالطريقة التركيبية التى تعركف الكلمة بوضعها فى سياق 
محتومها ؛ وماذا نقول فى تعريف الكامة بالإشارة إلى مسماها ؟ إن التعريف 
هنا هو فعل الإشارة إلى حهة معينة » فهل هذا الفعمل مساو ل « كتاب » 
أو« مصباح » أو « شحرة »6 فاع أن آقير سيوع ارد خدريق معان 
هذه الكلات أن لا يعرفها ؟ 

-1١(‏ منطق) 


والعجيب أن تأخذ « إستبنج » بهذه القاعدة .مم اعترافها بأن التعريف 
يكون للألفاظ لا للأشياء . 
الح « لا بحوز أن كف السّىء بنفسه » ( جوزف 5 معى 

ذلك أنه لا يحوز أن أعيد لفظا من ألفاظ المعرف فى التعريف » لكن ذلك 
لا ينطبو على ١‏ مش راع العريك الانينا » فهو لا ينطبق --. مثلا - على 
تعر يف اللفظ بوضعه فى سياق بوحه » لأنك فى هذه الخالة عثالهة من يعيد 
أجزاء السيا قكلها بعد تغيير الاء الواحد المراد توضيحه » فإن كانت ب ح فى 
السياق اب ح و ء غير مفهومة وتحتاج إلى التعريف » فسأضع ما لاحن ع 
لتفسيرها » ويصبح السياق الجديد ! سس عى و مفهوماً - هذا تعريف ولااشك » 
ومع ذلك فهو يكرر أجزاء من العرّف فى التعريف - وفى ذلك يقول 
واحوكدن 6" : ف إن اتعريفاً كهذا الذئ. أسلفنا :رمذه. » عوقوض. فى كقب 
امنطق السائدة » على أساس أنه معيب من حيث أنه تحصيل حاصل ( يعيد فى 
التعريف ما براد تعريفه ) لأنه يكرر تكراراً حر فيا الأحزاء ١‏ من العبارة 
الرمزية المراد تعريفها وهى ١ب‏ ح و ء لكن هذا النوع من التعريف » بعيد 
نان لون ما للامهام » أدرحه أننا لحري الذى يحةق ما نطلبه 
لى أ كل الرجوه » فكلا ازددنا دقة فى تسكرار نفس السكيات وطر بدة 
تركيبها فى التعريف كا هى فى العبارة المراد توضيحها ؛ ازددنا كذلك دقة فى 
تحقيقنا لشروط التوضيح . . . و يلزم عن هذا استحالة أن يكون هنالك قاعدة 
عامة أو صورية لنقد التعر يف يستطيع المنطق أن يصطنعها فى كل حالة ؛ فكون 
التعريف المقترح جيدأ أو رديئاً » متوقف كل التوقف على معرفة السائل أو جهله 
ععالى الألفاظ » . 


. ٠١ه عذأعه1 ,.5 .لأا ,همومطوز الحزء الأول . ص‎ )١( 


ه + دلا حور أن يكون التعر يف فى ألفاظ سالبه إذا أمكن أن .يكون 
فى آنالا مرية [جرزف لهنم ): 

هذه هى القاعدة اأوحيدة بين القواعد الود ( الدع أرط 
فما بظهر . 

وحن ن نسأل : لماذا يشترط علينا ألا نضع فى التعر يف أفاظا سالبة ؟ هل 
الأمر هنا متتعلق بالأسلوب وجماله » بحيث برى المترطون هذا الشرط » أن 
الأسلوب تحود إذا خلا من الألفاظ السالبة ؟ مَاذا يعيب التعريف إذا استطعت 
أن أوضح المراد عن طريق السلب ؟ لقدعرتكف إقليدس « النقطة » بأنبا 
« ما ليس له أخزاء » مع أن النقطة ليس فى معناها ضرورة السلب كا اشترطت 
« إستبنج » فى صياغتها لهذه القاعدة ؛ فهل ترى أن ذلك تعر يف لا يؤدى الغانة 
منه ؟ أبن عامطأ اأرياضى يق عر دن العبارة الموحبة « مى صى »© بعيارة سالبة 
ساومافى « سين بر ا ص)» ؟- لءلالمراد مبذه القاعدة محذير لنا ألا يكون 
تعر يفنا للشىء بنن الللفظ عما عداه » كأن يسألنى الطفل ما معنى 0 مصباح 6 1 ل 
فأشير له إلى مقعد وأقول له : لبس هذا مصباحاً ؛ لوكان هذا هو المراد فالتحذ, 
بول ول أنها خدروقاميةقلن اللزوق7, 

كامح رولا ليق اللتبررت: أن مكوق ازا أو غايضن الفبازة ( تعورف 
وإستبنج ) . 

وحن بالطبع نوافق على أن يكون التعريف واضح العبارة غير غامضها 
لأن التوضيح هو غايته » لكن هذه نصيحة وليست بقاعدة , ثم هى نصيحة 
مما لا محتاج إلى النصح . 

غير أننا لا ندرى لماذا حرم المجاز فى التعريف ؟ إنه كثيراً جد ما يتم توضيح 


)١(‏ حدث لى فى تجريى الشخصية حين كنت طالباً » أن سألت مدرساً إنجليزياً عن مععى 
كلمة 4ه ( فن ) فرفع الر جل رأسه إلى السقف وكانت به رسوم وقال : )30 أمه 15 أقط1 
( ليس هذا فنا ) فلمل مثل هذه الإجابة هو ما يحذر نا مه أصحاب القاعدة الى نناقثها . 


جد 4 ١‏ ضد 


الغموض بالتشبيه والاستعارة وغيرما من ضروب الحاز ؛ انظر مثلا إلى أرسطو 
نفسه حين أراد تعريف المادة فقال : هى بالنسبة للحوهى ما يكون البرونز بالنسبة 
للتمثال - ولا بأس به من توضيح محازى لما أريل توضيحه . 

ثم أين تسكون الحدود الفاصلة بين الألفاظ التى تعبرعن حقيقة والألفاظ 
التى تعبر عن مجاز ؟ إن ألوذا من ألفاظ اللغة كانت تستعمل لشىء واستعيرت لشىء 
آخر ؛ هل أستعمل كلة « القيام » بالنسبة للثورة أو لا أستعملها 0 هل أستعمل 
كلة « الجريان » لنهر أو لا أستعملها : قل استقدل « البناء » للحملة اللغو به 
أو لا أستعملها ؟ كل هذه ألفاظ تستعءمل لشىء وتستعار لشىء آخر . 

إن الغابة من التعريف م التوضيح لمن ليس اللفظ واخما له » وكل ما بوضّح 
هو تعريف صحيح . 


اعصلشارع 
منطق العللاقات 


نظرية العلاقات من أَهم ما استحدثه المنطق الحديث » « فهى تكووّن 
٠ 4 5 ٠.‏ و سم 4 سي ١‏ . 1 000 
فى المنطق حزءا خاصا غايه فى الاهمية ) 0_0 «من | كثر فروع المنطق 

00006 4 / 70 لا 
الرياضى تقدمأ » . ودن اول من 2 إلمم الفصل ىع استحداث هدا الخاف 
الام من حوانب المنطق »ثم « دى ل المنطق الإيجليزى © و« بيرس ا 
الأمس يك ؛ و« شر بدر 7 الألمالى : تم جاء « رسل 0 فتناول املوضوع 
باحو 3 فى التحليل والإيضاح ] 


إنه لما يلفت النظر حقاً أن نرى الفلاسفة فما قبل العصر الأخير »كا تناولوا 
لمعانى السكلية بالبحث » انصرف انتباههم إلى نوعين منها » هما أسعاء الذوات ثم 


. 5١ عأعما مغ ممألأعسلمله! ,رلعألق رأعاونة1 :ا ص‎ )1١( 

(0) نفس المرجع ؛ ص 40١‏ . 

(؟) عاأعه 1 لقسعه" ,.ذ ,مدوعءهلة غ2 ( و5.م( - كلام١‏ ) والكتاب صادو 
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العلاقات على هذا النحو أثر بعيد عميق فى تكو بن الفلسفات فيا مغى » إذ أدى 
فى كثير من الأحيان إلى فاسفة مثالية ثرى فى الكون حقيقة واحدة لا كثرة فمها 
ولا تعدد لأن الكثرة فى الأشياء إنما يتصورها الإنسان حين يتصور ما بين 
الأشماء من روابط وصلات » فإذا انعدمت هذه الروابط والصالات » وحددت 
الإنسان أميل بفكره إلى جعل الحقيقة كائنا واحداً ؛ وحتى إن تصور الفيلسوف 
لمثاللى فى الأشياء تعدداً وكثرة » رأيته يمملها - كا فعل ليبنئز ‏ غير متصل 
شيا معط كل كان الم وحده لا سبيل إلىا تصاله بسائر الكائنات » كآنه 
حصن مقفل النوافذ لا يطل على شىء خارجه ولا يطل شىء من خارج عليه” 2 . 

فقد كان أرسطو وأتباعه حصرون انتباههم فما أطلقو اعليه اسم القضية الجلية 
التى قوامها الأساسى موضوع وتمول » أى موصوف وصفته » وكانوا يَردُون كل 
قضية مهما كانت صورتها » إلى هذا النوع الواحد !لذى شغل أذهانهم ؟ فإن 
قلت : « سقراط إنسان » قالوا : « سة راط موضوع وإنسان مول » وإن قلت 
0 قس أحب ليا لى » قالوا : « قيس موضوع وإنسان أحب ليإ لى مول » وهكذا . 

ونظرة محايلية سيره » ببين للك أن الثىء لا يتميز بصفاته فقط » بل يتميز 
كذلك بعلاقاته بأشياء أخرى ؛ وأهه ما يميز الصفة عن العلاقة » هو أن الوضوع 
الملوصوف بصفة ما يفهم مستقلا عن سواه » فقولى : هذه الورقة بيضاء كاف وحده 
للفهم » أما الموضوع المرتبط مع شىء آخر بعلاقة ماء فلايفهم هو وعلاقته وحدها 
إلا إذا أضيف كذلك الشىء الآخر المرتيط بتلك العلاقه » فلو قات : « طنطا 
بين » وسكت عند ذلك » لما فهم السامع شيئًاً » إلا بد أن أ كل له الأطراف 
الأخرى التى ترتبط مع طنطأ بعلاقة « بين » فاقول مثلا : طنطا بين القاهصة 
والإسكندر بة : وعندئذ يتم الفهم 1 
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د ؤوهم١ا‏ لد 


وإنك لتحد من ألفاظ اللغة ألفاظلاً خاصة بالتعبيرعن علافات الأشياء قما 

ببعض » مثل : فوق ونحت وإلى عين و إلى يسار من ألفاظ العلاقات المكانية: ؛ 
ومثل : قبل و بعد من ألفاظ العلاقات الزمانية » ومثل : يساوى » و مختاف عن ؛ 
ووالد » وشهيق » وغيرها من معات الألفاظ الىر مق شأنما أن تصور نوع العلاقة 
الكائنة بين الأشياء » حتى تأتى اللغة مصورة لواقم » إذ الواقم مركب من 
أشياء يتعلق بعضها بض على نحو ما » فإن كان هناك طائر على شحرة » فهناك 
فى || وافم شيئان ظ لكن تر بطهما علاقة نمير عمها بكلمة د عل » حي م 
الكلام صورة مطابقة لاواقعة االخارجية تحدودها وعلاقاتها معاً . 

بل لعل ما بميز اللغة الإنسائية عن صرخات الحيوان » هى الألفاظ الدالة على 
العلاقات » ولو كان ار التفاهم ا على نسمية الأشياء يأسمائما ؛ لا كتفينا 
بإشارة بالإصبع أو بإجاءة الرأس إلى الشىء القصود » والحيوان بصرخة معينة 
يستى شيئا معينا مما يهمه أن 'ينبه زملاءه إلى وجوده » لكنه لا يستطيع أن 
يصور العلافه بين شيئين . 

ولئن كان عل النحو يفرف بين كلمة مثل « على «( فيقول إنها حرف» وكلمة 
مثل « اخين » فيقول إنها فعل وهكذا ؛ فالمنطق علهما سواء » لأن كلمهما 
يؤدى عملا واحداً من الوجهة النطقية » وهو تصو ير العلاقة بين الأشياء ؛ فعبارة 
« الطائر على الشحرة »6 وعبارة « قس أحبليل » كلاهما يصور طرفين مرتبطين 
بعلاقة ما» وكلمة « على » هى الى صورت العلاقة ف العبارة الأول » وكلمة «أحب» 
هى التى صورت العلاقة فى العبارة الثانية » وإذن فكلاها من الألفاظ الدالة 
على علاقات » وأما « طائر » و« شحرة » و« قيس »© و« ايل »© فكليات 
دالة على أشياء أو عناصر . ظ ظ 


ا - 


وواضح أن العلاقات الختلفة تتطلب عدداً مختلفاً من العناصر أو الحدود » 
فينالك غلاقات دم .معناعا بذ كر عنصر بن ؛ مثل علاقة « شمالى » و« والد » 
و« يساوى » ال ؛ فتقول « ! شمالى ب » « ! والدب »6 «([ساوى ب » 
وهذه هى ما تسمى بالعلاقة الثنائية » وهنالك علاقات لايم معتاها إلا بذ كر 
ثلائة أطراف » مثل علاقة « بين » و« أعطى » الخ مثل « ! بين ب » < ) 


: أ أعمطى نل ل < »ع ولسمى هذه بالعلاقة الثاد بيه 6 وهكذا‎ ١ 


العمرذات العنهمر .: والدموقات الْنطفمءٌ : 

ونستطيع أن تميز بين مموعتين مختلفتين من العلاقات : ( ١‏ ) العلاقات 
العنصر بة 6”'؟ و( ب ) العلاقات المنطقية ؛ أما الأول فعى التى تر بط حدين 
أوأ كثر تتركب منبا قضية واحدة » كالتى تراها متمثلة فى الأمثلة السابقة » وأما 
الثانية فهى التى تر بط قضية بقضية غيرها » ونجعل منهما قضية مركبة » مثل 
( اأدافيه إدنروى:: 0008 2120 
الأطراف المرتبطة بهذه العلاقات قضايا كاملة » كقولنا ‏ إذالمع البيق » ممم 
صوثت الرعد » . ظ 

ولقد حثنا العلاقات المنطقية التى تر بط القضايا بمثاً مفصلاً عند الكلام على 
القضية المركبة فى الفصل الخامس . 


ممسطاوان عاء: فى نظر .: العمرفات : 


يحسن قبل المضى فى تفصيل العلاقات » أن نوضح ألفاظاً تتخدم فى وصفها ؛ 


(1) عهمتاهاع؟ امعننالكوهة0) راجم : 
عاعآ 260116رر5 0) 5مأاع000+)2١‏ عث ,5105310112 ,6©2 عقا 


سل ١8"‏ ده 


فانجاه 7" العلاقة هو طريق سيرها » فكامة « أ كبر من » مثلا تدل على 
عااقة ‏ فإن فلت « ١‏ أ كبر من ب »0 كان 2 احاه 6 العلاقة ا من ا وساتراً 
بحو ب ؛ ويسمى الحد الذى تبدأ هنه الملاقة ب « طرف البداية 274 كا يسمى 
الحد الذى تنتهى إليه العلاقة ب « طرف المهايه ا فى فوليا « !أ أ كبر من 
ب » أهى طرف اابدابه » ب هى « طرف النباية » » و « نطاق 26" العلاقة 
هو جوعه الخدود الى ترتيط 9 زه لاقه 6 دك علاقه 2 روج ( نطاقيا هو كل 
الأفراد الذين يمكن أن برتيطوا مهذه العلاقة بأفراد آخرين » نحيث يقال عن 
الواحد منهم « ١‏ زوج ... » ؟ و« النطاق المكسى ©" للعلاقة هو مجوعة 
الأفراد أو الحدود الت يمكن أن تكون طرف النهاءة بالنسبة إلى أفراد النطاق » 
ف امثال السابق » مموعة الزوجات تسكون النطاق العكسى جموعة الازواج ؛ 
و0 الال 00 هو #وع أفراد النطاق والنطاق المكسئى فا . 

وسنصطلح على أن نستخدم ما يل الرمز ع ليدل على لنظ العلاقة » 
والرحن - ع ليدل على نفمها » فلوفانا « ١‏ ع ب » كآن معق ذلك أن ثمة علاقة 
معرئة دس | 6 نه وإذا فانا « - ) أ 3 ب ' » كآن المحى كدت وحود علافة 
معينة بين أ» ب . 

ونيد الآن. فى رك أم العلاقات التى نصادفها فى تضايا العلوم الختلفة 
ومخاصة العاوم الرياضية . 

١‏ علاقة الذانية 
الذاتية هى علاقة الفرد الجزنى مع نفسه » بحيث إذا اختافت الفاروف من 


. (؟) أصعع8261‎ . 568256 )١( 
. (؟) 12نمقااء8 . (4) ستقهصم2‎ 
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د مم١‏ لس 


حوله » ظل هوه هو ذلك إذا لم تأخذ الفرد الجزنى بالمعنى التفصيل 
الدقيق » الذى يبحمل الجءى حالة واحدة من سلسلة المالات التى من 
مموعها يتسكوّن ما جرى العرفُ على تسميته بفرد جزلى ؛ فالءرف نحرى 
على أن يعتبر « العقاد » فرداً جزئيا ؛ على حين أن الجزنى الحقيق حالة واحدة 
من حالاته المتتابعة التى يتكون تار يخه منها 4؛ لكننا لوأخذنا الجذنى مبذا 
العنى الدقيق » لما كان للحزلى ذاتية ي>تفظ بها » لآن كل حالة جزئية 
تمضى ولا تعود ؛ هذا الكتب الذى أمانى ليس هو عل وحه الدقة الملكتب 
اذى كان الى ع ذال عو غالة عند ين ملدزة اناف لزن ينينا 
« الكتب » ؛ هذا هو الح الواقم » لكن المق الواقم كذلك هو أن الخالة 
الجديدة التى عامها الكتب الآن » لم تغيّر من مكتب الأمس إلا تغييراً طفيفاً » 

بك لا دوعا عن راق مانب ب الأمس ثم رأى مكتب اليوم » أن يقول إن 
هذا هو نفسه ذاله 0 ؛ أعنى أنه يعرف لامكتب ذاتنته الى احتفظ مها 7 اختلاف 
التأروف البى عيذا به . 


من أجل هذا قبل إن إدرا كنا إذاتية شىء ما مقصود نه أننا رأينا الشىء 
فى محيطين مختافين » فعرفنا أن الثىء فى هذا الحيط هو نفسه الشىء فى ذلك 
ارط » ولهدا ينا 3 نت علافتا « الذاتية » و « التباان » ضدن لا جتمعان » 
ليث اذا كن مه شيثان « 1[ » و« س » فستحيل أن ارد « | » متطاشة 
تطابها ذاتيا مع (اب » وى الوقت نفسه يقال عن « [» إنها شىء آخر غير 
« ب » » إذ لو كانتا متطابقتين ذاتيا لما كانتا متباينتين » والعكس صحيح أيضا : 
فلو كانتا متيايتتين لاستحال أن تكونا متطابقتين ذاتيا » فالخالتان ستحيل 
احّاعهما مما » ومن ثم أيضا تستطيع أن تعتبر 0 الذاتية » و « التنافض »© وجهين 
لقيقة واحدة » بمنى أن الحالتين  » ١‏ إن كانتا متطايقتين تطابقا ذانياء 


قهما لدتا بالمتناقضتين » وإن كانتا متناقضتين فيستحيل أرف يكون يننهما 
تطابق ذانى . ٠:‏ 

كثيراً ما نجىء التعبير عن علاقة الذائية فى كتب المنطق » على هذه 
الصورة : « ! متطابقة ذاتيا مع | » » لك فى هذا التعبير إهالا لمنصر أساسى 
فى علاقة الذاتية » وهو اختلاف الظروف الحيطة بالشىء الذى نعر 5 ذاتتهع 
« فأمم ما نقصد إليه بهذه العلاقة » هو أن اللفظة س حين يتكرر ذكرها » 
سواء كان ذلك التكرار فى سياق معين أو لم يكن مرتبطا بسياق معينف » 
بظل للفظة فى الاستعالات المستقبلة معناها الذى كان لما حين وردت فى الحالات 
السابقة ا 

على أن ما مبمنا يصفة خاصة هو أننا إذا عفنا كلة أو عبارة « سس » بكلمة 
أو عبارة « ص » و ا تون بين « صى » و« صى »© تطايق ذالى نجعل 
اوؤاج مهما مبناودية ف الاسفوال للا خرع ‏ يكال استفملنا الواحدة مكان 
الأخرى + فكأننا استعملنا الكلمة نقسها مكان فسا ء وق .ذلك يقول 
« مل » فى سياق شرحه لعلاقة الذاتية : « إن كل مأ يصح قوله يعبارة لفظية 
معينة » صحييح فق أعن عارك لفغلءة ا ىى حمل المعنى نفسه 06" فالعبارنان 
اللفظيتان المأ ساو يتان فى المعنى » بدْهما تطابق ذالى ؛ وقد ع « ترادلى » عن هذا 
للعنى نفسه للذاتية فى الفصل الذى عمّده لشرحها” '" » إذ قال : « إذا ما صدق 
اللفظ عرة فهو صادق داما » وإذاما كذب هرة فهو كاذب داما ؛ فالصدق 
لا يتوقف على أهوانى أنا » كلا ولا هو يتوقف عل تغيير الظروف والمصادفة » 

)١( ْ‏ ©#ذزع0] ,.© .720 ,رممذمطه[ '! ج ا ءوض 5م١1‏ . 
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فارها شتت فى غلروق. للكان. أو الزماق وغر ها غنت ف 'الحواوث والمياق. 
فلن تحمل صدق القول مبذا التغيبر باطلا ؛ إن القول الذى أقوله مرة » إذا كان. 
صادقا » فسيظل صادقا إلى الأبد » . 


الرّ' :َم واادساوى : 


ما دمنا نقصد بالذاتية ‏ أولا وقبل كل شئء - إلى تساوى المترادفين ». 
أو ساوى العبارتين » حيث نعدها كالكلمة الواحدة » 1 العيارة الواحدة ». 
ما دامتا تتفقان فمأ تشيران إليه من معنى ؟ كانت علاقة الذاتية هى علاقة التساوى. 
ولذا فرءزها فى المنطق الرياضى » هو هذه العلامة - ؛ حتى إذا ما قانا إن س »2 
مط ونيا تطا رق ذا :»4 كن المراد هو س ح- ص ؛ وأما علاقة الاختلاف » 
أو عدم التطابق الذاتى » فرمزها هو كب » فإذا أردنا أمن تقول إن ص » مى 
لبستا متطابقتين تطابقاً ذاتياً » عبرنا عن ذلك ببهذه العبارة الرم'نة مس عبد ص 

إذن فتحديدنا لمعنى التساوى » هو أيضاً تحديد لمءنى الذاتية » اذا نعنى على 
وجه الدقة بقولنا مى حت مى ؟7©. 

١‏ - القانون الأول فىنحديد معنى مى ح ص » وهوما يسم ىأحيانا بقانون. 
ليشز » لآن ليشز كان أول من قرره ظ مؤداه أن مى حت ص عبارة حيحة فى حالة 
واحدة فقط » وهى إن تكون وس »)لما كل اللصائص الى ل« ص » وأن. 
تكون « ص » لها كل الخصايص الى ل « س » حجان شار أخرق ) صى 
نساوى ص لو كانتا مشتركتين فى كل الخصائص ؛ ومما يترتب على هذا القانون. 


أنه إذا ثبت صدق العبارة مى ح عي » أمكننا أن نضم أيهما مكان الأخرىه 


. راجع عاهما ما ومنأاعهلهماه1 م١ ,العمطاة ,معط : الفصل الثالث‎ )١( 


1 
فى أى سياق شتا ؛ هذه حقيقة هامة جدأً من الناحية المنطقية » لأنبا تلخص 
التعريف فى صعيمة » ثما التعريف إلا أن نثبت صحة الترادف بين لفظتين 
أو عبارتين فما تشيران إليه من حقائق الوافع » فإذا ثبت لنا ذلك » كان لنا أن 
نضع المرادف مكان عرادفه فى أى موضع وَرَدَ من السياق . 

ومن قانون ليبنز السابق » تتفرع قوانين أخرى » تعتمد عليه » منها : 

؟ - كل شىء مساو لنفسه أى سن س سس . 

والبرهان على ذلك هو أن تضم مى مكان ص ف قانون ليبنئز » فينتج لك 
مايل : (س ح مى عبارة صحيحة فى حالة واحدة فقط » وهى أن تكون « س » 
لها كل اللخصائص التى ل « مى » وأن تكون « من » لما كل اللخصائص التى 
ال « عى ) - وطبعاً نستطيع أن مختصر هذه العبارة حذف شطرها الثانى . 

» ل والقانون الثالث فى تحديد معنى مى 2 ص ( وهو أيضا كالقانون 
الثانى متفرع من القانون الأول ومعتمد عايه ) هو : 

إن كانت من جح ص إذن ص ح- مس . 

ويرهان ذلك كا يأى : 

ضع فى قانون ليبنتز ( القانون الأول ) سس مكان عن قن 5 عن 
فيتتج لك مايل : (مى ح س عبارة صحيحة فى حالة واحدة فقط » هى أن 
انتوق « ص )لا كل الخصائمص التى ل« س » وان مكو مس » لما كل 
الخصائص التى ل « ص » ) : 

ولما كانت هذه الصيغة بشقثها هى نفسها صبغة القاون الأول ال 
ما يينهما من اختلاف هو تبادل الوضع بين الشقين » فا هو أول فى الخالة الأول 
ييألى ثانيا فى الخالة الثانية كانت الصيغتان متساو بتين » وبالتالى كانت العبارتتان 


مسرم 
الرمزيتان اللتارب تناويانهما متساويتين كذلك » أي أرف : 

مى حص » ص نت سى صيةتان متساو يتان . 

وبالتالى تجوز لنا أن نقول : إنه إذا صدقت الصيغة الأولى » صدقت كذلك 
الصيغة الثانية ‏ وهو نص القانون الذى أردنا إقامة البرهان عليه .. 

والقابون الرابع فى تحديد معنى من حت سس ( وهو أيضاً مترتب على, 
قاون ليشز ) هو : 

إذا كانت من ست مى » ص ت مل إذن س ح ط . 

اللرهارت :2 

هنا عبارتان مفروض فببهما الصدى وما : 

. ل مىى جح ص‎ ١ 


* سس ل : 


وبناء على قابون لض 4 كلها شال عن « ص » ف العبارة الثانية عكن, 
قوله كذلك على « ط » ؛ إذن فلنا أن نضع « صل » مكأن « ص © ف العيارة 
الأول 6 فينج لا العيارة المطلويه وض : « سى جح م[ 6 . 
القاون الأول - قانون ليشسز - )هو : 

إذا كانت سس - ط » من جح م[ .٠.‏ مى تح ص »© از عبار اخري 
الكفان, اللذان ساويان شنا ثالنا مكونان متساويين. + 

ش البرههارل : 


بناء “لى قابون ليشز 5 يمكننا فى العبارة الثانية أن تقول عن «ومى » كل 


- هؤوهة! ب 


ما نقوله عن « ط © إذن فيحوز لنا تى العبارة الأولى أن نصم « ص » مكان ما 
فينتج لنا : « س: حت صى »). وه العبارة المطاوبه . 
لك العاثل 00 

سرمن فما يلى بالرمن رع للعلاقة فى اتجاهها من طرف البدابة إلى طرف العهابة. 
أى فى سيرها من المين إلى اليسار هكذا -> ؛ وبالر مز ع لنفس العلاقة فى الاتجام 
للعاكس ٠‏ أى فى سيرها من اليساز إلى اليين » هكذا ج » ثم سترمن بالمروف 
الأيجدية العادية : ٠ب‏ ح ال للأطراف التى ترتبط بعلاقة معينة ؟ فلو كتبنا هذه. 
الصيغة « و ع ب »© كان معناها 1 العلاقة تريط «و١»‏ ب« هس» عللى أن 
تكون ١١‏ ع هى طرف البداءة » و « ب » هى طرف النهانة ؛ وإذا أردنا أن. 
قرا الصيفة ممكوعة 6 راد تق مق لق وباتزيق حو 1 6 رونا ذه الخالة: 


هذه الصيغة « سا ع [» . 


١‏ - فالعلاقة تكون تمائلية”'؟ إذا كانت ع ح ع , فلوكان لدينا هذه. 


الصيغة « ١ع‏ ب »© أمكن أن نستدل منبا هذه الصيغة الأخرى «اع ب ». 


ومن أمثلة السكئيات التى تدل على علاقة تمائلية ما يأنى : شقيق » ابن عر » 
إساوى 6 ختلف عن ٠.‏ 


فلو قلنا إن « ١‏ شقيق ب » أمكن كذلك أن تقول إن « ب شقيق ! 4. 
أو قلنا إن « ! تساوى ب »© أمكن كذلك أن نقول إن « ب تساوى [»6. 
وهكذا . ظ 
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(؟) (162 26ر5 . 


ل 7 2 

ب - والعلاقة تكون لا تمائلية”'* حين تكون ع » ع نقيضتين » بمعنى 
أنه ل وكانت لدينا هذه الصيغة الأتية « ١‏ غ ب » استحال أرضف تصدق معها 
كذلك هذه الصيغة الأخرى « باع .»١‏ 

ومن أمثلة التكرات التى تدل على العلاقة اللاتماثلية ما يأنى : أ كبر من » 
قبل » والد» فوق » الى . 

فلو فلنا إن « ١‏ أ كبر من ب » استحال أن نقول إن «ت أ كبرمن ١‏ » 
أو قلنا إن « ١‏ والد ب » استحال أن تقول إن « ب والد! » وهكذا . 

ح ل والعلاقة تكون جائزة القائل7؟ حين تكون ع , ع لاما 
بالمتساويتين » ولا ها بالمتناقضتين » وفى هذه الحالة يجوز أن تتحه بالعلاقة فى كلا 
الاجاهين » كا يحوز ألا محتمل الأمى هذا الانحاه المزدوج » فلوكانت لدينا صيغة 
كهذه<«اعبس» لم يكن فى مستطاعنا أن حك بصدق أو بكذب « اع ب» 
لاحتال الوجهين . 

ومن السكلات التى تدل على هذه العلاقة الجائزة القاثل ما يأتى : محب » 
.ينظر إلى . 

فلو قلنا إن « ! تحب بي » كان من الجائز أن « 1ن تحب ١‏ » وكان من 
الجائز أيضاً ألا يكون الأمر كذلك » أو قلنا إن « ١‏ ينظر إلى ب » كان قولنا 
« ن ينظر إلى ! » محتل الصدق والكذب . 

يلاحظ أننا فى كما ذ كرناه عن علاقة العائل بأنواعها » قد حصرنا الحديث 
والأمثلة فى الحالات التى يكون فها حدّان فقط » لكن كن تطبيق الفكرة 
على الحالات التى يكون فها ثلائة حدود أوأ كثر ؛ فثلا إذا رمرنا للعلاقة 


(1) القعأماء77 تاوق . 
69 الت ين ل ا 7 


د 1 4 هد 


بالمرف ع وللحدود الأربعة المتصلة بالعلاقة بالمروف ! » س» < » و ؛ فيمكن 
تصور هذه الحدود وعلاقتها كا يل ع (١1»ء‏ بت <د,و) ‏ وعنديذ تكون 
العلاقة تماثلية لو عكسنا وضع الخدود وظلت العبارة صميحة » فنقول ع ( » ح » 
»)١ »‏ وتكون لا تمائلية لو استحال عكس الحدود » وجائزة القاثل لو احتمل 
الأمس الوجهين » فثلا لو وضعت أربعة "كتب بالترتيب لب ح دء أ مكن وضعها 
على عكس هذا الترتيب . وإذن فالعلاقة بنها تماثلية ؛ لكن العلافة بين حلقات 
حمر الإنسان من طفولته إلى صباه ورجولته لا يمكن إعادتها معكوسة » فهى 
لا تماثلية » وكثيراً ما يكون توزيع فصول كتاب ما بما يكن عكس الوضم فيه » 
وقد لا يكون ذلك ممكنا » وإذن تتتابم الفصول فى كتاب ما جائز الكاثل . 
م« علاقة التعدى0© 


علاقة التعدى لا بدلا من زوجين من الأطراف على الأقل 6 كيك لون 
هنالك طرف مشيزك بين الزوجين . 

ب فالعلاقة تكون متعدبة7؟2 ذا أمكننا من هاتين الصيةءتين : « ١‏ ع 
[ى »و« اع »)أن نستدل هذه الصيغة الثالثة « ١‏ ع ح 76" . 

ومن الكلات التى تدل على علاقة التعدى ما يل : ساوى » أ كبر من » 

فإذا قلنا . « ١‏ تساوى ب » ودب ساوئ ح » أمكن كذلك أن تقول 
إن « | ساوى ح » . 
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(؟) 08 اأكمةءا1 . 
(0) لاحظ أن الاستدلال القيامى كله إن دو إلا نوع واحد من أنواع علاقة التعدى . 


-١11١(‏ منطق) 


حم 1ن سد 


أواقلنا إن 11 كر مون وب | كاسن نض أمكن أيضا أن 
تقول إن «١أ‏ كبرمن ب » . 


ب سسب والعلافة 5 نَ ١|‏ متعد 17 | 


ذا استحال علينا أن نستنتج « اع 
ح » من العبارتين « أع ب »© و«ب اع ح» 

ومن السكيات التى تدل على هذه العلاقة ما يأتى : والد » نقيض » الم . 

فإذا قلنا «! والد ب » ودب والد ح » استحال أن تقول إرف 
« أ والد ح . 

أوقلنا إن « ! تقيض ت »© و« ب نقيض ح » استحال أن نقول إن 
«انقيض -ح ) . 

ح - وتسكون العلاقة جائزة التمدى”؟ إذا كاتف لدينا الصيغتان 
واعب » ودس ع ح » فاحتمل الآمى الوجهين بالنسبة إلى « !ع < م 
أعنى قد تسكون هذه العبارة الثالثة صادقة وقد لا تكون . 

ومن الكاءات التى تدل على هذه العلاقة ما يأتى : صديق » تاف عن > 
متداخل فى » ال . 

فإدا فلنا إن « | صديق ب » و« ب صديق < » أمكر.. أن يكون 
«إ|صديق ح » لكن وز الا مكون كذلف»: 

أو قلنا إن « ١‏ مختاف عن ب 6 و(«ابت حتاف عن ح » جاز الوحهان 


بالنسمة ل | 6 جحت ع فقن نكون | غعتانة غن حه ولد لا مكون: 
(1) © لاأوممعاما . 


() م116 ممع وموم 20 


لس د 

ويلاحظ أن علاقتى العّائل والتعدى مستقلة إحداها عن الأخرى » فقد 
سكون العلاقة : 

١‏ - كائلية ومتعدية معأ » مثل « يساوى » - أو 

؟ - تمائلية ولا متعدية معاً » مثل « نفيضص » | 

37- لا تمائلية ومتعددة معاً » مثل )0 أ كبرمن ع« ار 

غ س لا تماثلية ولا متعدية معا » مثل « ابن » 

علاقة الانعكاس 

تكون العلاقة علاقة انعكاس”'' إذا قامت بين الشىء ونفسه » وعلى ذلك 
فعلاقة الذاتية علاقة انعكاس من هذا القبيل » لأن مى متطابقة ذاتياً مع مى » 
أو قل إن ينها وبين نفسها علاقة انمكاس » أو بعبارة أخرى إن الشىء يشبه 
:62529 
بّدسة . 

إن البحث الرئيسى للمنطق هو الاستدلال الصورى » أى إمكان اشتقاق 
صيغة من صيغة أخرى ؟ وأبسط أنواع الاستدلال أن نستدل الشىء من نفسه 
فنقول إن « ! يازم عنها ١‏ » . 

و يتوسع الأستاذ « بوير ا هذا المعنى فيقول : 

إذا كانت ١‏ يازم عنها ١‏ » نتج أنه : 

إذا كانت اب لم لم ٠٠١‏ ل يازم عنها ب ء إذن فإن ان لى ام أ -ل ١‏ 


. علالكءاعازع5‎ )١( 
. ١15١ (؟) لإظاممءهائط2 .طاقاة وغ .غهآ .8 راللعوقه8 : ص‎ 
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عا ل 
يازم عنها ب - أى أنه إذا كان الاستدلال من تسكرار القدمة ! سلما فإضافة 
فقدمة أخرى لا تمده 

ويترتب أيضاً على كون ١‏ يازم عنها ! ألا يكون لترتيب القدمات أثرفى أية 
ععملية استدلالية » أى أنه : 

إذا كانت ابءلىء ال ...ل يازعنها ب ء إذن فإن ل ... ا » اب؛ 
ا, ؛ يلزم عنها ب كذلك . 

و يترتبعلى كون | يازم عنها 1» م على كون إضافة مقدمة أخرى للاستدلال 
الصحيح لا تفسده » ثم على كون اترتيب المقدمات غير ذى أثر فى سلامة 
الاستدلال » أننا نستطيع من أبة مموعة من المقدمات أن مختار إحدها ونجعاها 
النتيحة » لما إن انك يحة وهى مقدمة فهى كيه أيضا وهى ندليحة » 
وصورة ذلك بالرموز كا يلى : 

ار امء ام ... ل يازم عنها ا, ( أو أى مقدمة أخرى ) ويسمى ١‏ بوبر» 
هذا المبدأ بمبدأ الانمكاس العام . 

إنه إذا كانت العلاقة متعدءة وتمائلية معأ » كانت كذلك علاقة انعكاسية ؛ 
خذ مثلا علاقة « يساوى » - فهذه مجتمع فبها التعدى والعاثل معا » فهى متعدية 
لأننا من العبارتين ١‏ © ب » و« ب 2 ح » نستنتج «١1ح‏ ح » ؛ وهى 
تماثلية لأننا من العبارة 2١ح‏ ب » نستتج أن وب ح ١‏ » مادامت متمديه 
وعائلية » فهى انمكاسية كذلاك »أى تقوم بين الشىء ونفسه » فنقول إن ١‏ - | 

أما إذا اجتمع فى علاقة ما التعدى واللاتمائل » كانت لا انمكاسية ؛ مثل 


«أ كبرمن » - فهذه علاقة اجتمع فيها التعدى واللاتمثل » هى متعدية لأننا 


- 


من العبارتين «! ]أ كبرمن ب» ودس أ كبرمن ح ع نستنتج ]|١«‏ كير 
من ح » ؛ وهى لاتمائلية لأننا لانستطيع أن نستنتج أن « تأ كبرمن ١‏ » من 
عبارة « ١‏ أكبرمن س » - مادامت متعدءة ولا تمائلية » فهى لا انمكاسية 
أيضاً » فلا يحوز أن نقول إن ١‏ أ كبر من ١‏ . 

ه ‏ علاقة الثر ارط( 


إذا كانت الخال فى أفراد الحال الواحد » ( مجال الأعداد مثلا ) حيث إن 
أخذنا أى فردين جزافا » وجدنا ينهما ع » ع ( أى وجدنا علاقة ما إذا انحهنا 
من طرف البدابة إلى طرف النهاية » وعكسها إذا امهنا من طرف المهابة إلى 
طرف البداءة ) » كان هناك علاقة ترابط بين أفراد هذا الجال » مثال ذلك » 
علاقة « أ كبر من »6 وعكسها « أصغر من » تربطان أى عددين مختارها راذا 
من بين الأعداد ظ وليكونا مثلا ه؟ ع يه » فهاهنا 0 لأ كبر من 9 » و( 4ه 
أصغر من ه؟ » - وإذن فبين أفراد محال الأعداد علاقة ترابط » خد مثلا آخر » 
علاقة « قبل » وعكسسها « بعد 6 فهما بر بطان أى أظتين من لحظات الزمن » 
فاللحظتان الزمنيتان ! » ب لا بد أن تكون إحداها بالنسبة للأخرى إما قبلها 
أو بعدها فإن كانت « ١!‏ قبلن » ْم أن تسكون « ب بعد [ »6 وإذن فبين 
ذظات الزمن علاقة ترابط . 

خذ مثلا ثالثا سلسلة النقط فى خط مستقي » فبين أى قطتين تارها حر افا 
لا بد أن تقوم علافة « إلى عين ؟ وعكسميا « إلى يسار » فإن كانت النقطتان 
هااىون »2 وكانت « اعلى مين ب » فلا بد أن تسكون « ب على يسار ! » : 
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ا سس 


كان بين أفراد هذا الجال علاقة تسلسل”'؟ ؛ خذ مثلا علاقة « أ كبر من » 


فى محال الأعداد » فعى متعد به وهى لا عاثلية ؛ تم هى تصل الأعداد بعلاقة 


الترايط » وإذن فالأعداد بنبا تسلسل: ١1»*ع2#‏ غ... 


5 علاقة (« واحد بكثير 01 


وهى علاقة تربط حدا واحداً على ال كثر من ناحية نحد آخر من ناحية 
أخرى » على أن هذا الحد الأخر نحتمل إحدى حالتين : فإما أن يكون هو أيضاً 
حدًا وحيداً لا يشاركه فى هذه العلاقة المذ كورة حد آخر » أو يكون هناك حدود 
غيره تشاركه فيها » والأمثلة الآتية توضح ما تريد : 

فكلمة « والد » تعبر عن علاقة « واحد بكثير » عع فين إذا فلت 
عبارة كهذه : « ! والد ب »كانت العلاقة تربط حداً واحداً على الأ كثر» وهو 
-»١«‏ إذ ستحيل أن يكون للشخص ب أ كثر من والد واحد - وهى 
تربط هذا الحد الواحد نحد آخر » هو « ب » » الذى قد يكون وَحده وقد يكون 
معه غيره تما رتبط مع « ١‏ »6 بهذه العلاقة نقسها . 

وكلة « زوج » تعر عن هذه العلاقة أيضاً ‏ علاقة واحد بكثير - لأننى 
إذ أقول « ١‏ زوج ب » فلا يمكن أن يكون هناك إلا حَدٌ واحد فى طرف البدابة 
من طرق العلاقة » أما طرف النباءة فيحتمل أن تكون 2« ب 6 هى وحدها 
التى ترتبط برابطة الزوجية مع ١‏ »6 » وقد يكون معها غيرها » ما يرتبط مع 
« ( » مبذه العلاقة نفسها . 


. همأنداع2 لوأقء5‎ )١( 
؟ ) همناواء8 برموم - عو0‎ ( 


١5‏ له 


فالمنصر الام فى تحديد علاقة « واحد بكثير» هو استحالة أن يكون 
هناك أ كثر من حد واحد فى طرف البداءة » بغض النظر عن طرف النهابة » 
هل يكون هو أيضاً واحداً أو يكون أ كثرمن واحد » على أننا إذا كنا إزاء 
حالة يستحيل فيها أن يكون طرف النهابة أ كثر من حد واحد أيضا » سميت 
العلاقة عندئذ بعلاقة « واحد بواحد 76 وإذن فعلاقة « واحد بواحد» 
هى فرع من فرعين تنقسم إليهما علاقة « واحد بكثير » » وسنعود إلى الكلام 


عنها بعد حين . 


والذى تحمل علاقة « واحد بكثير » ذات أهمية خاصة فى النطق » هو أنها 
هى العلاقة التى تتمثل فى كل الأسماء الجزئية الوصفية » أعنى العبارات التّى 
لا يكون طا ويستحيل أن يكون لما أ كثر من مسمى واحد تنطيق عليه”") 
مثل « مسيم العدد ؟ » و « أعلى جبل فى العالم » و « والد الحسين » كلها 
أمثلة لعبارات وصفية ينطبق كل منها على جزلى واحد » وف الوقت نفسه 
يعبر كل منها عن علاقة « واحد يكثير » » فالحد الذى برتبط بعلاقة « مريع 
العدذ ؟ » عند طرف ندايها ل أن يكون عدداً وعدا مغيدا ؛والحد الذى 
برتبط بعلاقة « أعلى جبل ف العالم » عند طرف بدايتها يتحتم أن يكون حداً 
واج هيدا . وكذلك قل فى الخد الذى برتبط بعلاقة « والد الحسين » عند 
طرف البدانة » فلا اختيار لنا فى أرن يكون الحد الذى تبداً به العبارة 
فى المثل الأول هو 0 » » وف المثل الثانى هو « هملايا ») » وف المثل الثالث 
هوه على » . 

. ونستطيع أن تقول بصفة عامة إن علاقة « واحد بكثير » تتمثل فى كل 


)1١(‏ سمناداء5 عم0 عع0 
(؟) داجع فى الفصل الثانى والفصل الرابع ما قلثاه عن الاسم المزئ . 


م5 ل 
عيارة مؤلفة من مضاف ومضاف إليه » إذا ما كان المضاف شيئا مما يمكن أن 
ينسب له المضاف إليه » وعلى شرط ألا يكون هناك إلا حَدْ واحد يمكن أن يكون 
مضافًاً بالنسبة إلى المضاف إليه”'' » فثلا إذا قلنا عبارة علاقيّة مثل « ! والدب » 
وأردنا أن تحدد بها الحد الواحد الذى يصح أن يكون طرف البداية هذه العلاقة ؛ 
بحيث يمكن أن يقال : «أوالدب » فلا بد أولا من أن تكون ب مما يمكن أن 
يضاف إليه بعلاقة البنوة للحدٌ المضاف- أى لطر ف البدابة فى العلاقة ‏ ثم لا بد 
ثانياً ألا تنطبق العلاقة إلا ععلى مضاف واحد ؛ وعلى ذلك » فإذا عنرفنا مَنْ هو 
مرموز إليه برمز ب فى عبارة « | والدب » تحدد على وجه الدقة من ذا يكون 
المرموز إليه بالرءز ١‏ ؟ ولما كانت هذه الخالة شبيهة با يسمى فى الرياضة يكلمة 
د دالة » » إذ يقال مثلا إن « صى » هى دالة « مس » فى هذه العبارة الأتية : 
وس ح ؟ ص » لأننا إذا عرفنا قيمة « ص » عرقنا بالتالى قيمة « مس م 
تقول إنه لما كان الأمى فى علاقة « واحد بكثير » شبما بالدّالة فى الرياضة » من 
حيث أن تحديد « قيمة » الطرف الثانى تحدد قيمة الطرف الأول » فقد سميت 


كذلك علاقة « واحد بكثير » فى المنطق الرمدى مبذا الاسم سه 


فق الدلة « ١‏ والدتب ©» - قبل أن محدد « قيمة » أى رمز من هدين 
الرمزين يكون كل فرد من أفراد الناس » تمن نحوز أن ينطبق عايه وصف كونه 
والداً » « قيمة » محتملة للرحر « | » واذلك فجموع « الوالدبن « يلف ما أسميناه 
« بالنطاق » يا أن جوع الأفراد الذين يصح أن ينتسبوا لسواهم بعلاقة البنوة » 
يتكون منهم ما أسميناه « بالنطاق المكسى » ومن مموع أفراد النطاق والنطاق 
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و ل 


المكسى يتكون ما أسميناه « بالجال » الذى نحوز فيه استعال علاقة معينة ( علاقة 
والد نى هذه الخالة التى أمامنا ) . 


أفراد النطاق العلاقة أأفراد النطاقالعكسى 
سي عم 
١‏ إسصسم ١‏ 
3" الح 057 و 0 
سس مى 
إن < 
' والد 
7" كسانم 


فنى القابمة المنى مموعة الوالدين » وف القائمة البسرى مموعة الأبناء » وفى 
القاعمة الوسعلى وع العلاقة وهى « والد » - فإذا ربطنا هذه العلاقة بواحد من 
طائفة الأبناء » تحدد على وجه الدقة والحصر مرى ذا يكون طرف البدابة 
هذه العلاقة . 

ولأوقد وجدنا علاقة « والد » بر بط رمزين محتلفين » مثل « »6 و« < » 
بطرف واحد هو « ب » » مثل : 

« أوالاب »6 و « ح والادب »6. 

حكنا بأن (» ح ببنهما علاقة الذاتية » أى أنهما رمزان لشىء واحد بذاته » 


اعيأن اي . 


)1١(‏ عنأعه1 مط ممناءعنلم لها ,للق رأناوية1 ص م0 


ءا 


مثال ذلك أن حك السار تق الأنيتين : « على والد الحسين » و« ابن أبى 
طالب والد الحسين » فنعل أن علياً هو نفسه ابن أبى طالب . 


عمزذ:ٌ « واممر نوامر 6 : 

قلنا إن علاقة « واحد بكثير » - واحدية الطرف الأول ظ أى طرف 
البداءة فى الصيغة العلاقيّة » أما الطرف الثانى » وهو طرف النبابة من تلك 
الصيغة العلاقية » فيحتمل أحد وجهين » فإما ألا يكون هناك إلا حد واحد يمكن 
ربطه طرفاً ثانياً مهذه العلاقة ظ أو أن يكون هناك أ كثر من حد واحد ؛ وإن 
كانت الخالة هى الأولى » ميت العلاقة عندئذ علاقة « واحد بواحد » . 

فنى علاقة « واحد بواحد 6 إذا حددنا طرف البدابة تحدد بالتاللى طرف 
النباءة وإذا حددنا طرف النهانة تحدد بالتالى طرف البدابة [ لاحظ أننا فى 
علاقة « واحد بكثير » » إذا حددنا طرف النهاءة نحدد بالتالى طرف البداية » 
سكن العكس غير صميح ؛ أى أننا إذا حددنا طرف البداءة فلا يتحدد يذلك 
طرف النهاءة ] - شثلا العلاقة التى مدل علمها لفظ « ولى العهد »6 علاقة « واحد 
بواحد » » لانناحيق نشول : « ا ولى عهدب » 3 نعرف من هوالمرموز له 
بالرمز « ١‏ » نعرف بالتالى من يكون المرموز له بالرمز « ب » » والعكس حيح 
أيضا » أى إذا ععرفنا من هو « ب » » عررقنا بالتالى من ذا يكون « ١‏ » . 

إذا ربطنا حدود طائفتين » محيث نجد لكل حد من طائفة ما يقابله من 
حدود الطائفة الأخرى » كانت الطائفتان صرتبطتين بعلاقة « واحد بواحد » » 
« فإذا فرضنا أن العالم يخاو خلوا نامأ من تعدد الزوجات لازوج الواحد » ومن 
تعدد الأزواج للزوجة الواحدة » بحيث أصبح لكل زوج زوجة واحدة » ولسكل 
زوجة زوج واحد ) فواضح أن عدد الأزواج فى أيه لحظة سيكون هو نفسه 


جه 1/71 جد 


عدد الزوجات ؛ ولسنا نحاحة عندئذ إلى إحصاء ليوٌ كد لنا هذه الحقيقة » كلا 
ولا نحن بحاجة فى ذلك إلى معرفة العدد الحقيق للا زواج والزوجات » و إنما نعرف 
أن العدد فى كل مموعة يساوى العدد فى الجموعة الأخرى » ما دام لكل زوج 
زوجة واحدة ولكل زوجة زوج واحد » عندئذ تكون العلاقة بين الأزواج 
والزوجات علاقة واحد بواحد 1 

وواضح مر هذا الكل الس بق » أن عملية العد إن هى إلا ربط طائفتين 
بعلاقه « واحد بواحد ») ل طائفقة الأعداد من حهة وطائفة الممدودات من حهه 
أخرى ؛ فإذا عددت برتقالات ووجدتها مسا » كان ما فعلته هو أنى ريطت 
كل برتقالة بعدد من ساساة الأعداد » على الصورة الأتية . 

رتقالة, برتقالةي لرتفالة. برتفالة, برتقالة. . 
ونتك رتقاله واحدة بعدذدين 7 
السيارات وأرقام السيارات 6 أو بسن أصحاب أحهدة التليفون وأرقام تلاك الأجهنة 6 
علاقة « واحد بواحد » نحيث إذا عرفت حدًا فى أحد النطاقين » عرفت بالتالى 
الحد الذى يقابله فى النطاق الآخر . 

وكذلك علاقة « التشابه » بين شيثين » هى فى حقيقسها علاقة « واحد 
بواحد » بينهما » بحيث أجد لكل عنصر من عناصر الثىء الأول ما يقابله من 
عناصر الشىء الثانى » على شرط ألا يكون هنالك فى أحد الشيئين أ كثر من 
عنصر واحد مقابل لعنصر واحد فى الثىء الثانى » فأقول مثلاً عن أسرتين 


+5 رطمت" لخووالتة نانك بن محططاد. المن امون ...تج وساف 


. ١١ بلإطممومائطط .طاملط مغ .عنما ر,ظ ,اأعوكنه ص‎ ) ١( 


122 هد 


إنهما شبمبتان فى التكوين » إذا كانت العلاقة بين أفرادها هى علاقة « واحد 
بواحد » » فوالد يقابل والداً » ووالدة تقابل والدة » وان أ كبر يقابل ابا أ كبر » 
وبنت صغرى تقايل بنتا صغرى . 

والقضية الى تصف شيئًاً فى الطبيعة » نحتوى على عدد من الحدود يقابل 
عناصر الشىء الموصوف مقابلة نامة . أى يكون بين النطاقين علاقة « واحد 
بواحد » - مثل قولى « الطائر على الشحرة » فكلمة « طائر » تقايل طائراً » 
وكلة « شحرة » تقابل شحرة » وكلمة « كَلَ » تقابل العلاقة بنْهما . 

وفى كل :صور برصادق » يكون بين الصورة وأصلها علاقة « واحد بواحد » 
كامخر يطة الجغرافية والإقلى الذى تصوره » والرسوم التخطيطية لمدينة أو لمنزل » 
وهكذا ؛ ولءل الصورة الرمزبة الأتية توضح ما نريد : 


النطاق العلاقة النطاق العكسى 


هد ولى العهد _, 

“لل ا جسييسيييه )| عزون 

ع ص 
م ى 


سى) وير يا ور 


أى أننا إذا حددنا مى من أفراد النطاق على أنه ولى عهد فلان »كان فلان 
هذا هو على التحديد ص من أفراد النطاق المكسى » وإذا حددنا ص من أفراد 
النطاق العكسى على أنه بولى العهد لفلان » كان فلان هذا هو على التحديد سس 
من أفراد النطاق . 


/1 سس 


عمزة: كدر الواصرر . 


لقد حددنا علاقة « واحد بواحد » 0 تتون قابمة « إذا كانت « مس » 
ترتبط مع « ص 6 بالعلاقة المعيئة » عل ألا يكون هناك حد آخر مى” » تبط 
بنفنس العلاقة مع صص ©6 » وعلى ألا تكون « مى » حرتبطة بنئقس العلاقة مع 
أى حل آخر « ص » غير « صى »© ؛ وإذأ يحقق أول هدين الشرطين دون 
نانهما » كانت العلاقة علاقة « واحد بكثير » » وإذا حقق ثاتى هذين الشرطين 
دون أولها » كانت العلاقة علاقة « كثير بواحد » 206 فثلا عبارة « من خلفاء 
النى تعبر عن علاقة « كثير يواحد ) ؛ لأنك إذا حددت أى فرد مى من أفراد 
النطاق تحدد له سالف واحد هو خليفته وهذا السالف الواحد هو النى » دون أن 
يكون للفرد مس نفس العلاقة مع أى سالف آخر ؛ وف البلاد التى نيز تعدد 
الزوجات للزوج الواحد » تسكون علاقة الزوجة بزوجها علاقة « كثير بواحد » 
لأنك إذا حددت زوحة من نطاق الروسات: ده زوسها + لكك إذا عدت 
فرداً من نطاق الأزواج ل تتحدد زوجته » إذ قد يكون له أ كثر من زوجة ؛ 
وإذا كان ارجل واحد « ص » عدة خدم مى مسي مى_ ... قتحديد لخادم 
تحدد مخدومه « ص » أما تحديد الخدوم « ص » فلا يحدد الخادم » لأن له 
أ كثر من خادم واحد » وإذن تسكون العلاقة بين جماعة الخدم ومخدومهم علاقة 


كثير يواحد . 
عمزة: شمر مر : 
أما إن كانت العلاقة العينة التى أمامنا » لا نحدد طرفها الأول إذا عرف 
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054 ند 

طرفها الثانى » ولا نحدد طرفها الثانى إذا عرف طرفها الأول . فهى تسمى 
علاقة كثير بكثير ‏ مثال ذلك علاقة الأشقة » فقولنا « مى شقيق عى 6 
لا يدل بطرف بدايته على طرف نبايته » ولا بطرف نهايته على طرف بدايته » 
أى 5 لو فلت « ص شقيق ... »© لما عرفت عن أملا الثغرة الشاغرة » 
لأن مس قد يكون له أشقاء كثيرون ؛ ولو قلت « ... شقيق ص » لما عرفت 
أيضاً 95 أملا التغرة الشاغرة لأن علاقة الأشدّة تر بط كثيرين ب« ص ». 

ونلخص قواعد هذه العلاقات فما يل :”2 . 

١ع‏ تكون علاقة « كثير بكثير » حين يكون كل من النطاق 
والنطاق العكسى محتوياً على أ كثر من عضو واحد » واختيار حد من أحد 
النطاقين لا محدد اختيار الحد الآخر . 

؟ ساع تكون علاقة « كثير واحد «( خين ركون اختيارنا لحد من حدود 
النطاق » محدّداً لاختيارنا الحد الآأخر من حدود النطاق المكسى ؛ لكن 
العكس غير صميح . 

م اع تكون علاقة « واحد بكثير » حين يكون اختيارنا مد من حدود 
النطاق المكسى محدّدا لاختيارنا المد الآخر من حدود النطاق لكن المكس 

؛ سدع تكون علاقة « واحد واحد »© إذا كانت كل من 0 
د أى العلاقة فى الانحاهين المتما كسين ] علاقة واحد بكثير . 


١(‏ ) تلخيص عساططة؛5 هوون5 فى كتامبا عإع0] 0غ .)هآ 5ع88006 8 هامش. 


ص ١لا١!‏ . 


وبيا١ا‏ ب 


/ا اندماج العلاقات 

قد تندمج علاقتان فى علاقة واحدة » وهوما يسمى بعملية الضرب فى. 
العلاقات لأنها شببهة بعملية الضرب فى الحساب » وتسمى العلاقة التى تحصل 
علمها مبذه العملية حاصل ضرب العلاقتين . 

خذ لذلك مثلا بوضح المراد : علاقة العمة بان أخمها » هى فى المقيقة 
حاصل ضرب علاقتين » ما : ١‏ - علاقة الأخت بأخها » * - علاقة 
الوالد بأبئه . 

فلو رمزنا بالرمز ع لعلاقة الأخت بأخيها » نحيث يكون معنى العبارة 
الانية : «اع ب »© هو « اخ بن مسد م لو رعزنا بالرى: مى لعللاقة 
الوالد بابئه أو بنته » حيث مكون معنى العبارة الاتية : « ناسىء, ) هو 
ون والدى » » كانت العلاقة بيينف »١1«‏ و« , »© هى حاصلى ضربه 
العلاقتين ع » عى وبرمز لعملية الضرب بين العلاقات مخط عمودى هكذا 
2 ظ 6 » فإذا كتبنا هذه العيارة « ع ظ مس » كان معناها 5 اندماج العلاقتين. 
ع » س قف علاقة واحدة 6 . 

وإذا كانت العلاقتان من نوع واحد لخاصل ضر بهما هو « مربع العلاقة » 
قاو قلنا - مثلا ‏ إن « ١‏ والد ب » و« ب والد ح »6 وأردنا تحديد العلاقة 
بين « ١!‏ » » « ح » فالعلاقتان المراد ديجهما فى هذه الخالة كلاما من نوع واحد 
وإذا رمزنا للواحدة منهما بالرمز ع » كان حاصل ضربهما ع | ع 2 ع" 
ودع" » فى هذه الحالة ه ما يعر عنها فى اللغة بلفظة « جد » » فيكون 


« أاحدح 6». 


5 
عل أرث العلاقتين المغمرو بتين إحداها فى الأخرى » نمحيث تنديجان 

ق علاقة واحدة فنا 5 6 لا تقيلان الرجوع 4 أى أمهما لقتنن 
معاً علاقة عاثلية ؛ فى قولنا «اأختبس» و«ب والد ح » إذن « اعمة 
ح » لا عكن قراءة العلاقتين فى انحاه عكسى لتنتحا النتيحة عينها » إذ لو قلنا : 


<< والات » و« ب أخت ١!‏ » كانت النتيحة أن « ح والد (») . 


لعصلا اشر 
معادلات الحدود 
و اتصال الفئات وانفصالًا 


وعلاقة ذلك بالمنطق الرحمرزى 


إذا نظر نا إلى ألفاظ اللغة هذه النظرة التى تجعل من ك لكلمة فيها ( تقريباً ) 
رمزاً يدل على فئة معينة » كان الكلام فى حقيقة أمره تصو براً لاتصال الفئات 
وانفصالما » اتصالا وانفصالا يأتيان على صور عدة ؛ فإذا كانت اججلة عر كبة 
من حدود كلية » كانت عبارة عن تصو بر العلاقات بين الحدود من حيث 
اتصال فتاتها بعضها ببعض أو انفصالها بعضها عن بعض » وبالتالى تكون الجلة 
فى هذه الخالة عبارة عن معادلة رياضية تبين كارف فنتين أو عدم جاريا ظ 
ومن هنا نشّأ التشانه بين المنطق والرياضة » ومن هنا أيضاً جاءت بدابة المنطق 
الرياضى أو المنطق الرمزى . 

فأهم ما يعنى به المنطق الرمزى الحديث ( وقد يسمى بالمنطق الرياضى ) هو 
محاولة إخضاع الحدود التى نستخدمها فى تركيب القضايا المنطقية » لساب دقيق 
كالذى نراه قاع بين الرموز الجبرية فى علٍ الجبر» ولووققنا إلى دقة هذا الحساب » 

بحقق ,ذلك الأمل” الذى كاآن بح له « ليبند 76 وهو أن يصبح كل حدل 


١ )‏ ( عأع0آ 5216116 ,.لأ.) ,100ع32آ 900ق , 2.1 رؤأبلاءع1 : ص ه 
1١ (‏ - منطق ) 


حالوا؟ ل 


عملية حسابية لا سبيل فيها إلى اختلاف الرأى بغير جدوى » ومن ثم عل 
د ليبنئز» - بحمق - مؤسس النطق الرمزى الحديث » أو إن شئت ققل إنه 
كان مبشراً بأنجاه جديد أ كثر منه واضماً لأساس إيحابى للمنطق الرعزى . 

لا يقتصر الأعر فى المنطق الرمزى على مجرد استعمال رموز من أحرف الحجاء 
أو غيرها » لتحل محل المدود أو القضايا » وإلا لكان مجهوده كله لعبة صبيانية 
لاطائل وراءها يستحق من القامين به كل هذا الجهد ؛ ولما كان فى الانحاه الجديد 
فى امنطق شىء جديد » لأن أرسطو استخدم رموزاً ليدل بها على الحدود وهو 
يبحث موضوع القياس ؛ إنما جوهر المنطق الرمزى هو محويل القضية المنطقية إلى 
قضية شبيهة بممادلات الجبر » وبذلك تصبح كل ععملية فكرية أشبه 
بالمسألة الرياضية . 

إنه لما قامت النهضة الأوروبية فى القرنين السادس عشر والسابم عشر » 
ثمل النبوض كل نواحى البحث العامى » إلا المنطق » فقد أصيب عندئُذ بالتدهور 
والاتحلال » لأنه على الرغم من أهميته الكيرى لرجال العصور الوسطى » كان 
فى عصر النهضة العلمية أداة عاجزة فى أيدى العلوم الناهضة » بما فى ذلك الرياضة 
نفسها » على شدة ما ببنها و بين المنطق من صلة الشبه ؟ ومن ثم أخذت قيمته 
تقل فى أعين انام 17 : 

9 ازداد الطين بلة على أيدى الفلاسفة أنفسهم » وذلك أن الفلسفة منذ 
نبضتها على بدى ديكارت » أخذت تزيد من اهتامها بالعقل الإنسانى وكيفية 


١ (‏ ) عأعهآ أه ا تابعج عط 0م 80016 ,دخات ,علوعم!ا : عثاى جلة 
4 رقم 5 » عدد أبريل سنة ١94/8‏ . 


و1 ل 

| كتسابه للمعرفة » حتى إذا ما دنا القرن الثامن عشر من ختامه » كان البحث 
فى العقل قد أصبح أهم موضوع للفلسفة » وعنديل ظلنوا أن المنطق هو « عل 
التفكير » ععتى أنه يبحث فى التفكير ذائه بغض النظر عما يكون موضوعا لهذا 
التفكير ؛ فإذا ذكرنا القارى” ما قلناه فى الفصل الأول من هذا الكتاب » من 
أن التفكير يس إلا ماتدور به عضلات اللسان وأوتار الحلق - وما إلى 
ذلك - من حركات » هى الكلات » التى نرتّبها على هذا الوجه أو ذاك » 
دون أن يكون وراء هذه التشكيلات الكلامية كائن غيوءٌ مستور اسمه 
« تفكير » » أدرك م تخبط المنطق حين اتخذ العدم ميدانه الذى يجول 


فيه وددور . 


هاهنا نهض أول واضع حقيق لأساس المنطق الحديث » وهو « جورج 
ول إذ د بوحه اهتتامه إلى الصيغ الختافة للا لفاظ والرموز » كيف تتصل 
وكيف تنفصل فى تفكير الإنسان » بحيث استطاع أن يستخرج من ملاحظاته 
لاتصالما وانفصاها قوانين الفكر » شأنه فى ذلك شأن العام الحقيق » ستعرض 
جزئيات حقيقية ليلقمس فيها العنصر المشترك بينها » فيكون هو قانونها . 

وفك نشر « جورجج بول » بحثا فى مجلة رياضية عن « حساب المنطق » 
ختمه بعبارة تلخص موقفه من الموضوع ؛ إذقال : « إن الرأى الذى أعرضه 
فى هذه الأحاث عن طبيعة اللغة » جدير بشديد الاهيام ؛ فاللغة يم أعرضها 


هذه الات 6: سيت غرة تموعة من رمون + .بل بهن انق من الغيارات + 


: عاهه8 عمعجممعء© »2 وكتاباه اطامان هما‎ )١( 
1 عأع0 1 01 ذأزلزأدهدمق أق هاسع طأ2ة1 عط‎ )1847( 
أطعنشمعط1 5ه ؤ5لاة 1[ عط 01 150أدع1أ18725! دم . وقد طبع هذا الكتاب طبعة‎ )1854( 
: . ١915 ثانية سنة‎ 


عم د 


نحرى عناصرها [ اتصال وانفصالا ] وفق قوائين » هى قوانين الفكر » والنتيجة 
التى لا أتردد فى تعريضها للنقد الدقيق » هى أن هذه القوانين [ التى تتركب 
عقتضاها العبارات الكلامية ] رياضية ععنئى هذه الكلمة الدقيق ؟؛ فهى 
كالقوانين التى تتمثل فى المدركات الكية اللخالصة التى نتصورها عن المكان 
والزمان والعدد والمقابيس ا" 

ولسئا ندرى إن كان « ول » قد اشكر الفكر: اشكارا ؛ دون أن يعر 
أن أحداً من قبله قد خطرت له الفكرة نفسها”" أم أنه قد استوحى فيها ما قرأه 
عن « ليبنيز »” '" ؛ وميما يكن من أحس ظ فأ كثرما يمكن أن يكون « ول » 
قد استفاده من سابقيه » هو مجرد الفكرة بأن المنطق يمكنه أن يستخدم أساليب 
الرياضة ؛ ولبس ذلك بالشىء الكثير ؛ وإنه ليروى عن « بول » فى رريخ حياته ؛ 
أنه قال لزوجته فما بعد » إن الفكرة طرأت له أول مرة » وهو يمثى بين الحقول 
ذات بوم فى صباه » وإن كان ذلك كذلك » فا أشبه الوجى هنا بوحى ديكارت 
وهو جالس إلى جاني المدفأة فى « أو 6 . 

الحق أننا قد تعودنا الرموز فى الرياضة » حتى لنظنها خاصة مها » فلنذ كر 
أن الرياضة نفسها » بدأت بغير رموزها العروفة ؛ فلم يكن عند اليونان رمز 
للصفر » وكانوا يستتخدمون أحرف المحاء للدلالة على الأعداد » ومن هنا استحال 
عليهم كثير من العمليات الرياضية » « وليس فى طبائع الأشياء ما يمنم أن 
يكون المنطق هو الذى استخدم الرموز التى تستخدمها الرياضة » وألا يكون 


)1١(‏ عذأعمآ 5ه اللشضعظ عط ههه عأه0ه8 ,صو !ازا ,عامعم)1 : وهو بمحث نشر 
فى مجلة 8154 رمم ١85‏ عدد أبريل 1548 . 
١ (‏ ) عأعهآ عنامطه55 .[ ,هدعلا : ص 2<زياعا من الأمقدمة . 


(؟) هذا وأ 40 4100 2 بحذه المذكور عن « بول » . 


د 1 د 


الرياضيون قد سبقوا إلى استخدامها » ثم بجيئون بعدئذ لستعيروا من المنطق 
رهوره 3 

ولننظر الآن فى كيفية استخدام « بول » للرموز الرياضية فى المنطق - وقد 
أ كل الطريق بالتحوير والتعديل فما بعد « شمر يدر 06" و « بيرس  ©06‏ 
فكيف مخضع « الحدود » المنطقية ( التى هى رموز لفئات من الأفراد فُْ عالم 


الأشياء ) لساب مثل الحساب الرياضى 4 مسةيخدمة عور يوه الرياصية : 
١‏ عملية الضرب ف المنطق 

قد تتداخل فثتان إحداها فى الأخرى » تداخلا تحمل طائفة من الأفراد 
لمعه إل المئتين معاثى وقفت واحد : مثل فولنا 2 الوزراء الجامعيون » 6 
فهناك طائفة من الأفراد تنتمى إلى ذئة الوزراء وإلى فئة الجامعيين فى أن واحد » 
فلو أسميتهم وزراء فأنت صادق » وو أسميتهم جامعيين فأنت صادق أيضاً » ولو 

فاو رءزنا لفئة الوزراء بالرى: « صى » » ولفئة الجامعيين بالرء « ص » 2 
رمزنا بالرمز « 1 » لفرد تجمع الصفتين معاً » أى يدخل فى الفثتين : فئة الوزراء وذئة 
الجامعيين فى وقت واحد » كانت الصيغة الرمزءة التى تعيّر عن اتصال الفئتين 
مما هى كلاق ؛ 

)صعا(.)سوعا(:)١8(‎ 

وقراءة هذه الصيغة الرحز نه تكو ن كالأنى : 

. عذأعه : عذأهطهر5 ,.[ همعلا : ص 111 من المقدمة‎ )1١( 


) ؟ ( © #ع150لع5 راجع ما قلئاه ىْ مسهل الفصل السابق 3 
0م الله رععمأع2] راجع ما قلتأاه ف مسهل الفصل السابق 5 


كلما ل 


هناك فرد واحد على الأقل هو « ١‏ » ترف يكون »١«‏ هذا عضواً 
فى فئة « مى » وعضواً فى فئة ( ص » . 

فلاحظ أن : 

الري: 5 معناه « هناك فرد واحد على الأقل » : 

والرمن « : » يفصل الصيغة التى على المين عن الصيغة التى على اليسار » 
حيث مجعل كلا مهما وحدة قاعة بذاتها . 

والرمز « ع » معناه « .. عضو قئة...» . 

والرهن « + » معنأه « و» . 

والفئة التى تتألف من الأفراد التى هى أعضاء فى فئة « مى » وق فئة « ص » 
معاً ؛ تسمى حاصل ضرب الفئتين » والعلامة الدالة على ذلك هى علامة الضرب 
فى الرياضة » وهى )<< . 

وعلى ذلك فالصيغة الرياضية « من بلا صص » دكون معناها معادلا لمعنى 
الصيغة التى أسلفناها » إذ هى تعنى « الفئة التى مجم الفئتين معأ » : فئة « مس » 
وفئه ( ص » : 

وواضح أن كل عضوف فئة ( س ا ص ©» هو عضو فى ذنثة « مى » 
وحدها » وهو عضوف فنهة « ص » وحدها 

ولشرح ذلك بطريقة « بو » نفسه » نقول : الأشياء التى فى العام مؤلفة 
من فئات » أى متموعات » أفراد كل فثئة منها بننها تشاءه فى الصفات » فكامة 
« نهر » أو « شحرة » و « كوكب» أو « كتاب » الح تدل على فئه 
أو تموعة من أفراد » جمعت نحت كلة واحدة لأنبا تؤلف طائفة واحدة 


د 4# ١‏ سح 


ارمز للفئات التى يتألف منها العالم بالرموز سس » ص », مل ... مجد أن كل 
رمز من هذه الرموز بمثاءة أداة لفرز الأشياء بعضها عن بعض » ولذلك يسممها 
« بول » : « رموز الغرر ا 

فرمد 2« ت » معناه هنا كل « السينات » بعد عنيطا واستخراحها عما 
تجاورها و نحيط مها من سائر الأشياء . 

وأو فرزنا « السينات » ثم من طائفة « السينات » قرزنا طائفة « صص » 
كان الناتم هو الأفراد التى تتصف بالصفتين معأ : صفة « سى » وصفة 
« ص » ؛ وتكرار عملية الفرز على هذا النحو شبيه يعملية الضرب ف الرياضة » 
ولذلك تحوز لنا أن نستعير لما نفس العلامة المستعملة لعملية الضرب فى الرياضة » 
فنرمز لاجتاع فئتى « مى » و « صى » بالصيغة لس 4< ص ») أو قد نستغنى 
عن علامة الضرب - كا نفعل فى الرياضة أيضاً - ونكتب الصيغة على هذا 
النحو « سى ص » 

ولو عكسنا ترتيب عمليتى الفرز » ففرزنا الأشياء التى مى « ص » أولا , ثم 
من « الصادات » عدنا فقرزنا ما هو « مى » حصلنا على النتيحة نفسها » وهى 
الأفراد الى تتصف بالصفتين مع : صفة « مى » وصفة « ص » . 

من مإ صن جح ص (٠‏ مى . 


أو من ص ست عى سن . 


1١ (‏ ) 5أمطتصرة علناعع81 


عظلم١ا‏ مس 
د 0 4 
دلك مأ لسميه بدأ تيادل الحدود 5 


ومن هذه العملية نفسها » ينتج لنا مبداً آخر وهو القائل بأنه إذا كانت 
لدينا فثتان متساويتان « مى » و« ص » كم وجدنا ا فرداً معيتاً « ط » 
نتصف أيضاً يكونه « عى » » عرفنا أنه كذلك متصف بكونه ( ص ) ل 


و بعبارة رمزنة : 


إذا كانت مس - ص : 


0١10‏ اع 00111111 أو 0 ره 05 عأمأعواءط ومن هذا الميدأ 
يتضح لك خطأ التحليل فى منطق أرسطو » فيما مختص بالتعريف . إذ كان التعريف عند أرسطو 
- ومن لف لفه - يتألف من جزءين #تلفين من الوجهة المنطقية » هما « الحنس » و « الفصل » 
[ راجع الفصل الثامن من هذا الكتاب ] ؛ وجاء « ليبنتز » . فتنبه إلى أن هذا القييز ليس 
إلا عرضاً من أعراض طبيعة اللغة » فهنالك جزء من العنى اعتدنا أن نقول عنه إنه اسم ( وهو 
الذى يكونجنساً فى التعريف الأرسطى) وجزء آخر اعتدنا أن نقول عنه إنه صفة (وهوالذى يكون 
فصلا فى التعريف الأرسطى ) ؛ لكننا إذا استطعنا أن نصوغ صفة من الاسم واسما من الصفة 
استطعنا بذلك أن نحصل على تعريف آخر مساو للتعريف الأول » نعكس فيه وضعى الحنس 
والفصل » وكثيراً ما يحوز لنا أن نجعل الحنس فصلا والفصل جنساً ؛ مثال ذلك قولنا : الإنسان 
حيوان عاقل » »#كننا أن نقلب فيه الوضع ونقول إنه كائن عاقل يتصف بالحيوانية [ هذا 
يتوقف عل الحخطوة الى نبدأ مها التقسبم : فهل نحن نقسم الحيوان إلى عاقل وغير عاقل ؛ 
أم نقسم الكائنات العاقلة ( على فرض وجود كائنات عاقاة غير الإنسان مثل الملائكة ) إلى 
ما يتصف بالحيوانية وما ليس متصفاً مها ؟ 

وهاه المناطقة الرمزيون » ابتداء من زعيمهم « بول » يعتبرون أن س كا ص حت ص 
ا س مما يبين فى جلاء أن ترتيب الفئات ف القراءة لا يؤثر إطلاقاً فى حقيقة وصف ما نصفه 
من أفراد ؛ فلا فرق بين أن أقول عن فرد ما إنه داخل فى فتتى «م س »و « ص »معاً 
أو أعكس الترتيب وأقول إنه داخل فى فثتى « ص » و وس »معا. 

( راجع بحثأ قيما فى هذا الموضوع » نشره هوفع .]2 #ناطؤءة على دفعتين ى جلة 4هن/ة 
عدد يناير ١449‏ وعدد أبريل التالى له ) . 


ل هلمأ ١س‏ 


. طل ا مى بت م[ 2<( ص‎ ٠ 

لأن تساوى فتتى « سى » و« ص » معناه أن أفراد هذه الفئة منهما هى 
نفسها أفراد المئه الأخرى . أرهارة أخرى « صى » و« ص » تكوان 
مترادفتين » اسمين على فئة واحدة ؛ وهله الفئة موصوفة بصفة ط » سواء 
أأسميتها « مى » أم « ص » . 

ومن ذلك يتبين لنا مبدأ آآخر هو مبدأً الذاتية » الذى رمزه . 

سن ابم مى اج سمى ‏ . 

أو مى' حت مس . 

( لاحظ أن هذه نقطة يمختلف فها جير النطق عن جبر الرياضة » لأن 
وس" » لا نساوى « مى » فى جبر الرياضة إلا إذا كانت مى قيمتها ١‏ ) . 

ومعنى قانون الذاتية باللغة التى نتحدث بها الأن » هو أننا لو أجرينا عملية 
الفرز بين الأشياء لنخر ج مأ هو « س »© ثم أعدنا العملية نفسها من جديد » 
وأخرجنا ما هو « مى » مرة أخرى » كانت الأفراد التى خرجت نا بعملية 
الفرزفى العملية الأولى » هى نفسها الأفراد التى خرجت لنا فى العملية الثانية » وهذا 
هو معنى قولنا بالصيغة الرمز بة إن « من عا سن حت من « أو » سن من ح من 
أو( مى' سح سس » . 

لاحظ أننا حين رمزنا لجموعات الأشياء بالرموز مى » ص » ط . . . ال 
لم نفرق بين مأ هو اسم وما هو صفة » ولا بين ما هو جوهرى وما هو عرضى ؛ 
إذ كل ما يعنينا حين نستخدم رمزى « مى » و« صى » - مثلا - ليدلا على 
فثتين » هو أن نستطيم المي بين مداولامهما . 

ولذا فعملية الضرب ف المنطق تنطبق على كل اتصال بين فئتين اتصالا 


كمض -. 


جمل فرداً ما أو عدة أفراد » منتمين إلمهما معأ ؟ فقولنا مثلا : « رجال سود » 
فيه عملية ضرب منطقية » لأننا فرزنا فئة الرجال من الم الأشياء » ثم فرزنا من 
فئة الرجال فئة السود » حو كان الناتح أفراداً اجتمعت فيهم الصفتان : الرجولة 
والسواد ؛ ونصل إلى النتيجة عينها » لو بدأنا بفرز الأشياء السوداء » ثم من هذه 
نعود فنفرز الرجال . 

وإذا تصورنا فئة ه سى عا صى » عيل أنها طائفة واحدة » زم أن يكون 
كل فرد فى « مس » عضواً فى فئة « عى عا صى » » وكل فردفى « ص » عضواً 
فى فئة « مس عا صى » - ونضع ذلك كله فى صيغة رمزية واحدة فنقول : 

(1):[(اعصس) (اع ص)]ج (!اء سس لا صى). 

وهذه الصيغة تقرأ هكذا : 

بالنسبة لأى فرد « ! » يصدق ما يل وهو : إن كون « (» عضواً فى ذثة 
« مس » وكونيا عضواً فى فئة « ص » أيضاً » كل ذلك يستازم أن تكون « ١‏ » 
عضوأ فى ذئة ( س » و( ص » مجتمعين معا . 

لاحظ فى تفسير هذه الرموذ أن7'؟ : 

١‏ الرمز الموضوع بين قوسين فى طرف الصيغة الأيمن » معناه أى 
فرد«[» . 

» - الرمر « : » معناه أن ما على بين هذا الرمر يَؤْحَذْ فى مموعه وحدَة 
واحدة » وما على يسار كله يؤِخذ فى مموعه وحدة واحدة أيضاً . 


م س القوسان [ ] تؤخذان معناها فى الرياضة » وهو أن نحيطا بمحموعات 


)١(‏ قد نلجأ إلى تكرار ذكر معانى الرموز » زيادة فى توضيح الصيغ الرمزية » حبى 
يألفها القارئ . 


0 1 
فرعية كل منها موضوع فى الأقواس العادبة ( ) » ليدل ذلك على أن الجموعات 
الفرعية كلها تؤخذ وحدة واحدة . 
: ح والرم: ه ع معناه « يستازم © أو « يقتضى »6 أو « يتضمن » . 
ه - الرمز ه 9 6 معناه و ٠٠١0‏ عضو قثة ... 6 . 
+ - الرمز « ٠‏ » معناه « و » أى الإضافة بالعطف . 


؟ ‏ عملية الجمع فى المنطق 

تدل عماية الجم ‏ شأنها فى ذلك شأن عملية الشرب - على أن فثتين 
رأوآ كز ) لشعايياقة أ تاريما : 

فإذا ضمت فت « مص »© و« ص » فى مموعة واحدة » وكو"نت منهما فثة 
واحدة وكأن مجمع ‏ مثلا ‏ طلبة الفاسفة وطلبة الاجماع فى فئة واحدة سممهأ 
قم الدراسات الفلسفية »كانت هذه الفئة الجد.دة مشتملة على أفراد » يكون كل 
فرد منهم إما عضواً فى « عى » وإما عضواً فى « ص » . 

عندذ يقال عن الفئة الجديدة إنها حاصل جمع « مى » و 2« ص » ء أو هى 
١س‏ لد ص ©6. 

ونستطيع أن نعبرعن ذلك بالصيغة الرمزبة الآتية : 

(1:)1[(زعس)/ازاعص)]ء(اءس _دص). 

وها هنا رمز جديد نضيفه إلى الرموز التى شرحناها لك منذ قريب » وهو 
رمن ه ا 6 ومعناه « أو » وتقرأ العبارة هكذا : بالنسبة لأى فرد « ١‏ 6 إذا 
كانت « ١‏ » إما عضواً فى فئة « عى » أو عضوا فى فئة « ص » فذلك يستازم 


أن يكون عضواً فى فئة « سى ل صى » . 


وفئتا « عى 6 و« صى »© اللتان شملتهما فئة « مى ل ص » آل كونان, 
منفصلتين الواحدة عن الأخرى » نحيث أن الفرد فى إحداها لا يكون فى الوقت 
نفسه فرداً فى الأخرى » كا هى الال فى طالب الفلسفة وطالب الاجتماع ؛ وقد 
تسكونان متداخلتين بحيث يكون بينهما جزء مشترك » أفراده ه أفراد فى الفئتين 
مع ؛ مثل فئة ( مدرسى الجامعة ) وفئة ( طلبة الجامعة ) تضمهما معاً فئة ( مدرسى 
الجامعة -ل طلبة الجامعة ) على الرغم من أت هناك أفراداً هم مدرسون 
وطلبة فى آزك معاً ( كالأفراد الذين يدرّسون وفى الوقت نفسه نحضرون 
للدكتوراه مثلا ) . 

فى الخالة الثانية التى تتداخل فبها فئتا « مى » و« صى » ؛ يلاحظ أن 
هنالك أفراداً مجتمع فيهما الصفتان معاً » وإذن فهى أفراد ينطبق علمها صيغة 
الضرب « مى عا صى » - وكل فرد داخل فى فئة و مى عا صى » هو أيضاً 
فرد فى « عى » على حدة » وبالتالى يكون فرداً فى فئة « من ل صى » ؛ وهو 
كذلك فرد فى « صى » على حدة » وبالتالى أيضاً يكوتل فرداً فى فثة 
سى ل صى  »©‏ مامعنى ذلك ناة أن وحود فئه مجمع الصفتين 0 
لا يتناقض مع صيغة « إما ... أو ... 6 . 

فقولنا عن فرد ما إنه : إما « عى » أو « ص » لا يتنائى منطقياً مع احتمال 
أن يكون الفرد جامعاً لصفتى « سى » و « ص » معاً ؛ فإذا طلبت من خادمك 
أن يعزل من سلة التفاح كل تفاحة تكون إما معطو بة أو بها دود » فلا يتناقض 
ذلك مع عزيل التفاحة التى جمع الصفتين معأ : العطب والدود ‏ فإذا رمزنا 
للتفاح الذى به عطب بالرمز « مى » » وللتفاح الذى به دود باأرءز « ص » »؛ 
كان مموع الفثتين هو مى ! صى » فإذا تصادف أن تكون الفئتان متداخلتين 
معنى أن يكون هنالك تفاحات تنتمى إلى الفئتين معأ » فتكون معطوبة وبها 


جد أار؟ سمه 


دود » كانت فئة « مى ل مى » تشتمل على فئة « مس ير صى » إلى جانب 
اشةالها على « مى » وحدها و« ص » وحدها . 

وذلك كله مءناه أن أداة « إما . . . أو . . . » لا تننى صدق الطرفين 
مما » فعناها : أحد الطرفين على الأقل صحيح » وقد يصدق الطرفان معا”'؟ ‏ 
ولقد محدثنا فى هذا الوضوع نفسه فى الفصل الخامس عند حديثنا على قضية 
البدائل التى هى أحد أنواع القضية المركبة . 

وننظر الآن فما يمكن استنتاجه من « مى ل صى » : 

أولا إذا جاز لى أن أطلق على فئة ما رمز « مى -ل ص » فيحوز لى أن 
1 1 ع ء 
اطلق على نفس هده الئة « مى ل عى » اى ان : 

عق ل ض جد ص إ سن 

ولسحى هدا عيداً تبادل الحخدود » وهو شليه بنظيره ىق علية الضرب ؛ 
بهارة خرف وها حور أن تقول عنه « إمأ مى أو ص »© نحوز أيضاً أن تقول 
عنه « إما مى أو س » . 

5 يحوز أن ينشأ بين عمليتى الضضرب والجم معأ » ما يسمى فى الرياضة 
بقانون ترتيب الحدود”" على النحو الأتى : 

)١(‏ يلاحظ أن « بول » لم يأخذ ببذا الرأى » إذ جعل و س -ل. ص » لا تحتمل 
إفكاة عاق رسن 6 صن الكن مو بد اوااعهها .8 إما دين أى حم اتفى هذا ار :ذاة 
أو هما معاً » أن تصدق هذه المعادلة : و س ل س ح- س » الى تقابل ى عللية الضرب 
معادلة وس 7 س ح- س » ويكون معنى وس عل س جح س هو أن الثىء إذا كان إما س 


أو س فهو س . 
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ط(س ل ص)ح لاس ل طلا ص 

ومعنى ذلك أننا لو فرزنا من فئة « صل » الأفراد التى يكون الواحد منها 
« إماس أو ص » فإن النتيحة التى حصل علها بعملية الفرز » هى نفسها الى 
حصل علبها لو فرزنا الأفراد التق تكون إما متصفة بصفتى « ط » و « س » 
معأ أو يصفتى « ط » و« ص » مع ؛ مثال ذلك » لوكانت « مل » ترم لطلبة 
الجامعة » « س »© ترمن لطلبة كلية الآداب » « ص » ترم لطلبة كلية التحارة ؛ 
فإننا لو فرزنا من موع طلبة الجامعة » الطلبة الذين يكونون إما فى كلية الاداب 
أو ىكلية التجارة » كان ذلك مساوياً لعملية الفرز التى أخرج بها الأفراد الذين 
يكونون إما طلبة جامعيين فى كلية الآداب أو طلبة جامعيين فى كلية التجارة . 

 '“‏ عملية الطرح فى المنطق 

عملية الطرح فى المنطق » هى نفسها عمليه النى » لأأنك إذا رمرّت للعالمكله 
ارقم ١‏ ؛ وأردت أن تننى أى فئة » ولتكن فئة د س »© كان ذلك معناه إخراج 
د س » من العالم » فيكون الباق هو كل العالم ما عدا « س » » أى : 

دس 

بعبارة أخرى : 

دس جد عد بن 

أى أن « لا - س » تساوى كل الأشياء بعد طرح ما هو س . 

وبين الضرب والطرح ينطيق قانون ترتيب المدود فيكون : 

ط(س- ص )تح طس - لط ص 

أى أنك إذا عزلت طائفة « ص » من بين أفراد « س » ثم وصفت 
ما تبق لك بصفة «ما »6 » كان هذا الباق هو عبارة عن فئة الأفراد التى مجمع 


191١ >‏ بج 


صقبتّى « ول »© و« س © بعد أن عرلنا ءنها كل الأفراد الى تتصف بصفمى 

« ط » واص ». 

مثال ذلك » افرض أن : 

ط 2ت أبيض 

س > ناس 

ص ت أسيوى 

عى عات اللا أسيونون» أ الناس مطروحا منهم الأسيو بون 

ما(س ‏ صصى) ت البيض اللاأسيوبون . 
وعلى ذلك يكون . 

ط(س - ص ) حت ط س - ل ص 

أى البيض اللاأسيويون ثم الناس البيض مطروحا منهم الأسيو بون البيض 
فإذا أردت أن تعبر بالصورة الرياضية عن فئة « س » التى لاتكون « ص » 
( مثلا طلبة الأداب الذين لا «درسون الفلسفة ) » كانت الصيغة فى : 


س(١1-‏ ص) ظ 
ومعناها : أفراد الفئة « سس » التى تتبق لنا إذا ماأعثيلنا عن العالمم كل 
مأهو ده ص » . 


و بناء على قابون « ارتب الحدود » ينتج أن : 
س(١‏ - ص )ح مى “« و اصن صيى تت مى ‏ مى ص ومعناها : 


كل ماهو و سى » مهار وجا منه مأهو و سس »م ود ص »مما (أى طلبة 


الأداب مطاروسا مهم من 3 طلية اداب وبدرسون الفاسفة ) 7 


وا 

ومن قوانين عملية الطرح ف المنطق يمكن بيان قاثون الثالث المرفوع بيانا 
وانحاً » إذ ترى منها أن حاصل جمع أى فئة ونفيها هو العالم كله ؛ هكذا : 

س + 1١(‏ س) ص س ل ١‏ داس تت ١‏ 

ومعنى قولنا إن حاصل جمع أى فئة ونفيها هو العالم كله » هو أن كل شىء 
فى العام ارون س » أو « لا - س » »ء أى لا بد أن بقع ق واحد 
من هذين المسمين وأا ثالث لما . 
أى أنه لا ثىء مجمع بين الصفة ونقيضها . وذلك هو المعروف اسم قانون التناقض 

| ؟ : 
س ا -1١(‏ ا س) ح س اس ح اس - اس ح صفر 
[ لاحظ أن س" ح س ف المنطق الرياضى 6 أسلفنا ] . 
معادللاات الحدود 

عرفنا ماذا تعنى عمليات الضرب والجم والطرح ف المنطق » وننتقل الآن 
إلى تطبيق ذلك تطبيقاً عمايا ؛ لنرى كيف يتسع حال المنطق انساعا عظها حين 
ندخل فيه هذه العمليات الرياضية » ولنرى كذلك كيف يمكن صب المدود 
وما بينها من علاقات فى صورة معادلات مخضع ‏ فى معظل الحالات - لنفس 
القواعد التى مخضم لها معادلات الرموز فى الجبر الرياضى . 

كنذا الرراضة بطائنة نين تعررنات» جد با تدان اللدوة أو اموز 
الهامة التى تنوى استعالها ثم بطائفة من المسامات » و بعدئذ تستنتج نظرياتها 
من تلك التعريفات والمامَات فكذلك سنبداً لك معادلات الحدود المنطقية بثلاثة 


حت عو 
تعريفات » وست ا 3 زعم بعد ذلك أن أى معادلة وأى مبدأ مما حكن 
0 يقضى المنطق بقيامه بين الحدود » إنما هو مستمد فى انهاه من تلاك التعريفات 
واللسأمات التى ,دأنا مها . 


وأما التعريهات الثلا يه فهى : 


( أمريف ١)١‏ ح - صفر . 

أى أننا سنستعمل الرتم ١‏ ليدل على الفئة الشاملة » التى محتوى على كل 
أفراد الجال الذى يممله موضوع الحديث » وسنتستعمل الصفر ليدل على الفئة 
الفارغة التى ليس لها أفراد » وعلى ذلك سيكون العدد واحد مساوياً لننى الصفر » 
أى أن الفئة الشاملة متطابقة تطابقاً ذانياً مع ننى الفئة الفارغة ؛ خذ ‏ مثلا ‏ 
فئة فارغة مثل « ملوك فرنسا فى القرن العشر بن » وخد معها فئة شاملة مثل فئة 
« رؤساء جمهورية فرنسا فى القرن العشر ين » يحد أن أى عضو «دخل ف الفئة 
الشاملة يستحيل أن يكون عضواً فى الفئة الفارغة » لأنه ما دام عضواً فى الفثة 
ذات الأفراد » فيستحيل إذن أن يكون داخلا فى فئة معدومة الأفراد . 


( مره ؟)1 دن -- ا 72> حن.) 5 

هذا تعريف لأداذ « إما . .. أو . . . » » لأن عبارة « 1 ل ب » سيا 
أسلفنا لك عند حديثنا عن عملية الجم فى المنطق ‏ معناها « إما! أوب  »‏ 
وهى عبارة مساوبة لقولنا « إنه يستحيل أن تكذب ! وتكذب ب » فى أن 
واحل ع«( ع ريعارة أخرى ريد أن فرتك 2 إن ا «( يأنما تدل على 
أن أحد الطرفين المرتيطين مها على الأقل صادق » وقد يصدق الطرفان معا . 

فالعلاقة « - » خارج القوسين معناها أن الخالة الموصوفة داخل القوسين 

10 - منطق ) 


عو ل 


مستحيلة الحدوث » والخالة الموصوقة داخل القوسين هى حالة نتى ! ونقى ب معاً » 
فقد سبق لنا القول عن الضرب بأنه يعنى اجتماع الصفتين فى أن واحد ؛ والصفتان 
هناها « لا (١»و«لا‏ ب». 

وما دام قد استحال نفى ‏ ونفي س فى أن واحد ع فملى الأقل أحدما ‏ 
إن لم يكن الاثنان مما مثبت » أى صادق » وهذا هو تعريف 
«إما...أو...» 


(مريف +)(اجت) -(1عات )١-‏ 


د © ©» 


الرمرْ « © 6 بدل على دخول فئة فى فئة © فهذا التعريف براد به تحديل 
هذا العنى ؟ فقولنا إن الفئة « ! » داخلة فى الفئة « ب » مساو لقولنا إن اجبماع 
صفتى ١ب‏ معاً يتطابق تطابقاً ذاتياً مع «1» ؛ معنى ذلك أنه ما دامت كل 
أفراد »١«‏ داخلة فى قئة« ب » إذن فكل فرد « (» هو ف الوقت نفسه 
« ب » » وإذن فمولك عن شىء ما إنه « ! » مساو لقولك عنه إنه « ١‏ بها ب »6 
أى « ١‏ »س فى ان واحد »6 . 

يلاحظ أن قولنا « إن كل أفراد ! داخلة فى فئة ب » محتمل أحد معنيين 
فإما أن أفراد « ١‏ » أقل من فئة « ب » التى نمحتومها وتفيض عنها » أو أن أفراد 
« ! » مساوبة لأ راد الفئة « ب »6 ومتطابقة معها ؟ ولذلك او رمزنا باأرمر « < » 
لمعنى « أقل من ) وبالرم « < » لمعنى « إما أقل من أو يساوى » كان من 
الخطأ أن نعبر عن دخول فئة « [» فى فتة « ب » مبذه الصيغة الانية : 

١1ح‏ ب »[أى ! أقل من ب ] والصواب أن نميّر عنها بالصيغة الرمزية 
الأنية « 1 < ب » [ أى إما أنها أقل من ب أو تساومها ] . 


ومهذا العنى تحدّد اللقصود بدخول ذثئة فى ذغة . 
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نضيف إلى التعريفات الثلاثة السالفة » للسامات الستة الأنية » لنتخذ من 
التعريفات والمسامات معاً أساساً نستنبط منه كل ما يمكن حدوثه منطقياً من أنواع 
العلاقات التى ترتيط مها الحدود كائنة ما كانت . 

والعائاق السته 2 مأ بل ) وملسي كلا منبا مصادرة ( ٠‏ 


(مصاررمٌ ١-١ <1)١‏ 
أى أنك إذا فرزت من عالم الأشياء أفراد »1١«‏ ثم كررت العملية مسة 
أخرى وفرزت أفراد « ١‏ » »كانت الأفراد فى كلتا الحالتين هى نفسها - وهذا 
هو قانون الذاتية أو مبداً حصيل الحاصل ؛ و بيلاحظ أن عمليات الجبر فى المنطق 
تختلف فى هذه النقطة عن عمليات الجبرفى الرياضة » لأن < ١‏ ا ١‏ » فى الجبر 

الرياضى تساوى « !' » 


( مصاررة ؟)ا عات ح دب اا 


أى أنك إذا فرزت من عالم الأشياء أفراد « ١‏ » ثم من هذه الأفراد عدت 
ففرزت ما هو« ت » كان لك بذلك نفس الأفراد التى تحصل علمها لو بدأت 
بفرز أفراد «(ت» من عالم الأشياء ثم عدت ففرزت مها ما هو « )١‏ - وذلك 
هوما أطلقنا عليه مبدأ تبادل الحدود0؟ , 


(مصاررة )1< ( ناكا ح) ح (1ا كا ت) ااح. ظ 


أى أنه إذا كان لدينا ثىء ما مجتمع فيه صفتأ « ب » و« ح » ثم وصفتاه 
بصفة ثالئة « ١‏ » كان ذلك هو نفسه السّىء الذى وق موصوفاً بصفق «[» 


صصح اه 
و« ب » معاء ثم نصقه بصقة « ح » . 


. راجع ما قلئاه ى « عملية الضر ب فق المنطق »و‎ )1١( 


5و 
بعبارة أخرى » لو فرزت من عالم الأشياء « ١‏ » ثم عدت ففرزت منها 
الأفر اد الَتى تتصف بصقتى « ب »6 و« <» فإنك محصل على نفس الأفراد 
التى #صل عليها لوفرزت من ءال الأشياء الأفراد التى تتصف بصفتى 1 » 
و«س » معاً ثم عدت ففرزت منها الأفراد الموصوفة بصفة « ح » 
وما دام هذا مساما به » إذن يمكن رفم الأقواس دون أن يتغيرالممنى » فتقول : 
أعا ا ب كا جح [ينا نل 7 ح<. 


وهذا هو ما يسمى بقانون ترتيب الحدودا" 


( معاررمٌ :)أ » ه جدء 

أى أن الأفراد الى تدخل فى فئة « (» وفئة « لا شىء » فى وقت واحدء 
هى أفراد لا وجود لا . 

وذلك معناه أن أفراد الفئة الفارغة مبما خلعت علمها منصفات » فان تنقاب 
بفعل هذه الصفات فئة ذات أفراد - فافرض مثلا أنك تتحدث عن « عنقاء » 
( وهى فئة فارغة ) فأضفت إلها صفة أخرى قائلا « العنقاء طويلة العمر » فإن 
إضافة هذه الصفة لن حمل العنقاء شيئًاً موجوداً » بل ستظل فئة فارغة . 

( مهاررٌ ه ) إذا كان ١‏ بن 2 ضفر بإذدن 7 بن + 

أى أنه إذا كان امع بين صفتى « 44 ودلا - سب »مستحيلا كانت كل 
أفراد « ١‏ » داخلة فى فئة وب » . 


مثال ذلك : و كانت صفتا « مهمرى » و« لا يعرف اللغة العربية 4 مستحيل 


. راجع شرحه أيضاً فى « عملية الجمع فى المنطق»‎ )١( 


لو ل 


احتماعهما فى فرد » إذار”ف فكل (( مصرى ») داخل فى فئة )0 دن يعر فون 
اللغة العربية 6 . 

(مصاررمٌ 5 ) إذا كانت ١ح‏ »اح - ب إذن اح . 

ومعناها أنه إذا كانت أفراد الفئة « ١‏ » داخلة فى الفئة « ب » وغير داخلة 
فهافى أن واحد » كانت الفئة « ١‏ » فئة فارغة بغير أفراد ‏ لأن الفئة الفارغة 
ى وحدها التى تستطيع أن تح على أفرادها بصفة ونفيها معأ » فنقول مثلا عن 
« ملوك فرنسا فى القرن العشرين » إنهم قصار القامة أو إنهم ليسوا قصار القامة » 
فكلا القولين سواء ء ما دام الأفراد لا وجود ل فى عالم الأشياء . 

ننتقل الآن إلى شرح طائفة من « النظريات 6”'* فما يتعلق بالحدود وطريقة 
تركيمها وتعادلها » لنرى كيف يكن أن نبرهن على ألة « نظريه » من ثلاك 
النظريات » بالتعريفات الثلامة والمسامات الستة السالف ذكرها . 

زر ( ادي )نت 6ن اء از ت١1).‏ 

وهذه الصيغة تقرأ هكذا : -- 

قولنا( إن « ١‏ » تساوى « بس » ) مساو لقولنا ( إن فئة « 1 » داخلة فى 


فئة ا ب »6 وفئة (ا بس » داخلة فى فئة « »١‏ فى أن واحد ) . 
المرهاي : 
إذآ كانت اعدانف . 
إذن فبضرب كل من الحدين فى | ينتج : 


)١(‏ سنختار طائفة من النظريات الواردة ف الفصل الثانى من كتاب أأعه1! ذ1اهط1ورة 
مؤلفيه .0.1 ,وألناعآ ,.0.11© ,105:0ع30 1 فار جع إليه إذا أردت الزيادة . 


وكذلك بضرب كل من الحدين فى س ينتج : 
ن » أ جدن واب 


لكن بس 4 < 6 سس كه حكم مصادرة ١‏ 


ا 4< تك 
تناح | م تعريف م ا 
وعلى ذلك فلوكانت 1ح ب فإنه ينتج أن ١‏ ح ب» نج ١‏ كاهو 
ظاهر فى )١(‏ و(؟) وهو المطلوب إقامة البرهان على ححته . 
لاحظ أن هذه النظرنة تحدد معنى « التساوى » ععنى « الاحتواء » 
المتبادل بين الفئتين المتساو بتين » أى أن فكر 5 الاحتو أء أو الاشهال أسط من 


فكرة التساوى”'' . 
( نظري: ؟) . ج أ 


هذه نظربة هامة فى المنطق الرمذى » ومعناها أن الفئة الفارغة داخلة فى أى 
فئة شت » إذ تحن ترمز هنا بالرمز « ١‏ » لأى فئة كائنة ما كانت ؛ ومعنى قولنا 
60 ما حدر ذكره ببذه المناسبة أن ديكارت حين وضع قواعد منهجه واشترط أن نبدأ 
التفكير بما هو بسيط » ضرب مثلا بالتساوى على أنه حقيقة بسيطة لا ترتد إلى ما هو أبسط 
منها » وهأنت ذا ترى أن التساوى ممكن تحليله إلى فكرة الاشّال المتبادل بين فثتين . 


- ١99 - 


إن الفئة القارعة كن إدخالها فى أى فئة شت هو أن الفئه التى لا أفراد لما فى 
الواقم نستطيع أن تعقها عا شتكبمن. صنات :دون أن قار صدق الكلام 
أو كذبه » ف « مثال البرتقالة » فئة فارغة » و إذن فلك أن تصفه ما أردت من 
صفات » قل مثلا إن مثال البرتقالة حلو أو قل إنه مى » أو قل إنه طويل أو إنه 
قصير أوما شئت من صفات »ء فلا فرق هنا بين قول وقول » لأن الفئة الفارغة 
يمكن ىا قلنا - إدخاا فى أى فئة من الفئات . 
ونقول إنها نظرية هامة » لأنها وحدها كافية هدم الميتافيز يق ء إذ الميتافيز يقا 
كم تعريفها تقول قضايا عن معا نكلية ليست ذات أفراد فى هذا العالى ‏ عالم 
الأشياء الجزئية » و إذن فهى تتحدت عن فئات فارغة » وبالتالى تستطيم أن تقول 
عن أى لفظة مما برد فى الميتافيزيقا ما شئّت من صفات وخصائص » بل قل عن 
كل لفظة من تلك الألفاظ صفة ونقيغها » ولن تعدو حدود المنطق » فاعلك 
ترى بعد ذلك عبث المناقشة فى القضايا المينافيزيقية . 
والآن فلبرهن على هذه النظر به : 
٠‏ > ! 2ح از ٠‏ عقتضى مصادرة ؟ 
لكن 1 >ا. حد. عقتضى مصادرة 6 
٠‏ ير [[ جام 
لكن(٠<‏ اح .) ح ٠‏ ب | عقتضى تعريف” . 
وهو ما أردنا إقامة البرها على ححته . 


(نظري: *) إذا كانت ١ح ٠‏ إذن ١‏ جح . 
ومعناها : إنه إذا كانت فئة « ١‏ » داخلة فى فئة أخرى » وكانت هذه الفئة 
الأخرى فارغة » فإن فئة « ١‏ » الداخلة فمها تكون فارغة كذلك ؛ مثلا : إفرض 


سد وى و” ا لد 


أننى قلت إن فئة « عروس البحر » داخلة فى فئة « الجنيّّات » فإن معنى ذللك. 


٠ 9.‏ معي »> وه 4 ٠‏ 2ه » .وه 
ان )0 روس البحر ع«( فكه فارعه ماقافة حراءأ كن وه فارغه ٠.‏ 
الرهان : 


أ -ه» - مساوية لةولنا ا 4 02 الى الاسسم ا عقتضى تعر يف ؟ 


لكن ١‏ بيااء ح . عقتضى مصادرة 6 
5 أ حت ب وهو المطلوب إقامة البرهان عايه 


( نظرة 21()4ا- د'ح .)- (ا كاب حا) -(اعب) 

هذه عبارات كلها متساومة المعنى : العبارة الأولى معناها : « إن الفئة التى 
تكون أفرادها هى أفراد فى « ١‏ » بالإضافة إلى كونها ليست أفرادا فى « ب » 
لاوجود لما » أى أنه لا وحود لشىء يتصف بصفة « ١‏ » ويصفة « لا ب »6 
فى وقت واحد ؛ والعبارة الثانية معناها : « إن الفئة التى مجمع أفرادها صفتى «1» 
و« ب » معا » تكون هى نفسها الفئة التى تتصف أفرادها بصفة «[» ؛ 
والعبارة الثالثة معناها : « إن فئة « ١‏ » داخلة فى ذئة ب »6 6. 

هذه العبارات الثلاث متساوة والبرهان هو : 


إذا كانت أ < *>7 وب ا 8 ويد اماو ا الم ا ل ون )01( 


أ ف عمتهى مصادرة ه 
أ يا بع ل | عقتضى "عر يف " 0 6 


فاضر ب كلا من الطرفين فى - ب ينتج . 


(أيعهات) > تبح ايا تبه 


ع "9١16‏ ملسم 


لكن (ا»س ه ) ساب د | زب 4 ب ) عقتضى معادرة + 


ولا 5تشانت ا فقَنة +- ٠‏ أى أن الشىء ونقيضه لا مجتمعان فى شىء 


أ بيو سان لاه عقتهى مصادرة 6 
أى أن اح ب عقتضى مصادرة ه ... (*) 


وهكذا ترى أن عبارات )١(‏ » (؟) » (”) كلها بارزم بعضمرا عن نمضن 


( تمر مم )2ك اودب )جد | 4 2 

الصيغة الأولى معناها : « من الكذب أن يقال إنه إما «لا - [ » أو 
ولا - ب » ومادام تعريف « إما ... أو... » هو : على الأقل أحد الطرفين 
صادف 6 فإن مدعى العبارج هو تكذيب أن كوت أحد الطرفين صادقا 6 وها 


ولا -١»و«لا‏ - ب» وما دام هدان الطرفان كاذبين 0 إذن يكون 


نقيضاها صادقين وها « [» و«س » معا - وذلك هو معنى الصيغة الثانية . 


لاحظ أن هذه المعادلة تعبر عن القاثون الأنى . ننى حاصل جمع ننى الطرفين » 


يساوى حاصل ضر مهما . 


وهو قاون يعرف اسم نظر به دى ين ( ال القا'ون الأنى « 
ريم ة) - (ات) ج 2 اللادت 
أى أن ننى حاصل ضرب الطرفين » يساوى حاصل جمع نفيهما ؛ بعبارة أخرى 


١ )‏ ( ©1أع0آ 0112231 ,15 ]أ5لاعتلك ,382ع:510 126 . 


سس كااو” ‏ سم 


تكذيب إمكان اجتماع صفتى ١‏ » ب معاً » مساو لقولنا : إما « لا ١‏ » 
أودلا-آب». 

و بناء على نظربة دى مورجان بشطريها ( اللذين راها فى نظريق ه » 5 ) 
يمكن نحويل أى صيغة حبرية فى المنطق تنكون العلاقة بين حدودها هى علاقة 
الضرب » إلى صيغة تكون العلاقة بين حدودها هى علاقة المع . 

وقد تسمى هذه المقابلة يبن الصيغ المنطقية المرتبطة حدودها بعلامة « 7 »6 
والصيغ المنطقية المرتيطة حدودها بعلامة « -ل » يقانون التثنية"!؟ . 


( ظري 7 ) إذاكانت 1ح بعت ج ح إذن ١‏ ح ح . 
وتقرأ هكذا : إذا كانت « 601 داخلة قى فئهة « ب » ثم كانت « ب » 
داخلة فى فئة « ح »6 إذن تكون « »١‏ داخلة فى فثئة وح » - وهو مبداً 
القياس المبنى على علاقة التعدى و برهانه ما يل : 


إذا كانت ١‏ س. 


.“نج حت ال عقتصى تعريف ” ل ون ار 
بضرب كل من طرف معادلة ( ١‏ ) فى ح » ينتج : 
اح <(١ا-د)ححا|(نبح).‏ 
سد 
.الزن ع)حات. 
0 


اتصي مويه 


. لاأتاقسط :ه سعهآ‎ )١( 


سس #ا” اسه 
.».أآه -- | 


..أح < عمعتصى تعريف " 


وهو المطلوب البرهان عليه . 


طريئم)(اعت) د( بن» - .)١‏ 


وتقرأ هكذا : إن دخول فئة « [» فى فثة « ب » - أى قولنا « كل ١‏ 


هى س » - مساو لدخول فئة « لا ح سن »فى فئة « لا [». 


الرقاي : 
اح س مساو لقولنا ( “< > بي تت ٠‏ 


لذن الصيغة الأول معناهأ أن كل أفراد « أ[ » أفراد فى « ب » » وما دام 
الأ كذلك ؛ فالفرد الذى يكون « ١!‏ » ولا يكون « ب » فى الوقت نفسه » 
لا وجود له » أى صفر . 
لكن صيفة : ١‏ عا - نس ح . يمكن كتابتها )1١-(-‏ عا دن حدء 
لأن - )١-(‏ ح ١‏ نق النق إثيات 
واعكس وضع الطرفين ينتج : 
دن بي« - (-!) ح د . 
وما دام اجتماع هذين النفيين فى آن واحد يؤدى إلى صفر » إذن تكون 
أفراد فئة « لا ب » هى أفراد فى فئة « ١‏ » أى أن : 
دن ب دا 
وهو المطلوب إقامة البرهان عليه 
ومن هذه النظربة ترى أن عبارة « كل اهى ب » يمكن عكسها داعا 


عمد 5ع و 5 حسم 

بحيث تصبح ولا ب »©»هى « لا ١.‏ » وهوما يعرف بأمم « قانون تغيير 
وضم الخدود” ٠‏ . 

ومن قابون « تغييبر وصع الخدود » تننج النظريات الأتية : 

(ظريةة)(اء -ب) حب -ا 

)١تن-(د-)تعا-()‎ ٠١ ظرء:‎ ( 

وننتمل الآن إلى طائفة من نظريات لما أهمية خاصة فى سمهيل السيرق 
العمليات الجبرية امنطقية » فوق أهميتها باعتبارها صيغاً أخرى لما قد ينشأ من 
تركيبات الحدود » وكلها أيضا مستمد من التعريفات الثلاثه بالعنات الستة التى 
فرضناها بأادى” دى ددع 5 


( نظي ١1)1(ت‏ + ح) عات داح 

ومعناها أن كل أفراد فئة « ! » التى يكن وصفها فى الوقت نفسه بأنهبا 
إما « ب » أو « ح » مساوبة للافراد التى حصل علها من قولنا إنها إما أفراد 
تتصف بصفت ! » ب معاً ؛ أو أفراد تتصف يصفتّ ١‏ ح معا 

ومن هذه النطربة تنتج نظربة أخرى : 

( ريم ؟1()1لدت)(ح لو) اح دنج لاء لدبو 

( نري ؟١)‏ نداب عا 

أى أن الأفراد التى يمكن أن نقول عنها إنها إما ١١‏ » أو داء ب معا » 


هى نفسها الأفراد التى تقول عنها إنها « ١‏ » فقّط . 


١ (‏ ) 051108م5ه3دء1 05 ع1 . 


ا 

ويسمى هذا بقانون الامتصاص”'* - وهو قانون مفيد أحيانا فى هيل 
السير فى العمليات الجبرية » لأنك تستطيع نه أن قط الضيقة الركنة يدافت 
كل حدود الصيغة المركبة محتوبة على عنصر ما » فيمكن الاقتصار على ذ كر هذا 
العنصر وحده » إن كنت لست يحاحة إلى سائر العناصر . 

وبرهانه "ا يل : 

اح (ا دا ب.) ا ا و ) 

ومعنى هذه الصيغة هو أن كل فئة « ١‏ » داخلة فى فئة تقول عن أفرادها 
إنا إما « ١‏ » أو م !»ب معا». 

ولا كانت ١2ح ١‏ مقتضى قانون الذاتية . 

ثم لما كانت ١‏ ن ح .١‏ 

ومعناها أن كل مأ تصعه أنه «اء س مما » استطيع أن تصفه أنه 
« | » فقط . 


إذن فبجمع الصيغتين الأخيرتين ينتج أن . 


و بإضافة صيغة )١(‏ إلى صيغة (؟) ينتج 
١‏ هاب > إانظر « نظرية ١‏ » التى تعركف التساوى بين طرفين يكون 
كل طرف بحتوى على الآخر 
ري 14) 1ع ا(زت د - ب)دع ات لدبت 


وهذه أنضاً نظرله مفيدة عدا فى العمليات الخير.ه المنطقية » لأن موداها 


. #ملام+موطة أه برم]آ‎ )1١( 


لد خ"و” سد 

هو أننا نستتطيع أن نقيت أ عضر ربد إضافته إلى صيغة أمامنا » وذلك بأن 
نضيفه هو ونقيضه معاً صرتبطين بعلامة « -ل » . 

ذلك لأن الفئة « 1 » لا تتغير أفرادها إذا قانا عنها إنها تتصف فوق كونما 
«92[» بصفة كونيا إما «ب» أو « لا - ب » ووسمى هذا بشاون التوسيع) 

وتطبيقًا لقانون التوسيع » محصل على النظرية الانية : 

( ظرء ٠6‏ ) لقد أسلفنا أن الرتم ١‏ رمز للفئة الشاملة » التى قد تكون 
الكو نكله » فلوقسمنا الكون إلى صفة « ١‏ » ونقيضها » بحيث تقول عنه 
إنه إما ( ١‏ » أو «لا -ل ١‏ » أى 

|- ب‎ ١-١ 

فإنه يمكن أن نضيف إلى هذه العبارة أى عنصر آخر ونقيضه فلا يتغير 
المعنى » مثلا : 

..) ب ١)(ب4- ب)(ج ل - ح‎ 1(- ١ 

( نري 16 ) إذا كانت1 عل ب ح س وكانت! ١>‏ كانت ب:- س 


م 9 


أى أنه إذا تساوى وصننا لفئة ما بأنيا « إما ! أوب » ووصننا لها بأى صفة أخرى 


رسو ء ثم إذا تبين أنا أن ١١‏ » فئة فارغة بغير أفراد » بعتم أن تكون كة 


2 ب6 مساوية ل وس» 5 
( نري ؟9 )1 سل ب ح ٠‏ مساوية لماتين الصيغتين مع : 
- حغ؟" م يي ج- 0 ء» 


١ (‏ ) #منأعمومع«ظط أه ملها . 


ك/روا. ”» كد 


أى أنه إذا وصفنا فئه مأ آ أفرادها إما أنتكون [» أو وب» ثم تبين أنها 


.ب سضاءه 27 5 .وم .امم اه 000 - 
فئة فارغة كانت « ١‏ » على حدة فئة فارغة و «س» على حدة فئة فارغة أيضأ . 


( طم ١8‏ ) العيارة أن حب سساوية اللغيارتيق الا معن معا + 


أى أنك او وحدت أن اجتماع صفتى ١‏ » ب معاً يشمل كل أفراد المحال 
الذى نتحدث عنه »كانت صفة ١‏ » وحدها تشمل تلك الأفرا د كلها » و «ى» 
وحدها تشمل تلك الأفراد كلها أيضاً . 
( ظرء 19 )اح نب ساو لقولنا ا حت دك - ان 22 . 
ومساوية أيضا لقولنا ( ب ل -1- ىن © ١‏ 
ذلك لأنه ما دامت أفراد »١«‏ هى نفسها أفراد «ى » » فإن وحود 
صفة أ دون صفة ب مستحيل » وكذلك وجود صفة ب دون صفة | مستحيل » 
ومن كان قولنا « إما ! بغيرب » أوب بغير! » لا يدل على أى فرد » أى أنه 
وكذلك ما دامت أفراد « ١‏ » هى نفسها أفراد « ب » فإن الكون كله 
9 ع : ِ 
( وهوما نعبرعنه بالرتم ١‏ ) لا يحتوى إلا على أحد شيئين » فإما ؛: عي يه 
الصفتان معا » و إما شىء مخت فيه الصفتان معا . 
و عناسبة قولنا إن عبارة ١‏ ح ب مساو به لعيارة | - ب ل أب حد. 
00 نذ كر هنا حقيقة هامة » وه أن نحويل أى معادلة إلى معادلة فمها يكون 
الصفر أحد شطرمها » كثيراً ما يفيد فى تسسهيل العمليات الجبرنة . 


وطريقة هذا التحويل هى أن تضرب طرف المعادلة أحدما فى نف الآخر » 


سد ره ؟* حت 


أى ل و كانت المعادلة هى : ١‏ - ب » فاضرب | 4و - ب ثم اضرب - ١‏ ا ب 
و بعدئذ اجمع هذين الحاصلين هكذا 1 حدييبك 7< | عد ات 
أو ا- ب لب اب 

وسيكون حاصل امع مساوياً اصفر . 

( نظري: ٠١‏ ) إذا كانت ١‏ ح كب ب ح إذن ١‏ عد ب 

هذه الصيغة تدل على لا تعادل بين الطرفين » فإذا كانت الفئة التى مجمع 
صفهى | 6 صىى معا لا تساوى الفية التى مجمع صفتى ب 5 بحا ها ) كانت قنه | 
وحدها لا تساوى فكة اي :وعندها . 

وسنكتنى بهذا المثل للصيغة التى تدل على اللاتعادل بين الطرفين ومهذا 
نكون قد قدمنا لاقازئ باذج لما أدخله جورج بول على المنطق » حين طبّق على 

5 70 : ع 

الحدود المنطقية نفس القوانين التى تطبّق على الاأعداد فى الحساب » أو على الرموز 
فى الجير » ولعل القارى” قد رأى من هذه العْادْج القليلة التى قدمناها » كيف 
يمكن استدلال صيغ لا حد لها » تبين ما يمكن أن ينشأ بين الحدود من علاقات 
وما يكن أن يتركف منها من عبارات تتساوى 6 وإدا قأرن ذلك بالداثرة الضيقة 
الحدود من أنواع التقابل » عرف مدى اتساع القفزة التى قفزها المنطق الرمزى 
الحديث فى هذا المضيار . 


فصطيكاد ور 
معادلات الهقضاءا 
و أخطاء المنطق التقليدى 


تقول عن القضيتين إنهما متعادلتان أو متساويتان » لو كان بينهما تطابيق 
الى » أعى وأمكن للواحدة أن نحل مكان الأخرى دون أن يتغير الموقف من 
حيرف الصدق: أو الكدنه:. 

ويحمل بنا أن نذ كر قائمة بالرموز المستعملة فى حساب القضايا » هى شبيهة 
إلى حد كبير بالرموز المستعملة فى حساب الحدود » حتى برجم إليها القارى” فيا 
نحن ذا كروه له بعد ذلك من معادلات . 

١‏ - سترمز للقضايا باأزموز « وم 6 و« لع » و«ل» ٠.‏ ال أى أنك 
إذا وحدت عبارة كهذه : « ىه » يرم عنها « (ى » فاعم أن كلا من الرمز بن 
« وم » و« [ع » برمز إلى قضيه بأسرها » لا إلى حد واحد . 

؟ ‏ سترمز إلى القضية السالبة بعلامة النى « - » » فلو كتبنا صيغة كهذه : 
« - و, » كان معناها « نقيض القضية ىء, » أو (« القصية وىء كاذنة 6 - على 
اعتبار أن جرد ذ كرنا لرم: القضية « فد »6 معنأه : « ىه صادقة » حتى لولم تصفها 
بالصدق صراحة » وإذن فنقيضها م - ىء » يكون معناه كا قلنا : 
5 ىه كاذبة » 5 

م س سترمن لعلاقة اللزوم أو التضمن » بالرمز « ح » » فإذا وجدنا ضيغة 
كهذه : « ى, ت ىح »© كان معناها : « إذا كانت القضية 'ىء صادقة » إذن 

) منطق‎ - ١40 


ءام د 
فالقضية لع صادقة كذلك » أو بعبارة أخرى « القضية و تازم عنها القضية لع »> 
أو بعبارة ثالثة « القضيهة وء تتضمن القصية (إى » . 

ع - سترءز لعلاقة البدائل بين قضيتين » أعنى للعلاقة التى نعبر عنها بكلمة 
) أو » 7 بالرءت 0 4 ») [ بدلا من علامة ل الى استعملتاها لهذا المعنئى, 
فى معادلاات الحدود ]. 

فإذا كتبنا صيغة كهذه : «ى, ٠7‏ [ع» كان معناها «إماىء أواع» و بعبارة 
أخرى « إحدى القضتين «ومه» و« كن » عل الأقل صادقة » ( وقد تكونان, 
صادقتين معاً » لأن هذا هو معنى « أو » فى المنطق ) . 

© حب ماخرمن لعلامة التساوى سن فضيتين بارع ( حل » [ دلا من الرفة 
« جح » الذى استعملناه ليدل على التساوى بين الحدود ] . 

فإذا كتبنا صيغة كيذه : و ى, > ع » كان معناها أن قضية « ىه ». 
معادلة لقضية « لع » أو بعبارة أخرى « قضيتا ىء » لع » صادقتان معاً 
أ وكاذبتان معأ » . 

على أنك قد نحد التعادل بين القضايا برمز له أيضاً بعلامة التساوى امألوفة: 
ل » فى بعض الحالات » عند من كتتبوا فى المنطق الرمرزى : 

5 - سنستعمل الرمز « : » ليدل على أن مموعة الرموز التى على يمينه 
أو على يساره ؛ تؤخد 0 واحدة » ويذلك يقوم هذا الرع مقام الأقواس م 
فإذا أردنا وضع فوسين داخل قوسين استعملنا رمز النقطتين « : » ليقوم مقام: 
القوسين السكبيرين » ورمز النقطة الواحدة يقوم مام القوسين الصغيرين » فهذه. 
الصيغة [( ىه > ك ) و(ك تج ل ) ]2ج (ىه ح ل ) تكتب هكذا بعد 
رفم الأقواس ووضم رموز النقط مكانها ىه تك ٠ك‏ دل :ج ٠‏ فه 2ل 


اذ صن 

باع اسيلون معى النقطة الواحدة « ٠‏ » أداة عطف تعطف قفضلتين » 
أو صيغتين إحداها على الأخرى . 

م - يدل الرقم » ١‏ » إذا عادلنا ببنه وبين قضية ماء على أن القَضية صادقة 
داعا : والرثم « صفر » إِذا عادلنا بينه و بين فضية ما » على أن القضية كاذية داعا ؛ 
فهذه الصيغة « وى ع ١‏ » معناها أن القضية « فء صادقة داعا » وهذه الصيغة 
« إى ج صفر » معناها أن القضية « لى » كاذية داعا . 

لما كنا قد أسلفنا تى ؟ ]أن رمز القضية مسبوقا بعلامة النفى ل مثل 
« - لك » معتاه أن القضية كاذية » وأن محرد ذ كر رمن القضية بثير وصف 
يدل على أن القضية صادقة » فإن الصيغتين «لى - صفر » و« - [صع» تكو نان 
متعادلتين » وكذلاك الصيغتان « ىه » و« ى+ > ١‏ » متعادلتان . 

وسنذ كر الآن أمثلة تطبيقية نستخدم فيها الرموز السابقة مع توضيح معناها » 
تعويداً للقارئ على استعالها وفهمها . 

تطبيق ١‏ - ( وء ت صفر > - اوم . 

تقرأ هذه الصغية هكذا : قولنا إن القضية « قفه »6 ساوى صفراً » مطابق 
لقولنا إن القضية « ىء » كاذية . 

تطبيق ؟ ىح ع ٠‏ لهج ل قح ٠‏ قدت ل. 

وتقرأ هذه الصيغة كا يأنى .كون القضية وه تازم عنها القضية ع » وكون 
القضية [ك تازم عنها القضية ل 7 ذلك يازم عنه أن القضية ىم تازم عنها 
القضية ل . 

تطبيق * - ( قه - ك) ح ( - ى. 32 - ك) . 


ومعنى هذه الصيغة بالافظ هو ما َأ : قولنا عن فضيتين « وء, » و« [ع » 


1 0 اد 


إنهما متطابةةان فى الصدق » مساو لقولنا عنهما إنبما كذلك متطابةتان فى الكذب 


فصر < التذارل 6 بس الةعايا ابو ربع لتقام ريز : 

حدثناك فى الفصل السادس عن القضايا الأر بع التقليدية : الموجبة الكاية ؛ 
والسالبة الكاية والموحبة الزثية » والسالبة الجزئية » باسطين فى ذلك وجهة 
النظر الخجديدة » التى مؤداها أن هذه « القضايا » المزعومة لست بقضايا على 
الإطلاق » وإتما هى دالات قضابا ؛ ولهذه التفرقة الخطيرة أثرها البعيد فى وصف 
الكلام بالصدق أو بالكذب وهو من م ما 2 له النطق - إد أن القضية 
الكلية ( موجبة أو سالبة ) والقضية الجزئية ( موجبة أو سالبة ) لا يمكن وصفها 
تعدق أو كديم الأ إذاحر ةناها إل قضانا عدت عن أذ ادمهينة ع ا سار 
بعد قليل . 

وما دمنا تتحدث فى هذا الفصل عن معادلات القضايا فى المنطق الى » 
فيحسن قبل المضى” فى بسط الكلام عن القضايا الأريع التقليدية وما بينها 
مرث. تقابل فى المنطق الآر سعلى” 4 أن نضع تلك القضايا التقليدية الآر بع 6 
صورة معادلات رمه لك تستقرللها فى الذهن صورة صحيحة تعاون على ”بع 
ما نقوله عنها . 

أ نالقطية الوحة الككنة + كل اهيي» تسكن فى اليطق 
الرعزى ”5 يأنى : 

ا حب وبلتال ا سب ح صفر . 

ومعنى الصيغة الأول هو : كل فرد من أفراد الفئة »١١«‏ داخل فى أفراد 
الفئة « ب » »ع آر بعمارة أخر » كل ما بوصف دأنه «أ» وصف كذلك 


نأنله « ب » . 


ا 


ومعنى الصيغة الثانية المساو بةلحاء هو : أن اجتماع صفتى «١»و«لا-‏ ب» 
شىء واحد لاوجود له » أى أن الفئة الى جتمع فى أفرادها صفتا « »١‏ 
ودلا ب »6 فئة فارغة بغير أفراد ؛ بعبارة ثالثة » لا وحود لفرد نستطيع 
أن تدخله فى فئة « ١‏ » وفى فئة « لا - ب » فى أن معا - لأآن كل فرد يدخل 
فى فئة « ١‏ » براه مدخل فى الوقت نفسه فى فئة « ب » . ظ 

؟ ‏ والقضية السالبة الكلية « لاا هى ب » تكتب ف المنطق الرمرزى 
كا يأتى : 

اج - ب وبلتال ا ب ح صفر 

ومعى الصيغة الأول هو أن كل فرد داخل فى فئة ١«‏ » لا بد أن يكون 
خارجا عن قئّه « ب » فكون الثىء موصوفا بأنه »١«‏ شتصى أن رن 
موصوقفاً بأنه ه لس ب » ظ 

ومعنى الصيغة الثانية هو أن صفتى ١١‏ » و« س » لا نحتمعان فى فرد واحد 
أى أن الفثة التق أفرادها « ١‏ » و« س » معاً فثة فارغة بغير أفراد » بعبارة 
أخرى لا وجود لفرد نستطيع أن تدخله فى فئتى « ١‏ » و« س » فى أن واحد . 

م ب والقضية الموجبة الجزئية « بعض!هى بس ©» تنكتب ف المنطق 
الرمذى هكذا : 

ان لغ صفر 

ومعناها أن الأفراد التى تدخل فى في « ١‏ » و « ب » معا لست معدومة 
الوجود » أو بعبارة أخرى : هنالك على الأقل فرد واحد موحود فعلا مجتمع فيه 
صفقتا « أ »6 و« ب » معا. 

غ ل والقضية التّالبة الجزئية « بعض ١‏ لس ب © نكتي ف المنطق 
الرمزى هكذا : 


سدع سه 


أ س ناك صفر 

ومعناها أن الأفراد التي تدخل فى فئة « ١‏ » وتكون خارحة عن فئة «بس» 
ليست معدومة الوحود » قيار أخرى : هنالك على الأقل ورد واحد موحود 
فعلا مدخل فى فئة « | 6 ولا بدخل فى'فئة « ب ». 

وسنضم لك الصيغ الأر بع متتابعة لتسهل المقارنة يينها : 

-١‏ لموحبة الكلية رمزها أ ديب ح صغفر 

* - السالية الكلية رمزها | نح صفر 

* ب الموجبة الجزئية رمزها 3١‏ داعب صفر 

ع س السالبة الجئية رماها ‏ 1س مع صفر 

هذه معادلات أر بع الشطر الأيسر ف ىكل منها هو صفر » ولذلك المقارنة 
ينها واضحة . 

فواضح أن الأولى والرابعة تفيضان » وما الموجبة السكلية والسالبة الجزئية » 
إذ 'رى فى الأولى أن اجبماع «١ا»‏ و(«لا- ب » ساوى صفراً بها رى فى 
الثانية أن احتّاعهما لا يساوى صفراً . 

وواضح أيضاً أن الثانية والثالثة نقيضان » وها السالبة الكلية والموجبة 
الجزئية » إذ نرى فى الأولى أن اجماع « ١‏ » و« ب » يساوى صفراً » بها ترى 
فى الثانية أن احتاعهما لا يساوى صفراً . 

وواضح كذلك من هذه المعادلات الأر بع » أن السكليتين الموجبة والسالبة 
( وها المعادلتان الأولى والثانية ) تقولان إن شيئاً ما يساوى صفراً » أى أن شيا 
مالا وجود له » فنٍ حالة الموحبة الكلية ؛ اجتماع «ا» ودلا تب »ىق 


ده - 4 1- 


ورد ماء لا وجود له » وفى. حالة السالبة الكلية » اجتماع وا»و«ب 6 فى 
ري 

وأما الج ئيتان الموجبة والسالبة ( وها المعادلتان الثالثة والرابعة ) فتقولان إن 
شيئاً ما لبس صفراً » أى أن شيئاً ما ليس معدوم الوجود » فنى حالة الموجبة الجزئية 
هنالك على الأقل فرد واحد جتمع فيه صمتا « ١‏ » و وت 46معاً ؛ وى حاله 
السالبة الحزية هنالك على الأقل فرد واحد لا مجتمع فيه صفتا « أ » و «ب» معاً 

والآن فلغراجم ما ورد فى المنطق التقليدى عما بين هذه ( القضايا ) الآر بع 
من تقايل » وسنرى أنه - باستثناء ما جاء فيه عن تناقض القضايا - قد أخطأ 
فى كل أحكامه . | [ 

القضيتان متقابلتان إذا كانتا متفةتين فى ا موضوع والمحمول » ومختلفتين فى 
الم أوفى الكيف أو فهما مع : 

١‏ - فالقضيتان «كلاهى ب » » ١‏ يعض [ لبس ب » متا بلتان لأن 
موضوعهما هو دا » وتمولما هو ١‏ ب » لكنهما محتافتان فى ام ؛ إد أرنف 
أولاها كلية والثانية جرئية » وختلفتان كذلك فى الكيف » لأن أولاما موحبة 
والثانية سالبة » و يسمى هذا التقايل تناقضاً . 

وعلاقة التناقفض قاعة كذلك بين القضيتين « لا ا هى ب »© و« بعض 
أهى ب ». 

؟ ‏ والقضيتان « كلاه بس» و« بعض اهى ب » متقا بلتان لأمهما 
متفقتان فى الموضوع »١١‏ وفى المحمول « ب » لكلهما مختانتان فى الم ' 
فالأو ىكلية والثانية جزئية » و يسمى هذا التقابل تداخلا . 

وعلاقة التداخل قائمة كذلك بين التضيتين « لا ا هى ب » و« بعض 


! لس ب )»). 


حع 1 عه 


+ - والتضيتان الكليتان « كل | هى ى » و« لاا هىي » متقابلتان 
لأنهما مشتركتان فى الموضوع 0 | »وف المحمول د ب » للكتبيا حتلفتان ىق 
الكيف » فالأول موحبة والثانية سالبة » ويسمى هذا التقابل تضادا . 

حب والقضيتان الجزببتان « بعض اهى ب »© و« بعض | لس ب »© 
متقابلتان لأنهما فشر ككان فن الموضوع و١‏ » وق الحمول وب » لكيما 
مختلفتان أيضاً فى الكيف » فالأولى موجبة والثانية سالبة » ويسمى هذا التقابل 
دخولا نحت التضاد : 

وقد جرى العرف فى كتب المنطق على تصو برهذه العلاقات الأربع بين 
القضايا » الأربم » بمر بع على النحو الأتى : 


الم رصا< 007 


وده : , 
صة بم جرم يتب - ص رين وه 
ردضول كب ولمصياده ١‏ 1 


من هذا المربع يتبين ما قلناه عن علاقات التقابل بين « القضايا » الأربم : 
١‏ - فالتناقض يكون بين الكلية والجزئية الختلفتين فى الكيف . 

؟ - والتداخل يكون بين الكلية والجزئية المتفقتين فى الكيف . 

م س والتضاد يكون بين الكليتين الختلفتين فى الكيف . 

غ - والدخول نحت التضاد يكون بين الجزئبتين الختلفتين فى الكيف . 


وإثباتنا الصدق أو الكذب لأبة قضية من هذه « القضايا » الأربم » تازم 
3 أحكام بالنسبة للقضايا الثلاث الأخرى : 

١‏ فت حالة التناقض يكون إثباتنا لصدق قضية ما مساويا لإنكارنا 
لصدق|نقيضتها ؛ والمعكس صحيح » أى أن إنكارنا لصدق قضية ما مساو لإثباتنا 
لصدف نقيضنهها . 

فإذا أثبتنا صدق الموحبة الكلية » كان ذلك مثاءة إنكارنا لصدق السالبة. 
الجزئية ؛ وإذا أثبتنا صدق السالبة الكلية » كان ذلك مثاءة إنكارنا لصدق. 
الموجبة الجن ئية ؛ والعكس يح فى كلتا الحالتين . 

؟ - وق حالة التداخل يكون إثباتنا لصدق القضية الكلية مُلز ما بإئبات. 
صدق القضية ال'نية الداخلة ومها » فلو فلنا إن و كل اهىب» صادقة » كأنت. 
« بعض اهى ب 6 صادقة أيضاً ؛ وأو قلنا ولا اهى ب » صادقة كانت« بعض. 
ا لس ب » صادقة أيض)”'' . 

وكذلك إنكارنا لصدق القضية الجزئيه مارم بإتكار صدق القضية الكلية. 
التى محتومها » فاوقلنا إن « بعض اهى ع اا ل اهىشبس» 
كاذءة أيضاً ؛ ولو قلنا إن « بعض | ليسل ىن © كاذءة » كانت « لااهى ب 6 
كاذءة أيضا . 

والعكس فى الخالتين غير يعم » أى أننا لو أنكر نا صدق القضية السكلية. 
فلا يحوز لنا أن ننكر تبعاً لذلك صدق القضية الجزئية الداخلة فها ؛ وكذلك لو 
أثبتنا صدق القضية الجدئية » فلا محوز أن نثدت تبعاً لذلك صدق القضية الكاية: 
التى محتويها . 


. نحن هنا نذ كر القواعد التقليدية اننقدها فيما بعد ؛ انظر الصفحة التالية‎ )١( 


ع ا د 


م ب وقى حالة التضاد يكون إثباتنا لصدق أحد الضدين مساويا لإنكارنا 
'صدق الضد الآخر » فلوكانت « كل !هى ب » صادقة »كانت « لااهى ين » 
كاذية ولوكانت « لا اهى ب » صادقة كانت « كلاه ب ) كاذءة . 

لسكن حكن غير حيح ظ أى أننا راكنا صدق أحد الصضدين فلا جور 
أن نفيك أو أن شك بسعاقيها (ذللةحت ضرق[ الفنة الآخر د 

ه سل وفى حالة الدخول نحت التضاد يكون إنكارنا لصدق إحدى 
'القضيتين الداخاتين نحت التضاد مساو يا لإثباتنا صدق القضية الأخرى ؛ فاوكا نت 
2 بعض اهى ب 6 كاذية كانت « بءض |اأدس ب ») صادقة » ولو كانت 


« بعض الس ب » كاذية » كانت « بعض اهى ب » صاذقة . 


ولسكن العكس غير ويح » أى أننا لو أثبتنا صدق إحدى القضيتين 
الداخاتين بحت التضاد » فلا يجوز لنا أن نشدت 3 أن نكر - تيعا لدذلاك - 
-صدق القضية الأخر كك :: 
هذا ما يقوله النطق التقايدى عن التقابل بين ( القضايا ) الأر بع وما يستازمه 
.من أحكام عايها بالصدق أو بالكذب . 
لكنه أصاب ق حالة التنافض :و أخطأاً فُْ لاف الماكرةق الأخر 6 
١ح‏ ففى حالة التداخل لا محوز أن نستدل من صدق ( القضية ) 
الكلية صدق القضية الجزئية » شن إثباتنا لصدق العبارة : « كل اهى ب » 
لا جوز أن نشت الصدى ا للعيارة : « بعض ا هى ب © ؛ وكذلك 
من إثاتنا لصدى العبارة : « لااهى ب )») أ جور أ دى نشبت الصدف 
أيضاً للعبارة « بعض الس ب » - لا يجوز ذلك إلا إذا كانت »١«‏ فئة 


ذات أفراد . 


ع5 بت 


أما إذا كانت « ١‏ » فئة فارغة بغير أذ اد حزثية » فاستدلال صدق اللا نية 
من صدق الكاية غير جائز » ذلك لأن العبارة الكلية لا تشترط وحود أفراد 
بل هى عبارة شرطية معناها : إذا كان هنالك فرد من أفراد « ١‏ » فهذا الفرد 
هو( ب'» ؛ أما العبارة الائية ثعناها وجودىة 6 لان معناها هو : هنالك على 
الأقل فرد واحد »١«‏ ميث يتصف هلا الفرد الواحد أنه كذلك فرد 
فى فئه « ب ) . 

فالصدق فى العبارة الكلية هو إثيات لعلاقة الشرط : إذا كان هنالك 
١<‏ »نزم عن ذلك أن حاون « ب » » وإذا أثبتنا الصدق لمذه العلاقة بين 
١ «:‏ » و« ب » قلا ببرر لنا ذلك أن نستدل أن أخد أفراد «1» 1000 
هن عدم الوجود لا يجوز أن نستدل الوجود . 

الصدق فى العبارة الكلية لا يشترط فيه وجود أفراد الفئة الى نتحدث 
عنها ؛ فلاك أن تقول « كل عنقاء يجيد عدة لغات 6 وتزعم لما الصدق » ويكون 
العنى الراد عندئذ هو : إذا وجدت فرداً من أفراد العنقاء » وجدتها تحيد 
عدة لغات . 

أما العدق: فق العبارة الذثنة فيتعضى وسوة أرق واح عل الاقل .هن أثراد 
الفئة التى تتحدث عنها ؛ فلوقلت « بعض العنقاوات نجيد عدة لغات أحنبية » 
وزعت هذا القول صدقاً » كان معنى الصدق هنا : أن فرداً واحداً على الأقل 
من فئة الءنقاوات موجود فعلا » وهو يحيد عدة لغات - وما دام هذا هو 
ما زعم » فعليك الإشارة إلى هذا الفرد الذى بحقق ما ترعمه . 

وهكذا ترى أن »١«‏ إذا كانت فئةَ فارغة فإن قولى « كلاهى ب «( 
:تكون صادقة » لكن لا يازم عن ذلك صدف « بعض اهى ب » . 

بل إن »١<‏ إذا كانت ذثة فارغة » فكل عبارة كلية فمها « | » ستوى 
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فمها الصدق والكذب ؛ فعبارة « كل ١‏ هى ب » تكون صادقة أو كاذية 
على السواء » وعبارة « لا ا هى ب » تكون صادقة أوكاذية على السواء . 

لبس ف العالم ( أنهار من عسل ) » وإذاً فهذه فئة فارغة » وعلى ذلك. 
فقولك ( كل أنبار العسل تفيض ف الشتاء ) قول يستوى فيه الصدق والكذب »> 
وكذلك قولك (أنهار العسل لا تفيض فى الشتاء) يستوى فيه الصدق والكذب». 
وإذاً فلا يحوز من مثل هذا القول أن نستدل ما يأتى : ( هنالك على الأقل نهر 
واحد من أنهار العسل يفيض ف الشتاء ) أو ( هنالك على الأقل نهر واحد من. 
أنهار العسل لا يفيض فى الشتاء ) لأن هاتين العبارتين الأخيرتين دالتان على 
وجود شبر من هذا القبيل وجوداً فعلياً » وهو بوصف فى العبارة الأولى بأنه 
يفيض فى الشتاء » وفى الخالة الثانية بأنه لا يفيض فى الشتاء - وعلى القائل فى. 
هاتين الخالتين أن بدلنا على هذا النبر الجزلى الذى يتحدث عنه » وعلى ذلك 
فنحن الآن إزاء حالة لا يستوى فيها الصدق والكذب , لأن العالم الخارج. 
تتغير صورته بين حالتى الصدق والكذب . 

ونعود بك إلى طريقة المنطق الرمزى فى التعبير » لنوضح لك هذافى 
صورة 7 


إذا كانت١ا‏ ع صفر 

أ يزان ج صفر عزا نب 2 صهر ل 2 )1( 
وكذلك ا ١ا‏ سا ب ح صفر « ان 2 صهر ا ا جه (؟) 
أى أنه إذا كانت ١ ١‏ » رمزاً لفثة فارغة » فإنك )١(‏ إذا أضفت إلى أفراد 
هذه الفئة الفارغة صفة جديدة هى « ى »كان الناتم صفراً أى فئة فارغة أيضاً » 


)١١‏ راجع عتههآ أنامطسررة ,1 .© ,50وأع88] لهة .1 ,© ,ؤأاة] : ص مد 
وما بعدها . 


د ١‏ عه 


6 ف 


و(؟5) إذا أضفت إلى أفراد هذه الفئة الفارغة صفة جديدة هى « لا ار » 
كان الناج صفراً كذلك أى فئة فارغة . ظ 

ومعنى ذلك أن وصفك للفئة الفارغة انا وس »أو ولا س» لا يغير 
عن الأعر شيا . 

لكن إذا كانت ١‏ ح صفر 

فان قولك ا١ى‏ علد صفر 

لا يكون قولا صادقا » إذ ما دامت »١«‏ تساوى صفراً » لحاصل ضر مما 
مع أى فئة أخرى لا بد أن يساوى صفراً كذلك 5 

وكذلك إذا كانت اح صفر . 

فقولك ١‏ سان طد صفر . 

لا يكون قولا صادقا لنفس السبب » إذ ما دامت »١١‏ تساوي صفراً » 
لشاصل ضر مهأ مع « سس ب »لاا يد 0 ساوى صفراً ه: 

ما معنى ذلك كله ؟ معناه أنه إذا كانت »١ ١‏ فئة فارغة جاز لك أن تقول 
عنها إننا ون» أو ولا س.ى» » لكنه لايحوز لك أن تثبت وجود فرد 
من أفراد ا » م تصفه بأنه «ب» 3 رألة: لأ عبن 4 .. 

أى أتهمن الننارة الكلية سموحية كانت أوسالية ب لا وز أن نيدل 
شيئاً عن العبارة الجزئية الداخلة فها ؛ وإذن فقد أخطأ المنطق التقليدى فى نيه 
العلاقة التداخل وما تقتضيه من أحكام . 

؟ - وأخطأ المنطق التقليدى أيضاً فى نحليله لعلاقة التضاد » لأنه زعم أننا 
.من صدق أحد الضدين نستطيع أن نستدل كذب الصد الآخر ( أى أننا من 


صدق العبارة : « كل ١‏ هىى » نستدل كذب العبارة : « لا اهى سي » ؛ وهذا 


د 0غ هد 


زعم لا يصدق إلا إذاكانت ١١‏ » فئة ذات أفراد , أما إذا كانت »١«‏ فته 


فارغة فالصدان سدواء من حيدثٌ الصدق والكذب 4 أنه 


ل م الس صعر .ىا هاه ها هاه وهذه هى السالية الكلية 
وكذلك 1- ىن ع صفر . . . . . . وهذههى الموحبة الكلية 


أى أنه إذا كانت ١ ١‏ » فئة فارغة » فالعبارة السكلية التى ترد فيها و١‏ )». 
تكون أرضا سار نة لمقر عسوا كان موصية أوسالة . 

مع س وكذلك قل فى العلاقة بين القضيتين الجزئيتين الداخلتين نحت التضاد. 
« بعضاهى ني » و« بعض | لسن © - فلو كانت « ١‏ » فئه فارغة >. 
اتتحان.عليدا أن تقول اعبار مج الغبارتيق. 4 لآق كقيما الكدت:وحوةاورد: 
على الأقل من أفراد  ١‏ » » ثم تح عليه العبارة الأولى بأنه و ب » » والعبارة 
الثانية بأنه « لبس ب » - وإذن فالقولان كاذبان مما إذا كانت »1١«‏ فئة 
فارغة لدس ذمها هذا الفرد الواحد الذى حكن عليه . 

وعبل ذلك يكون المنطق التقليدى قد أخطأ فى قوله إنه إذا كذبت قضية: 
حجزئية » صدقت القضية الجزئية الأخرى التى تختلف عنها كيفا ‏ فهذا القول. 


لا يَصّدَقْ إلا إذا كانت ١ ١‏ » فئة ذات أفراد . 


فصا سر 
الا ةد لال الما شمر والتعأدل سن القضا 5 
ننتقل الآن إلى ال ادر من أنو ال التعادل بين « القضايا » التقايد.ه الأربع 


فى المنطق الأرسطئ » لنرى مقدار ما فيه من صواب وخطأ فى ضوء التحايل المنطق. 
الحديث » وللتعادل بين « القضايا » صور محتلفة » هى : 


: حل الماسى‎ ١ 


٠‏ العكس فى القضية هو أن بتغير وضم عدنااه ميق حى«الققية الطرينة” 
صادقة ما دام أصاها الذى عكسناه صادقاً ؛ فإذا عكسنا وضع الحدين فى قضية صادقة. 
لنحصل عل وضرةه ادر صادقة » فنحن عثانه من استدل قضبةه من قضية أخرى 
استدلالا مباشراً ؛ إذ أن تعريف الاستدلال المباشر هو استدلال قضية من قضية. 
8 ا مه 
واحدة حرى ٠‏ 
فلو كان أمامنا قضية موضوعها « ١‏ » وحموهًا ((ب »© © فالمكس هوأن. 
عل «ت »6 موضوعاً و« |6 تمولا ( حيث لا تتغير ظروف الصدق - ولك 
حىء العكس حيحاً » تراعى فى عملية المكس قاعدتان : 
١ح‏ يحب أن يتفق المكس مع الأصل فى السكيف » فإن كانت القضية. 
الأصلية موحبة » جاء المكس موحبا ؛ وإن كانت القضية الأصلية سالبة )» 


جاه اله كنى عيالنا.: 


١١5 عأعه1 لقسعمهظ .ل .[ ,وعمععك>ا : ص‎ )1١( 


0 سد 


؟ س يحب ألا يستغرق فى العكس حد ما لم يكن مستغرقا فى الأصل . 

وتطبيقا للحاتين القاعدتين على « القَضَايا » التقليد.ه الأريع » بحد أن : 

(1) القضية الموجبة الكلية « كل | هى ب » لا يجوز عكسها إلى « كل 
ب هى ١‏ »6 لأن ذلك نحا القاعدة الثانية » إذ أن «ب» لم تكن مستغر قه 
فى القضية الأصلية » وأصبحت مستغرقة فى العكس ؛ فإذا أردنا أن تقتلا 
ذلك <ملنا المكس موحبة حزئية : « بعض ب هى ١‏ »© وبدذلك حافظ على 
القاعدتين معا. 

ذلك ما يقوله المنطق التقايدى فى عكس القضية الموجبة الكلية » وهو 
قول خاطى” فى ضوء التحليل الحديث لطبيعة العبارة الكلية والعيارة الجزنية ؛ 
فقد أوتكنا لك فى الفصلين السابقين أن العبارة الكلية مثل « كل اهى ب » 
عبارة شرطية لا تفيد الوجود الفمل لأفراد الفئة « ١‏ » » وكل ما نقوله هو أنه 
« إذا وجد فرد من أفراد الفئة « ١‏ » فهذا الفرد يكون ب » وأما العبارة الجزئية 
مثل م بعض ١‏ هى ب » فتفيد الوجود الفعلى لفرد واحد على الأقل من أفراد 
فئة و١‏ » ولما كان من غير الجائز أن نستدل الوجود من عدم الوجود » كان 
من الخطأ أن نستدل عبارة جزئية تثبت وحود فرد ما » من عبارة كلية لا تثبت 
وجود أى فرد من الأفراد » وإذن فليس لدينا ما يبرر أن نستدل من عبارة 
« كل اهى ب » التى ل تعترف بوجود فملكَ لأى فرد من فئة « ١‏ » أو من فئة 
« ب » »عبارة « بعض ب هى | » التى تعترف بوجود فرد على الأقل من 
أفرد فئة «ي» . 

(ب) والقضية الموحية اجر دية « بعضاهى ب» بحوز عكسها إلى قضية 


موجبة جزئية دون أن نجاوز القاعدتين المذ كورتين » فتصبح « بعض ب هى ١‏ » 


هاي لم 
عه ار التقليدى وما يتفق أيضاً مع التحليل الحديث » لآن 
القضية الأصلية تعتر ا او 
نقسه عضو أيضا فى فئة « ب » ؛ فإذا مأ قلنا عن هذا الفرد إنه من فئة « ب » 
وداخل أيضاً فى فئة « ١‏ » لم نغير من الأعس شيئاً » فإذا وضعنا ذلك فى صورة 
رمزية رياضية » قلنا إن 
أ 4< اك سس إكك > < أ 

(ح ) وكذلك القضية السالبة الكلية » مثل « لا ١‏ هى ب » نحوز عكسها 
إلى قضية:سالبة كلية دون أن تحاوز قاعدتى العكس المذ كورتين ؟ فتصبح 
ولاه »١(‏ 

وذلك أيضاً قول صحيح فى ضوء التحليل الحديث » لأن القضية الأصلية 
عبارة شرطية معناها : « إذا وحد فرد من أفراد فئة فئة « !6 فذلك اافرد لا يكون 
عضواً فى ذئة « نب » » والعكس الذى انتبينا إليه هو أيضا عبارة شرطية معناها : 
« إذا وجد فرد من أفراد فئة « ب » فذلك الفرد لا يكون عضواً فى فئة « ١‏ » 
أى أن الأصل والنئيحة كلاها شرطى لا يفيد الوجود الفعلى ؛ ور بما كانت 
الصورة الرمزبة أو ضح أداء لما تريد . 

فالصورة الرم:بة للعبارة الأصلية هى : 

يا نب جح صهر 
والصورة الرمزية للعبارة الجديدة هى 
لبن ل 1[ 2 صفر 
وواضح أن ١‏ عا ب حت ب ا ! ( قانون تبادل الحدود ) 
(ك) وأما القضية السالية الجزنية « بعض ألس ب » فلا تعكس » لآن 


٠6(‏ - منطق) 


جه )+ حب 


القاعدة الأولى حنم أن يجىء العكس سالبا كالأصل » وما دام كذلك فحموله 
سيكون مستغرقا ؟ لأن مول القضية السالبة مستغرق » لكنه لم يكن مستغرقا 
ف الأصل لأن الأصل قضية حزنية غير مستغرقة الموضوع : 

وذلك ما يتفق أيضا مع التحليل الحديث ء لأن العبارة الأصلية معناها : 
هناك فرد واحد على الأقل من فئة « أ » لا مدخل عضوا بين أعضاء ذثئة «ن» ؛ 
وإذن فلو صادفنا أى عضو من أعضاء فثة وب » فلن يكون هو الفرد الذى 
صادفناه من فئة « »6 . 

من ذلك كله يتبين أن التعادل بين القضايا فى حالة العكس لا يتوافر إلا فى 
حالتين : الموحبة ال ئية وعكسها » والسالبة الكلية وعكسبا . 


اط 

* - لشهى | “مول : 

هو إحدى عمليات الاستدلال المباشر » تحتفظ فيه للقضية الأصلية بموضوعها 
كا هو » لكننا يجعل المول فى القضية الجديدة هو نقيض امول فى الآضية 
الأصلية ؛ و إِنها تتوافر سلامة الاستدلال فى هذه الخالة بتغيير الكيف فى القضية 
الأصلية 6 فإن كان موحيا حمأئأه ساليا 6 أن كان سالا حعلنأه موحيا 6 لكننا 
متف 3 القضية الأصلية . 

(1) شن القضية المودية الكلية « كل ١‏ عى ب »© نستدل القضية السالبة 
الكاية « لاافى نه » نه 2 ولا دنب »]. 

(ت) ومن القضية الموحبة الزئية « بعض ! هى س » أستدل القضية السالبة 


الجزنية « بعض أليس به 6 . 


لس 

(<) ومن القضية السالبة الكلية « لا ٠هى‏ ب »© نستدل القضية الموحبة 
الكلية « كل آهى به » . 

(5) ومن القضية السالبة الجزئية « بعض ١‏ ليس ب »© نستدل القضية 
الموحبة الجزنية « بعض آهى ب » . 

وعلى ذلك فبواسطة نقفض #ول القضية وتغيبر كيفها حصل على المعادلات 
الأتية بين « القضابا » . 

)١(‏ كل ل هه ن جح لا آاهى ب 

(ن) بعض ١‏ هى ب ح بعض | ليس ب 

(<) لا (١‏ هى بح كلاه ب> 

(,) يعض ١‏ لس ب ح بعض ١‏ هى ب> 
صورنا مها « القضايا » التقايدية الآر بع" » لازداد الأمر وضوحا » لأن المعادلات 


السابقة ستكون "ا يأنى : 

)١(‏ الشطر الإعن رحزه أ- سد ح صفر 
والشطر لامر وطءة ل و ب صفر ‏ 

(ب) الشطر الأعن رعره أ نعلت صفر 
والقطر ال تسر ونه اسن علد صفر 

)١(‏ الموجبة الكلية ضورتما الرمزية هى ٠‏ -> س ح- صفر 
والموجبة الحزئية صورما الرمزية هى 1 س نك صفر 

والعالبة: الكلية صورترا الرمزية فى ( ص حت مدر 


والجالة الززقة مور تا الرمزنة ع | كدي نك .صدر 


د اد م 


(<) الشطر الأعن رمزه 1ب ح صفر 
والشطر الأيسر رمزه ‏ [- -د سن 2ت صفر 
() الشطر الأمن رمزه 1- ب علب صفر 
والشطر الأسر رمه 1س نس علد صفر 


؟ - علسى النقيهمى : 

وهو إحدى عمليات الاستدلال اللمباشر » نستدل به قضية من قضية أخرى 
نحيث يكون موضوع القضية الخديدة هو قيض اللحمول فى القضية الأصلية ؛ وأما 
موضوع القضية الأصلية الذى سيصبح مولا فى القضية الجديدة فإما أن 'يترك 
كا هو أو ينض ف القضية الجديدة . 

رإذن فهنالك إحدى حالتين لعكس النقيض » فل وكانت القضية الأصلية 
هأ<! - ب » [أى موضوعها »١«‏ وخموها « ب » ] فإما أن يكون عكس 
التقيض لها هو : 

ذف وروبة ‏ [» وسىى فى هذه الالة عكس التقيض المخالن 
(أو)؟- دب 1» ويسمى فى هذه الحالة عكس النقيض الموافق 

وقاعدة التحويل بالنسبة للحالة الأولى » هى أن تنقض المحمول فى القضية 

الأصلية » ثم تعكس القضية الناشئة عكس] مستويا . 

وقاعدة التحويل بالنسبه للحالة الثانية » هى أن تنقض المحمول فى القضية 

الأصلية ثم تعكس القضية الناشئة عكسا مستويا » ثم تعود فتنقض الحمول فى 
القضية الأخيرة . 

(1) فى الموحبة الكلية : « كلاهىب»: 

١‏ - تنقض محموها فتكون : «لااهىب» 


- 7598 ل 


؟ - ثم تعكس )١(‏ عكسا مستوياقتكون ٠:‏ «لاا ب هى ١‏ 
وبذلك نحصل على النقيض الخالف للقضية الأصلية . 
© - ثم تنقض (؟) فتكون : و كل ب هى ١‏ » 
ودذلك تحصل علل النقيض الموافق لاقضية الأصلية . 
(ت) وف الموجبة الزْئية « بعض |اهى ب» : 
١‏ - ننقض مولا فتكون : « بعض ! ليس ب 6 
؟ - ومادامت ( ١‏ ) سالبة جزئية لاعكس للا » إذن فلا يكون لنا بذلك 
نقيض الف للقّضية الأصلية . 
م س وما دام النقيض الخالف مستحيلا » فإن النقيض الموافق مستحيل 
أرضاً » لأننا حصل عليه بواسطة النقيض الخالف . 
(ح ) وف السالبة الكلية «لااهىرى»: 
١‏ - ننقض مموطا فتكون : « كلاهى ب » 
؟ - ثم نمكس )١(‏ فتكون : « بعض بّهى | » 
ودذلك نحصل على النقيض المخالف للقضية الأصلية . 
© - ثم ننقض الحمول فى (؟ ) فتكون : « بعض ب ليس |» 
وبذلك محصل على النقيض الموافق للقضية الأصلية . 
هذا ما يقوله النطق التقليدى فى هذه الحالة » لكننا قد رأينا فى مواضع عدة 
ما أسلفناه » أن استنتاج العبارة الجزئية الموجبة من العبارة الكلية الموجبة غير 
جائز » وإذن فلا جور هنا أن محصل على (؟) وبالتالى لا محصل على (5) 
لأنها مستمدة من (؟) . 
(5) وق السالية الزئية . « بعض الس ب » : 


شم او مد 


» ننقض محموطا فتكون : « يعض آأهى ب‎ - ١ 

؟ - ثم نمكس ( ١‏ ) فتكون : « يعض بةهى١»‏ 

وبذلك تحصل على النقيض الخالف للققضية الأصلية . 

؟ - ثم نتقض الحمول فى (4) قتكون : « بعش مه ليس 1 » 

. وبذلك محصل على النقيض الموافق للقضية الأصاية . 

ومن ذلك ترى أن بين « القضابا » ألانية تعادلا : 
(!) كلاهى تح لااهى نه ح لان هى ١‏ - كل نب فى 1 
(4) بعض اليس ب ح بعض أهى ده ح بعض ب هى | ح بعض ب ليس[ 


وآما بالق (ى )أو ز بع )فل تعادل .مذ الضورة ‏ لأجفا أن النطق 
التقليدى مخرج حالة ( ب ) وحدها ] . 


- نفس ا موضّوع : 

هو إحدى عليات الاستدلال المباشر لقضية من قضية أخرى » نحيث 
يكون موضوع القضية الجديدة هو نقيض الموضوع فى القضية الأصلية ؛ وأما 
تمول الّضية الأصلية فقد يظ لكا هو فى القضية الجديدة » أو ينقض ف القضية 
الجديدة » وفى هذه الخالة الثانية نسمى العملية بعملية الاستدلال «واسطة نقض 
الموضوع والحمول معاً . 

صادنا ‏ إذن ل هو أن نستدل من عبارة موضوعها « ١‏ » عبارة أخرى 
موضوعها « ١‏ » ؛ ولن يتيسر ذلك إلا إذا سرنا فى خطوات نستخدم فيها عمليق 
العكس المستوى ونقض الحمول [ راجع ١(‏ ) و( ؟ ) ] حتى نحصل على «1» 


موضوعا للنتيحة . 


وم 
وخير طريقة لمعالجة هذا هى طريقة التحارب على الحالات الخيلية0) 
فنتناول « القضايا » الأربع التقليدية واحدة بعد واحدة ؛ ونسير مها فى طريقين 
على التوالى : نسيربها أولا من عملية المكس إلى عملية تقض الحمول ثم المكس 
ونسير بها ثانيا من عملية نض الحمول إلى عملية السكس ثم إلى نض الحمول س 
سنحرب كل هذه التحارب لنرى أمبا بوصل إلى النتيحة المرادة . 
60 السير بالقضابا فى الطريق الأول : 
(1) القضية الموجبة الكلية : « كل ١‏ هى ب » . 
عكسها يكون : « يعض ب هى [» 
تقض الغمول فى هذه ينتج : « بعض ب لس ١‏ » 
هاقد حصلنا على « 1 » تمولا لقضية » لكننا نريدها موضوعاً » ولا يكون 
ذلك إلا بالعكس ؛ ولما كانت القضية التى اتتهينا إلمها قضية سالبة حزئية 
لا تعكس فلا يمكن الوصول إلى النتيحة المرادة . 
هذا ما يقوله « كينز» فى هذه الخالة ؛ لكننا ‏ تطبيقا لما قلناه فى مواضم 
سابقة من استحالة استدلال حزئية من كلية - نقول إن الطريق هنا مسدود 
منذ الخطوة الأولى ؛ إذ من عبارة « كل ١‏ هى ب » لا يجوز استدلال « بعض 
نهى [) . 
( ب ) القضية الموجبة الجزئية : « بعض ١هى‏ ي » . 
عكسها يكون : « يعضت هى | » . 
ثم بنقض امول فى العكس ينتج : « بعض ف لكين 61 
وهاهنا حصلنا على « ١‏ » مولا » لكننا نريدها موضوعا ء ولايتم لنا ذلك 
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مسج ل 
إلا بعكس هذه القضية الأخيرة » لكن عكسها غير ممكن لأنها سالبة ج:ئية 1 
ودذلك ينسد أمامنا الطريق . 
( ح ) القضية السالبة الكلية : « لاأهى ب» 
عكسها يكون : « لاب هى ١‏ » 
ثم بنتقض الحمول فى المكس ينتج : « كل ب هى ١‏ » 
55 هذه الأخيرة ينتج : « فم ١خ‏ © 
وهى النتيجة الرادة » وإذن فهذا طريق موصل لما نبغى - فى نظر 
« كيد » - لكننا نرى غير ذلك » إذ نرى أن استدلال الموجبة الجزئية 
« بعض 1ه ب »6 من الموحبة الكلية « كل ب هى 1 » غير جائ نكا أسلفنا 
القول فى هذا الشأن . 
( ى ) القضية السالبة الجزئية : « يعض ! لين ب » 
ولا عكس لطا » وإذن فطريق الاستدلال مسدود من بدايته 
إذن فالئاس الطريق الأول : طريق العمكس أولا فنقض الحمول ثانيا 
فالعكس مرة أخرى ثالثاً » لم يود بنا إلى النتيجة المنشودة إلا فى حالة واحدة 
فى رأى « كينز » »؛ وهى الحالة التى تكون الّقضية فسها سالبة كلية ؛ وحتى هذه 
الحالة الواحدة فى رأينا لا تؤدى إلى النتيحة المنشودة . 
(؟) وننتقل الآن إلى الطريق الثاتى : طريق نض الحمول أولا فالعكس 
ثانيا فنقض المحمول مرة أخرى ثالثا ؛ وسنتناول « القضايا » التقليدية الأر بع 
واحدة بعد واحدة : 
)١(‏ القضية الموجبة الكلية : «وكلاهىبس» 
بنقض موا ينتج : « لااهىى» 


22 هد 


و بعكس هذه ينتج : «لاآبهةهى١»‏ 
و بنقض الحمول فى هذه الأخيرة ينتج كل ب> هى ١‏ » 
وإذن فبالمكس ينتج : « بعض اهى ب » 


وهى النتيحة المنشودة » وإذن فالطريق هنا مؤد إلى الاستدلال المطاوب 
فى رأى « كيز » - لكنهق رأبنا لا جوز استدلال الموحبة الجزئية فى اتخطوة 
الأخيرة » من الموجبة الكلية فى الخطوة السابقة لها . 
(ت) القضية الموجبة الجزئية : « بعض أ هى ب » 
بنقض ثموها ينتج : « بعض | ليس ب » 
وهذه لا عكس لا » لأنبا سالبة حرئية » و إذن فالسير فى الاستدلال 
(<) القضية السالبة الكلية ‏ :« لا أآهى بس» 
بنقض حموطا ينتج : « كل ١‏ هى به » 
و بعكس هذه الأخيرة ينتج : « بعض م هى ١‏ » 
و بنقض تمول هذه ينتج : « بعض تب ليس 1 » 
وهذه لا عكس لا ء لأنها سالبة جزئية » وإذن فل يعد ممكنا أن محصل على 
١١‏ » موضوعا كا تريد . 
وعندنا أن طريق السير قد بلغ غايته قبل ذلك مخطوتين » إذ لا يجوز من 
االخطوة الثانية التى هى « كل آاههى نه » أن نستدل ما يعدها « بعض 
بت هى [ »6 
( ك ) القضية السالبة الجزئية :« يعض اليس ب ©» 


بنقض شموها ينتج :« بعض أهى ب » 


غرف د 


بالعكس ينتعج : « بعض ب> هى [ » 

وبنقض الغُمول فى هذه ينتج : « بعض ب ليس ! » 

وهاهنا لا يمكن العكس بحيث نجمل « ١‏ » موضوعا كا نريد . 

والخلاصة هى أن استدلال قضية من قضية أخرى استدلالاً مباشراً » حيث 
مجعل موضوع القضية الأصلية منقوضا ف النتيجة ؛ ممكن فىحالتينعند « كيز » وها : 
)١(‏ حالة القضية السالبة الكلية إذا بدأنا خطوات سيرنا بعكس القضية الأصلية 
ثم عَقبنا على ذلك بنقض مول المكس » ثم أتبعنا ذلك يمكس يحل الحمول 
المتقوض موضوعا ؛ (؟) وحالة القضية الموجبة الكلية إذا بدأنا خطوات سيرنا 
بنقض مول القضية الأصلية » ثم عقبنا على ذلك بعكس القضية المنقوضة الحمول » 
ثم أتبعنا ذلك بنقض وعكس آخرين . 

وأما فى ضوء التحليل المنطق الحديث الذى لا جيز استدلال الموجبة الجزئية 
من الموجبة الكلية ‏ فالاستدلال المباشر بنقض موضوع القضية الأصلية مستحيل 
فى جميع الحالات : 


عار يزتٌ القهاءا ئ المنطى, ال صرّى : 


سنختار فما يى طاشة من النظريات الخاصة بالتعادل بين القضايا » وإذا 
احتاج الأمس فى نظربة منها إلى إقامة البرهان على صعتها » فسترى أن البرهان قاكم 
على التعريفات الثلاثة والمصادرات الستة التى قلدّمناها فى معادلات الحدود؟ , 
لأن المنطق الرمزى ( أو الرياضى ) قام_كله على تلك التعريفات واللصادرات ؛ 
ولا كان الشبه قويا بين معادللات الحدود ومعادلات القضابا » فسترى أن 


. راجع الفصل العاشر‎ )١( 


000 
النظريات التى سنذ كرها هنا خاصة بالقضايا وما بها من تعادل شبمهة بالنظريات 
التى ذ كرناها فى الفصل السابع خاصة بمعادلات الحدود ؛ وسترى كذلك أن 
أنواع التعادل بين القَضايا التى ذ كرها المنطق التقليدى فى بابى « تقابل القضايا » 
و« الاستدلال المباشر » - وقدمناها لك فى هذا الفصل وف الفصل السابق - 

إن هى إلا جزء يسير جداً نما عساه أن يقوم بين القضايا من معادلات . 

( نر ١)ا‏ ص و3 لم ٠‏ .ل (” وم ٠‏ ” 06 

وتقرأ هكذا : قولنا « إنه إما أن تكون القضية « ى»» صادقة أو تكون 
القضية « (ى » « صادقة » » مطابق لقولنا « إنه من الكذب أن يقال إن قضيتى 
« ىم » و« لم » كاذبتان معاً » . 


[ راجع تعريف ” ف الفصل العاشر ] 


( نظرء: ؟ ) ىم ىم ٠‏ 


ا هكذا : قولنا « إن القَضِية « ىء »6 صادقة » والقضية « ىء » صادقة » 


ححاي وثى 


مطابق لقولنا صية واحدة « إن القضية « وء » صادفة » . 
[ راجع مصادرة ١‏ فى الفصل العاشر ]| 


( اريم *) فهك ٠١ 7 ٠‏ ك اى, 
وتقرأ هكذا : قولنا « إن قضيتى « ىء+ 6 و« (ع*» صادقتان » مطابق لقولنا 
« إن قضبتى « لى » و « وء »© صادفتان »6 . 
[ راجع مصاردة ؟ فى الفصل العاشر .]| 


10-7اللوة ‏ لك 


( ار ؛ ) قه حت ٠‏ ج : مداه ل ٠‏ م جح فئه 

وتقرأ هكذا : قولنا « إن فضيه «ىم»6 مساو به لقضية « [ج » مطابق 
لقولنا « إن قضية «وم» تستازم قضية « [ع » وفضية « [ق ©» استازم 
قضية ( ىم») 6 . 


[ راجع نظرية ١‏ فى الفصل العاشر ] 


( نظريئ ه ) وم - اوم٠‏ ح ء صفر 
وتقرأ هكذا : من الكذب أن يقال عن أنة قضية «ىم» إنها صادقة 
وكاذية فى وقت واحد . 


وقد تكتب صيغة هذه النظربة هكذا : - زقه - قه). 


(ظري: ؟) - ( مم - ك)٠ ٠-2‏ مد ك 

وتقرأ هكذا : إذا قيل عن قضيتين «وىم» و« [ع » إنه من الكذب أن 
بحتمم صدق « وء » وكذب ١‏ لع » فى وقت واحد » فإن ذلك يطابق قولنا إن 
القضية « ىء » تازم عنها القضية « لص »© . 

وقد نكتب الصيغة الرمزية لهذا الكلام نفسه هكذا : 

(مه > ك٠‏ ح . صفر) ح مهدج ك 

أى أن اسشحاله امع بين صدق «و,» وكذب « لع » مطارق الكون 
«وم» يازم عنها « [م © . 

وهذه النظرية هامة فى تحديد معنى الأروم - لزوم قصضيمة عن اخرا: 


[ راجع نظر به ع فى الفصل العاشر] 


ب امسلل 


(نظرية /1) عه حت - لم١٠ ١‏ - امه حل . 


وتقرأ هكذا : إذاكانت القضية «وم» مطابقة لننى القضية «(ع» كان 
ذلك مساوياً لقولنا إن نف القضية ٠‏ وم» مطابق للقضية « [ع » . 


(نظرية ه)- (- حم /ا - ق)٠‏ ت٠‏ مدل . 
وتقرأ هكذا : قولنا «من الكذب أن تقول إنه إما أن تكون القضية « و,» 
كاذية أو لون القصية «لق» كاذءة » » مطابق ةولنا « إن القضيتين « وم »6 


و« (م » صادقتان معأ »© . 
[ راجع نظرية ه فى الفصل العاشر ] 
(نظريتة) (مل).2. - مد يا - ك. 
[ راجع نظربة 5 فى الفصل العاشر ] 
ظرئ )مد ل ٠ل‏ حم : ٠‏ متم . 
[ راجع نظرية ٠“‏ فى الفصل العاشر ] 
( اريم )1١‏ م على ٠‏ جح ٠‏ - ىه - نه. 


(ظرَ ؟1) مك -لم ٠‏ د١٠‏ مه - ى . 


(ظر ؟١1)‏ - دع لم٠‏ د١٠‏ - و 4 . 


إرذ؟؟ ل 


(ظرئ كا)اى تح لم ٠‏ ل جح مم حت :م م ٠‏ جح 0٠م‏ م 
(نظرء )١6‏ مم عمل ل ع مين :ب /ا ل ٠‏ ع .٠م‏ /ام 
وهكذا تستطيع أن تمضى فى سلسلة طويلة من معادلات القضايا”'* ؛ يساعدك 
على ذلك هذا التصور الجبرى الموضوع ؛ فقارن ذلك بما حَدَدَ المنطق التقايدى 
نفسه به حين عالم موضوع التعادل بين القضايا فى قسمى « تقابل القضايا » 
و« الاستدلال الباشر » تعل أعان المنطق الرياضى على توسيم نظاق الفسكرة 


إلى مدى يعيد 
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المنطق الوضعى 


الكتاب الثاق 


لقصل نالسر 


نظر بة القياس 


نا إذ نتناول بالبحث نظرية القياس » فإئما تقف فى قلي الميدان الأرس مل - 
وصعيمه لأنه إن كان أرسطو قد كيت ه السيادة على التفكير الإنسانى قروا » 
فقد كان ذلك بفضل « منطقه » . نعم « قد كان له تأثير عظ فى محتلف تواجى 
الفسكر » لكن تأثير مكان على أشده فى المنطق 76" «وأهم عمل لأرسطو ف المنطق 
هو مذهبه فى القياس اي 

سنتناول فى هذا الجزء من الكتاب نظربة القياس بالبحث المفصّل » لما كان 
لها ومالا نزال لما من أهمية كبرى عند المشتغلين بالمنطق ؛ ولو أننا نؤمن 
مع « ببرترائند رسل » : « بأنها نظرءة لا أهمية لما » ومن أراد فى عصرنا الحاضر 
أن يدرس المنطق » فوقته ضائم سدى أو قرأ لأرسطو أو لأحد من تلاميذه ؟ نيم 
إن تآليف أرسطو المنطقية دليل على مقدرة ممتازة » وكانت تكون ذات نفع 
للإنسانية وإنا ظهرت فى الوقت الذى لم تزل عقول اليونان فيه نشيطة منتحة ؛ 
لكنها ‏ لسوء الطالع ‏ قد ظهرت فى ختام فترة الإبداع للفكر اليونانى » ومن 
9 استمسلك مها الناس عيل أنها المرجع الموثوق بصحته » حتى إذا ما حان الوقت 
الذى عادت فيه لامنطق قوة الأصالة والابشكار »كان أرسطو قد أنفق على عيش 
السيادة ألنى عام » مما جءل إنزاله عن عرشه ذاك أمرا عسيرا 96 
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إن نظرءة القياس الأرسطيّة بداءة قوية فى بناء المنطق » أما أن تؤخذ 
على أنها هى البداءة والنهابة معا ٠‏ فذلك هو موضم الخطأ عند أسحاب المنطق 
التقليدى ؛ فلو تخيانا بناء المنطق عمارة شاعة ذات عدة طوابق » وَحَيبّ ألا ننظر 
إلى نظربة القياس الأرسطية إلا على أنها طابق من تلك الطوابق » بل هى -- رغم 
كونبا طابقا واحدا من عمارة شامغة ‏ لا مخلو من عيوب ونقائص لا مندوحة 
عن إصلاحها ؛ ما نظرءة القياس الأرسطية إلا تحليل لضرب واحد من ضروب 
العلاقات » هو علاقة التعدى”"* » فإذا عرفت أن العلاقات كثيرة لا تكاد تقع 
نحت الحصر ء أدركت 5 تنحصر قيمة القياس الأرسطى” فى دائرة غابة فى الصغر 
والنق ذن و كنا لا حور ان نسترسل فى التعليق علىشىء ل يل" به القارئ” بعد 
فاهى نظرة القياس”""؟ عند المنطق التقايدى ؟ 


7 ب القياسى : 

يدرف أرسطو « القياس » بأنه « قول قدّم له بمقدمات معينة » فلزم عنها 
بالقترورة قوم غير تراك القلدمانت 7 ب 

ولكن هلا التعريف أوسع من تطبيقه عند ارسظو 0 أعنى أنه حين 
حك ل وحين محث تلاميذه وأتباعه سب أشكال القياس الختلفة » حصر القول 
فى دائرة أضيق مما قد ينطبق عليه هذا التعريف ؛ إذ َصَنَ « القياس » على عملية 

(1) راجع علاتة الت.دى فى الفصل التاسع 

)١(‏ نقصد بكلمة « القياس » مايقال له بالإنجليزية ««:وزهه!الا5 » وستطاق كلمة 


و استنياط » لما يقال له بالا عليز ية 260141 ؛ وقد جرى أكثر العرف قى الكتب العر بية 


عل أن تطلق كلمة ) القياس ( على المعتيية فعا 6 مم أن )0 القياس ً( ذوع وأحد من أنواع 
الاستنباط ع ؛ “فعلم المساب مثلا » استنباطى لكنه ليس قياسياً إلا نى حالات قليلة . 


0) تحليلات أول »ال )١(‏ 14آب 2.186 


(:) راجع عتومط! 0 عنه! بخ ,قا .11.00 أصعوول : ص 749 . 


ع ل 


الاستدلال التى ترد فى مقدمتهها ثلائة حدود فقط » يكون اثنان منها صىتبطين 
حد ثالث ارتباط موضوع بمحمول » فيازم عن ذلك بالضرورة أن برتبط هذان 
الحدان الأّلان فى النتيجة برابطة الموضوع والحمول أيضا . 

ونقول إن هذا التطبيق للاستدلال القياسى » أضيق من التعريف الذى 
عركفه نه أرسطو» لأن التعريف الذى أسلفناه قد ينطبق على عمليات استدلالية 
لا تكون حدودها ثلائة فقط » ولا تكون الرابطة التى تر بط تلك الحدود مهى 
رابطة الملوضوع والحمول ٠:‏ 

مثلا فى قولنا : « اح نون 2 حي ح ع و . :. | 2 و» نحل 
استد لال ينطبق عليه تعريف القياس عند أر سطو » لأنه « قول 6 له مقدمات 
معينة فازم عنها بالضرورة شىء غير تلك المقدمات » ومع ذلك فالحدود أر بعة 
لاثلائة , هى « | »ب » حء ك » ثم إن الرابطة التى تر بط الحدود » وهى علاقة 
التساوى » ليست هى رابطة الموضوع والحمول التى حصر أرسطو وأتباعه أنفسهم 
فى حدودها حين عَالجوا موضوع القياس تطبيمًا وتفصيلا . 

فالقياس - "ا يفهم من التطبيق لا من التعريف --. عملية استدلالية 
تتألف من ثلاث قضايا حملية فقط » و نحتوى على ثلاثة حدود فقط . 


ورور القدادى : 

من هذه الحدود الثلاثة التى يشتمل علمها القياس » حدان يظهر ان فى النّيحة 
كا يظهران فى المقدمتين » ( كل منهما يظهر فى مقدمة واحدة ) وأما الحد الثالث 
فيظهر فى المقدمتين و يمت فى النتيحة . 


والحدان اللذان تتألف منهما النتيحة » يكون أحدها موضوعا ويكون الآخر 


77 عد 


تمولا ؛ فا يكون منهما مولا فى النتيحة يسمى بالحد ال كبر » وما يكون منهما 
موضوعا فى النتيحة يسمى بالحد الأصغر ؛ ويسمى هذات المدان - الا كير 
والأصغر معا - بطرف القياس . 
وأما الحد الذى يظهر فى كلتا المقدمتين معا » ولا يظهر فى النتيحة » فسمى 
بالحد الأوسط ؛ وهو الحدّ الذى برتبط به المدان الأ كبر والأصغر معا » فيازم 
عن ذلك بالضرورة أن يكون بين هذين الحدين علاقة ما » نشأت عن اشتراكهما 
معا فى الحد الأوسط » و بذلك يازم ارتباطهما معا فى النديحة . 
ونوضح ذلك بالصورة القياسية الاتية : 
كل و لع 
ات 
.-. كل ص - لع 
المتدمتان هاهناء © : )١(‏ « كل و - /ع » ؛ (؟) « كل ص - [كع » 
والنتيحة هى « كل عى ‏ 5 0" 
« كع » التى هى تمول النتيحة » هى الحد ال كبر 


( صصص ) الى هى موصوع النتيحة » هى الحد الأصغر 


)١(‏ يؤكد الأستاذ يان لوكاشقتش أن القياس الأرسطى هو قضية واحدة لزومية وليس 
استنتاجا ترد فيه كلمة « إذن » ؟ ولذلك فهو يفرق بين القياس الأرسطى والقياس التقليدى ٠‏ 
فالأول- قضية لزومية » والقضية تكون إما صادقة وإما كاذية » وأما الثانى فليس قضية » 
بل هو مجموعة من القضايا ‏ تأتلف فى قضية واحدة » وقد جرت العادة بكتابة المقدمتين 
فى سطرين محتلفين دون رابطة بيهما » والتعبير بكامة « إذن » عن الصلة بين هاتين المقدمتين 
المنفصلتين وبين النتيجة ليس من شأنه أن يعطينا قضية مركبة -جديدة ( راجم كتاب نظرية 
القياس الأرسطية » ترحمة الدكتور عبد الحميد صيره » ص #5 . 

وإذا صح رأى لوكاشمتش كان ما نعرضه هنا هو الصورة التقليدية للقياس الأرسطى ع 
وليس هو القياس الأرسطى كا ورد قى صورته الأصلية . 


د 586 لم 


« و » التى تظهر فى المقدمتين معا وتختنى فى النتيحة » هى الحد الأوسط 

وإعا يك هذه الكدوى رأعات تللق غ0 حدق ذهب |رسطو سد 
تصف اتساع مجالها بنسبة بعضها إلى بعض ؛ فالحد الآ كبر يشير إلى فئة من 
الماصدقات أ كبر فعلا من الفئتين اللتين يشير إلمهما الحدان الأوسط والأصغر ؛ 
والحد الأوسط يشير إلى فئة تقع من حيث الاتساع ابين فئة الحد ال كير وفئة 
الحد الأصغر » والحد الأصغر شير إلى أصغر الفئات فعلا . 


والشكل الأتى يصور هذه العلاقة الكية بين الحدود الثلاثة 


( شكل )١‏ 
ولما كانت هذه العلاقة الكية بين الحدود الثلاثة » لا تتمثل فى وضوح 
إلا فى القياس الذى أسلفنا صورته » أى القياس الذى تكون قضاياه الثلاثة 
مبوحنة كلية ه.وركون الل الأوسظ اقيه.موضوعا فى القضية الأول وتولا فى 


القضية الثانية » عَدّتْ هذه الصورة القياسية نموذجا للقيا سكله . 

على أن هذه العلاقة بين الحدود » من حيث انطباق أسمائها ( ال كبر , 
الأوسط » الأصغر ) على انساع مجال مسمياتها » لا تَصْدقُ فى بعض الحالات 
الأخرى مما يعيب هذه النسمية » ولا يحملها بذات مدلول ديح . 

فص لا تَصْدّْقّْ إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة » وكذلك”لا تَصْدْقُ إذا 
كانت إحدى المقدمتين حرئية » عندئذ لا يكون هنالك حتم بأن يكون الحد 
الأ كبرأ كبر فعلا فى نطاق مسمياته»ولا الأصغر أصغر فعلاء ولا انيه 


هعم ل 


لا و- لاع 
كل ص - و 
لاا ص - لع 


عكن أن يجىء صورته على النحو الذى يبينه الشكل الاتى : 


( شكل ؟١)‏ 


ع 


وفيه ترى أرت الحد الأ كبر هو أصغر الحدود الثلائة مجالا ؛ والأوس ط 
أ كيرها محالا . 
والقياس الذى صورته : 
لا و- كع 
بعص ص -- و 
.٠6‏ بعض ص ليس [م 


يمكن أن نجىء صورته على النحو الذى يبينه الشكل الاتى : 


ر كل ؟) 
حيث تترى أن الحد الأ كبر أصغرها مجالا ؛ والأصغر أ كبرها جالا . 
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وليس الخد الأوسط داما وسطا بين الا كبر والأصغر من حيث اتساع مجال 
مسممانه وإعا هو وسط بيعهمأ داعا ععنى أنه ربط مهمأ ومحدد العلاقة يا 


نيما ب] القما سى : 


يحتوى القياس ( الى ) على قضايا ثلاث : مقدمتان ونتيجة ؛ وتسمى 
إحدى المقدمتين بالكبرى لاشتّالما على امد الأ كبر » وتسمى الأخرى بالمقدمة 
الصغرى لاشتالها على الحد الأصغر . 
وليس هنالك ترتيب ضرورى للمقدمتين”'" » فيجوز لنا أن نضع المقدمة 
الكبرى أولا » ونحوز أن نضع الصغرى أولا » فسلامة القياس لا تتأئر قط 
بترتيب القدمتين » وليس لترتيبهما أبة دلالة منطقية » على أننا سنجرى فى هذا 
الكتاب على وضع المقدمة السكبرى أولا 
فى القياس الذى صورته : 
كل و ح اك 
الي 
.٠.‏ كل ص - لك 


)١(‏ راجع كتاب « نظرية القياس الأرسطية » تأليف لوكاشقتش وترحمة الدكتور 
عبد الحميد صيره » ص 44 وما بعدها ؛ حيث يحلل المولف خطأ أرسطو فى تعريفه الحد 
الأكبر والحد الأوسط والحد الأصغر ؛ ومن أهم ماورد فى هذا التحليل أن تعريفات أرسطو 
لا تطبق إلا حيث تكون الحدود متعينة والمقدمات صادقة أما إذا صيغ القياس فى رموز 
متغير ات » مثل أحرف اطجاء | » ب » ح بدل أن يصاغ فى كلمات من ذوات المعانى الثابتة » 
أصبح من غير الممكن أن نعين العلاقات الماصدقية بين المتغير ات » بحيث ذقول عن أحدها إنه 
أكبر 3 ار نطاقاً من الآخر . 

() راجع كتاب « نظرية القياس الأرسطية » لم لفه يان لوكاثمتش » تر حمة |اد كتور 
عبد الحميد صيره » ص 44 وما بعدها » حيث يقول : « والحق أن ترتيب المقدمتين فى الأقيسة 
الأرسطية أمر لا إلزام فيه » لآن مقدمى القيامى يتألف مهما قضية عطفية » وأجزاء القضية 
العطفية تقبل التبديل فيما بيئها » فليس ونمع المقدمة الكبرى أولا إلا من قبيل الاصطلاح . . . » 


بت با هد 

تكون الأولى هى المقدمة الكبرى » والثانية هى المقدمة الصغرى » والثالثة 
هى النتيحة . 

إن الذى حدا بالمنطق التقليدى أن عل فى القياس مقدمة كبرى » وأخرى 
صغرى » هو أن الاستدلال القياسى - وهو عندهم الْمُوذج الوحيد للاستدلال 
الصحيح -١‏ بثابة تطبيق قاعدة عأمة على حقيقة أقل تعمما منها » ومشمولة فيها ؛ 
وبهذا حك على المقيقة الأصغر بما حكنا به على المقيقة اله كير . 

وقد حاول « برادى 0 محاولة موفقة فى نض هذ الاعتبار » وبين 
ألاضرورة قط مقدمة كبرى ى يتم الاستدلال » إذ قد تكون المقدمتان متساو يتين 
لبس فيهما ما هى كبرى وما هى صغرى » وهو يسوق أمثلة لاستدلالات صميحة 
نستغنى عن المقدمة « الكبرى » » منها : 


| على بمين ب ,ب على يمين ح » 5 اعق ين بج 
سمال ن»نت غربى >< ا قال رق 
ا ساوى ب.»)»ب ساوى ح< ..اساوى ح 
| أ كبرمردب» سأ كبرمن جح ٠٠‏ كبر من ى 
قن دوي تل سه ذل ات 


ويقول برادلى فى هذا الصدد : «إن المقدمة الكبرى وَهم” ... والقياس نفسه 
كالمقدمة الكبرى - خرافة لا أ كثر . فهو خيال واه ؛ لأنه مدعى أنه بموذج 
الاستد لال مع أن هناك استدلالات لا يمكن بأنة وسيلة مقبولة أن نصمها فى 


5 0 
فوأليه 0 
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وئمة خرافة أخرى جد ف را « ترادلى 6 سك يلبئى أن تتخلص منها » 

وهى أن يكون عدد القضايا التى يتألف منها الاستدلال محدودا بثلاثة ؛ ويسوق 

انا هذا المثال : ١‏ تقم تمالل ب » وتبعد عنها عشرة أميال » وتبعد نا عشرة أميال 

نحو الشرق من < ؛ وتبعل د عشرة أميال محو الشهال من ح » إذن شوقم 1 
باننية :3 أنهو أاتبين عا عو القريه عير ادال 

فهاهنا نحن لا نسير فى حركتنا الفكرية فى خطوات رأة » كل منها 


تتالف من مقدمتين ونتيحة » على النحو الاى : 


و 0 
010( ظ 71 

٠‏ - 00 هم 
0( سما 


3 6 


َه 


أقول إننا لا حزى“' حركة الفكر هذه التحدئة حتّى تحمل كل خطوة استدلالا 
فياسيا ذا حدود ثلاثة وقضايا ثلاث » بل نقب البناء كله فى الذهن أولا دفعة 
واحدة » ثم ترى أين تقع ى بالنسبة ل١»‏ على النحو الأنى : 


0 


5 و / و 
ويتضح من ذلك أننا - مهما كان عدد اللخطوات - نظل تركب بعضها 


. 5*٠ )» المرجع نفسه » وه"8‎ )١( 


ل 


إلى بعض » ولا نصل إلى النتيحة إلا فى النهاية ؛ ولا تحديد هناك لعدد اللخطوات 
المؤدية إلى النتيحة إلا قدرة الإنسان على الاستيعاب ؛ فلو زادت اللحطوات على 
قدرة الإنسان على استيعاءها دفعة واحدة » اضطر إلى الوقوف فى وسط الطريق 
ليلخص ما فات فى نتيجة واحدة » ثم بواصل السبر» لكنه لو استطاع استيعاب 
االخطوات كلها دفعة واحدة ؛ فلا اضطرار هناك للوقوف والتحرثة ؛ وإذن 
فضرورة تحديد المطوات التِى تكن للاستدلال متوقفة على عوامل نفسية »؛ 
لا على ضرورة منطقية . 


دو اعمر القنادى : 
يغاب أن توضع قواعد القياس على النحو الأتى : 
١‏ - كل قياس يشتمل على ثلاثة حدود فقط . . 
؟ ‏ كل قياس يشتمل على ثلاث قضايا فقط . 
:زأول 0 يلاحل على هاتين « القاعدتين 6 أنهما ليستا من قبيل القواعد التى 
تضمن سلامة الاستدلال ؛ فهما «تعريف» للقياس » أو وصف له » وقد لابستوق 
الاستد لال هذين الشرطين » ومع ذلك يكون استدلالا ساما من الوجهة الصور بة 
مثال ذلك : 
ب أ كبر من <ى 
| أ كبر من ب 
.. أ كبرمن ح 
فهاهنا استدلال سايم » يتألف من قضايا ثلاث » لكنه يشتمل على أ كثر 
من ثلاثة حدود هى : )١(‏ ب » () أأكبر من حء (ج)1 » (4) أ كير من ب 


1ه” سه 


فيقول أنصار القياس رداً على ذلك » إن مثل هذا الاستدلال لا يكون 
قياساً ؛ فنحن نشترط للاستدلال ى يكون قياساً ‏ هكذا قد يقول هؤلاء 
الأنصار ‏ أن يكون مشتملا عل ثلاثة حدود فقط وثلاث قضايا فقط » وما 
لايتوافر فيه هذان الشرطان لا يكون قياساً » بل يكون استدلالا من توع آخر ظ 
أطلقوا عليه ما شئتم من أسماء . 

لكن مثل هذا الرد فى رأى « برادلى » » ححة على أنصار القياس لاححة 
لم ؛ لأن نقطة لكلاف ليست هى : بماذا نسمى هذه العملية الاستدلالية 
وأشباهها ؟ بل نقطة اللخلاف الرئيسية هى : هل الاستدلال القيامى هو الصورة 
الوحيدة للاستدلال الصحيح أم هناك صورة أخرى سواه ؟ فإن سادتم بأن هنالك 
06 أخرى غير القياس » يكون فبها الاستدلال سلما »غبار أسافن يفن اين 
لمنطق الأرسطى الذى لم يعترف إلا بالقياس وحده « تموذجا » للتفكير السلى » 
فإما أن يجىء التفسكير على صورة قياسية مباشرة » وإلا فلابد - فى رأى ذلك 
المنغطق - أن يكون مر الممكن رده إلى صورة قياسية حتى نطمئن إلى أنه 
تفكير سلب . 

جا ان مكون الحد الأوسط مستغرقا فى إحدى المقدمتين على الأقل 

هذه قاعدة سليمة » تتبين ضرورتها من الرسوم الأنية التى نوضح بها مقدمتين 
لم يستغرق الحد الأوسط فى إحداها » ولذا ترى أن العلاقة بنهما يمكن تصو برها 
على احّالات خمسة » وما دام الأمى كذلك فلا ضمان هناك بالصورة الصحيحة 
منها » و بالتالى لا ضعان هناك ب كد النقيحة التى تتتوّع ا 

والمقدمتان اللتان نصورها بالرسوم الأتية ها : « كل لع - و » و« كل 
صص ‏ و » [ الخد الأوسط « و» لس مستغر قا لأنه تمول قضية موحبة كلية 
فى الحالتين ] 
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( شكل + ) 

فْن هذه الاحتالات الخجسة للعلاقة بين المقدمتين المذ كورتين مكن ادم 
واحدة من نتأئم خمس » هى : 

١‏ - كل ص فى كل (ع 

؟ - كل ص - (ع 

م - كل [قم - ص 

غ ‏ بعض عى - أك » أو بعض [ع -- ص 

ه - لاص - ا أو لالع - ص 

ومعنى هذا التعدد فى النتاتح استحالة الوصول إلى نتيجة محددة من المقدمتين 


فإِذا استنتحنا نتيحة من مقدمتين ليس الحد الأوسط مستغرقا فى إحداها » نشأت 


عن ذلك المغالطة العروفة باسم « مغالطة الوسط غير المستغرق 2906 
- لا يجوز استغراق حد ف النتيجة مالم يكرن مستغرقا فى إحدى 
المقدمتيك . 


وهذه أيضاً قاعدة ساممة ؛ لأننا نستمد النتيحة من المقدمتين 6 فالمتنكن 
القدمتان قد حكتا على فئة معينة بكل أفرادها » فلا يحوز بداهة أن نستنتج حم 
على هذه الفئة يكل أفرادها 6 مأ دمنا لا بريد ارو ج عل حدود مأ جاء 
فى المقدمتين . 


(1) علللتم لعنأسطلءأو1همتا أه برعوااوع 


لدثياة5 سد 

فإذا كان الحد الأ كبر( أى مول النتيحة ) هو الذى استغرق فى النتيحة 
ول يكن مستغرقا فى إحدى المقدمتين » نشأت عن ذلك الغالطة امعروفة باسم 
« مغالطة التجاوز فى الحد الأ كبر 6”'" ؛ وإذا كان الحد الأصغر ( أى موضوع 
النتيجة ) هو الذى استغرق ف النتيجة ولم يكن مستغرقاً فى إحدى امقدمتين » 
نشأت عن ذلك المغالطة المعروفة اسم « مغالطة التحاوز فى الحد الأصغر 0 . 

- لا إنتاج من مقدمتين سالبتين ٠‏ 

والرسوم الجسة الآتية تبين احتاللات حمسة للعلاقة بين « ص » و« [ى » 
وها حدا النتيحة - إذا كانت المقدمتان هما : « لاو |ع » وملا 


حمى -- و 6). 
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فن هذه الاحتالات الخخسة لصورة العلاقة بين « ص » و« ك » يمكن 
استنتاج واحدة من النتائم المجس الأنية : 

١‏ - كل صى فى كلك 

؟ - كل ص إع 

كل كع صن 

س بعض عن ل أع » أو بعض (ع6 - ص 

ه ‏ لامى ‏ [ق لازم 3 ص 


)1١(‏ +2[0م عط أه ووععمعم أل 1ا1! 


(؟) «مملص عطا أه ووععمءظ أل زلا 


ومعنى هذا التعدد فى النتائح الممكن استدلالا من المقدمتين » استحالة 
الوصول إلى نتيحة محددة . 
لكن من عاماء المنطق فريقاً لا يأخذ مبذه القاعدة فى القياس » و برى أن 
المقدمتين السالبتين قد تنتحان » فهذا « ا 00 سوق لنا الثل الانى لمياس 
منتج مقدمتاه سالبتان : كل ما لس فذق لا نكون له القدرة على التأثير 
المغناطيسى القوى ؛ والكرنون ليس معدنياً » وإذن فالكرنون ليس قادراً على 
التأثير المغناطسى القوى . 
فهاهنا مقدمتان سالبتان ؛ ومع ذلك براما تنتحان نتيحة سالبة حيحة . 
وعرد« كيئز » دا هذا النقد قائلا إن هذا الاستثناء الظاهرى للقاعدة 
ليس بالاستثناء الحقيق لما ؛ نم إنه لا شك فى مة الاستدلال فى هذا المثل الذى 
أورده « جثيز » » ويمكن الرمز له بما يأنى : 
لأملا سد ع مب و 
و لا « صى ©» ل« و» 
لأا « صى  »©‏ «[م» 
لكننا إذا اعتيرنا المقدمتين سالبتين » كاريل لدينا أر بعة حدود » هى 
(١)لا-‏ وء(؟)لىء(") صصء (: )و ؛ وعلى ذلك لا يكون الاستدلال 
فياسيا أنه جاوز شرط القياس الذى محم ألا نز بل الحدود عن ثلاثه . 
ولي نحَوّل هذا الاستدلال إلى الصورة القياسية » وحب أن حول 
المقدمة الصغرى ( بواسطة عملية نض المول ) إلى موجبة كلية حيث تصبح : 
كل دص »م «لا - و» وعندئُذ يكون الاستدلال كم يأتى : 


. 17" ععهءك5 أه وعأمعماءط ,,.5 ر,كهملاع[ :ا ص‎ )1١( 
. 795 (؟) علوهط! لقسرمع ,.لأ.[ رقعمنزعك1 :ا ص‎ 


نحت١‏ 6ه 


لا « لا و6 «(م» 
كل« ص  »©‏ «لادو» 
لا«دصى  »‏ «(عم» 
وهو استدلال قياسى بالمعنى الصحيح » ل نجاوز فيه شرط اأدود الثلاثة » 
وإلا فاو تساهلنا فى شروط الحدود الثلاثة » كان من الممكن أن نحول كل قياس 
سايم إلى قياس ذى مقدمتين سالبتين ( بواسطة نقض امول ) فثلا هذا 
القياس الاألى : 
كل 2 و » - «[ى » 
كل «ص» ‏ «و» 
1 كل «دصضص)» ل « (ى » 
يصبح بواسطة عن اعون فى المقدمتين كا بألى : 
لا« و ©»-«لا--إحم» 
لاورص )» «لا ‏ و» 
.-. لا«وص» -«لا - (م» 
فهل نقول فى مثل هذه الخالة إننا قد استطعنا الاستئتاج مرى مقدمتين 
سالبتين ؟كلا » لأن الحدود لست ثلاثة فى هذه الصورة » وإذن فلسدت هى 
بالصورة القياسية . 
وهذا دفاع طيب من « كيئز 6 عن « القياس »6 ؟ نتحدد معناه عند أرسعا و 
لكنه يتضمن أيضاً أن الاستدلال قد يكون ميحاً دون أن يكون استدلالا 
قياسياً » و إذن » فليس الاستدلال القياسى بششروطه وقواعده هو الْمُوذج الوحيد 


انك 


للتفسكير السلم »كا ظن الأرسطيون ؛ وفى ذلك يقول « برادلى 76 دفاعا عن 
وجهة نظر « جميز » إنه على الرغم من أن القياس الذى ذ كره يحتوى على أر بعة 
حدود » وأنه ذلك مخالف الصورة الفنية للقياس » إلا أن ذلك لا ين أننا قد 
وصلنا إلى نتيحة من مقدمتين سالبتين » ها : )١(‏ «! ليست س» و(؟) «ما لس 
ت لايكون < » إذن «! ليست ح» ثم يمضى برادلى فى حديثه فيقول : «وادا 
استطعت من مقدمتين سالبتين أن أصل إلى نتيحة » فلا غناء للى فى الاعتراض 
بأنى قد وصلت إلى ذلك بتحويل إحدى المقدمتين من صورة إلى صورة » لآن 
ذلك الاعتراض لا يدل على أن المقدمتين ليستا سالبتين » ولا يدل على أنى قد 
أخنقت فى الوصول إلى نتيحة 06 , 

واتخلاصة التى بريد نحن أن ننتهى بقارتنا إلمها » ه أن المقدمتين الساليتين 
لا تنتتحان ما دمنا تحافظ على شرط المدود الثلاثة فى القياس » لكن تحاوز هذا 
الشرط تمكن » وعندئذ يجوز أن نصل إلى نتاتح سليمة من مقدمات سالبة ؛ وإذا 
م نشأ أن نسمى هذه الصورة الجديدة باسم « القياس » فسمّها بما شئت لها من 
أسماء » لكنها صورة صالحة للاستدلال الصحيح » و إذن فليس القياس معناه 
المعروف هو الوسيلة الوحيدة للاستدلال . 

- إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة » وجب أن تكون النتيحة سالبة ؛ 
والعكس يح » أى أننا إذا أردنا إقامة البرهان على نتيجة سالبة » فلا بد أن 
تكون إحدى المقدمتين سالبة . 

وهذه القاعدة ‏ مع ثانية النتام التى سنذ كرها فوراً ‏ إن ها إلا تطبيق 

لبدأ ديهى » وهو أن النتيحة تتيم أضعف القدمتين فى الم والكيف على 


600 عذعمط أه وعأماء مار عط1 ولط ,لإءالمم8 :ج ١‏ وشو ص8لا؟ا. 
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السواء ؛ ولما كان السلب يعتبر أضعف من الإيحاب » زم أن تكون النتيحة 
سألية إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة » كذلك لما كانت اجر بية أضمك من 
الكلية لزم أن تكون النتيجة جزئية إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية . 
م لصم فى أراغر القا-دى : 
لأن المقدمتين الجر ننتين افااآن تكونا : 
١‏ - جرئيتين سالبتين » أو 
ب - جزئيتين موجبتين » أو 
ح - جرنية موجبة ومعها جزئية سالبة 
والخالة الأولى لا تننج بناء على القاعدة الخامسة . 
والخالة الثانية لا تنتج بناء على القاعدة الثالثة التى تشترط وجوب استغراق 
الحد الأوسط فى إحدى المقدمتين على الأقل » إذ ما دامت المقدمتان جز ئبتين 
موجبتين » فلن يكون فيهما أى حد مستغرقا » وبالتالى لا يتوافر شرط استغراق 
الحل الأوسط 1 
وأما الخالة الثالثة فلا تنتج بناء على القاعدتين الثالثة والرابعة » وها قاعدتما 
الاستغراق فى القياس . وذلك لأننا إذا استنتحنا نتيحة من مقدمتين إحداها 
جزئية موجبة والأخرى جَزئية سالبة » لزم أف تكون النقيجة سالبة بناء على 
القاعدة السادسة ؛ لكن النتيحة السالبة لا بد أن يكون موا مستغرقاً » وإذن 
م أن يكو ن فى المقدمتين حدان مستغرقان على الأقل : أحدما الحد الأسط 
١07(‏ -المنطق ) 


سداارو؟ ل 


وثانهما يكون هو هذا امول فى النتيحة ؛ ولما كانت المقدمة الموجبة ارئية 
لا تستغرق حدا من ِجَدَّها » والمقدمة السالبة الجزئية تستغرق حداً واحدا فقط » 
كانت المقدمتان معا لا تسُتملان إلا على حد مستغرق واحد » فإن كان هو الخد 
الذى سنجعله مولا للنتيجة لزم أن يكون الحد الأوسط غير مستغرق فى المقدمتين 
وهوما لا نحوز » وإن كان هو الحد الأوسط 5 أزم أن مكو الحد الذى هو مول 
مستغرق فى النتيحة السالبة » غير مستغرق فى المقدمة التّى ورد فمها » 
مالا يحوز كذلك - وإذن فلا إنتاج من مثل هاتين المقدمتين . 
؟ ح إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية » وجب أن تكون النتيجة جزئية 
لأن الخالة عنديل لا بد أن تكون واحدة من الفروض الثلاثة الأنية : 
١‏ - المقدمتان سالبتان » و إحداها جزئية 
ب - المقدمتان موجبتان » و إحداما حزئية 
ح - مقدمة موجبة وأخرى سالبة » وإحداها جزئية 
فالحالة الأولى لا تنتج بناء على القاعدة الخامسة 
والخالة الثانية إذا أنتحت » وجب أن تكون النتيحة جزئية موجبة » لأن 
المقدمتين ( الموحبة الكلية والموجبة الجزثية ) لا تستغرقان فما بنهما إلا حداً 
واحداً فتط ( هو موضوع الموجبة الكلية ) , ولا بد من جعل هذا الحد الواحد 
المستغرق حداً أوسما ليتحقق شرط استغراق الخد الاوسط فى إحدى المقدمتين 
على الأقل ؛ وعلى ذلاث فلا يتبق حد مستغرق ف المقدمتين » ييز لنا أن ننقله 
إلى النتيحة مستغرقاً » فلا مندوحة لناعن أن تكون النتيجة خالية مر 
الاستغراق فى حَدّْها معاء وذلك لا يتوافر إلا إذا كانت النتيحة موجبة حزئية . 


فى الخالة الثالثة لا يمكن للمقدمتين معا أن تشتملا على أ كثر من حَدن 


مسدايةم؟ ب 


مستغرقين » أحدها لا بد أن يكون هو الحد الأوسط » و إذن فلا يتبق للنتيحة 
إلا حد مستغرق واحد ؛ لكن النتيجة لا بد أن تكون سالية » ما دامت إحدى 
المقدمتين سالبة » فلا مندوحة عن أن تحعلها سالبة حرانية لتتطلي حدا مستغرقا 
واحدا هو مولا . 

جد لا إنتاج من مقّدمة كبرى جزئية ومقدمة صغرى سالبة 

لأنه ما دامت القدمة الصغرى سالبة فلا بذ أن تسكون المقدمة الكبرى 
موحبة ( م القاعدة الخامسة التى توجب عدم الاستدلال القيامى من مقدمتين 
سالبتين ) » سكن هذه المقدمة السكبرى الموجبة » هى جزئية كذلك ( بحم 
الفرض ) » وإذرت فالحد الآ كبرفى النتيحة » وهو ما أخذناه لها من المقدمة 
الكبرى » لس مستغرقا فى القدمة » و تحب أن يظل غير مستغرق فى النتيحة 
كذلك ( بناء على القاعدة الرابعة ) أى لا بد أن تكون النتيحة موجبة » لكنها 
جب كذلك أن تكون سالبة لأن إحدى المقدمتين سالبة ( بناء على القاعدة 
السادسة ) وعلى ذلك فال نتاج من هاتين المقدمتين مستحيل . 


اماج يعن فراعر القياسى مع بعضيرا اروّحر : 

كن تلخيص قواعد القياس فى أر بعة : 

600 قاعدتا الم ( الاستغراق ) 

١‏ - لا بد من استغراق الحد اللأوسط فى مقدمة واحدة على الأقل 

؟ - لا يحوز استغراق حد فى النتيحة مالم يكن مستغرقا فى القدمة الى 
ورد فمها 

(ت) قاعدنا الكيف 


ءاج لد 


؟ - لا إنتاج من مقدمتين سالبتين 

- إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة » وجب أن تكون النتيحة سالبة ؛ 
وللبرهنة على نتيحة سالبة » وجب أن تكون إحدى المقدمتين سالبة . 

ويمكن وضع قاعدنى الكيف على هذه الصورة : للبرهنة على نتيجة موجبة ؛ 
لا بد أن تكون المقدمتان موجبتين معا ؛ وللبرهنة على نتيحة سالبة » لا بد أن 
تسكون إحدى القدمتين موجبة والأخرى سالبة . 

ادا حلانا القواعد الأر بع السالفةع وحد'ا بعضها مدتمدأ عل بعص ) والقاعدة 
الأولى وحدها تتتضمن القواعد الثانية والثالثة والشطر الأول من الرابعة ؛ إذ الخروج 
على واحدة من هذه القواعد يتضمن خروجا على القاعدة الأولى ؛ كا أن المروج 
على الماعدة الأولى أو الثالثه أو ال'ء الأول من الرايعة 6 يتصمن خروجا على 
الماعدة الثانية 6 ولسشرج ذلك فما بيبل ٍ 

١‏ - فالقاعدة القائلة إن المقدمتين السالبتين لا تنتحان ٠‏ يمكن استنتاحها 
من القاعدة القائلة إن الحد الأوسط يجب أن يستغرق فى إحدى المقدمتينف 
على الأقل . 

وفما يلى طريقة للبرهان على ذلك"'* : 

خذ أى مقدمتين سالبتين » وَضْم: الحدين فى كل منهما أى وَضْعْر نشاء ؛ 
فسيمكنك وواسطة عملية العكس أن تغير من مواضع حدودها حتّى يصبحا على 
الصورة الأتية : 

لام و 


لاص - و 
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ثم انقض امول فى كل منهما » حصل عليهما فى الصورة الأنية : 
كل« ك » - «لا - و» 
كل رص  »‏ دلا و» 
وهاهنا ترى حدا أوسط »هو ( لا .- و » غير مستغرق فى إحدى المقدمتين 
ومن ثم يتبين أن القاعدة الثالثة نقيحة تازم عن القاعدة الأول . 
؟ - قاعدنا السلب يكن استنتاج إحداها من الآخر ى . 
فيمكن استنتاج قاعدة أنه إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة وحب أن 
تسكون النتيجة سالبة » من قاعدة ألا إنتاج من مقدمتين سالبتين » وذلك على 
النحو الأتى : 
إذا فرضنا أن مقدمتين « ىه » و« ك » تبرهنان على ننيحة « م » فإن 
ووه » بالإضافة إلى ننى « م » تبرهنان على ننى « ع » - وذلك لأن « ىه » 
و« ك » لا تكونان صادقتين مما إلا إذا صدقت معهما النتيجة » « م » » فإذا 
تقضنا « م » كان لا بد من نقض إحدى المقدمتين « ىء » أو : ك » . 
نضم ذلك وضعاً آخر فنقول : 
إذا كآن لدينا قياس هذه صورته : 


فإنه ينتح عن ذلك ما يأنى : 


ا 4 سد 


فإذا فرضنا جدلا أن المقدمة السالبة ىء والمقدمة الموجبة إع تنتحان معا نتيحة 


موجبة م » فإنه بناء على الطريقة السابقة لو نقضنا م وحعاناها مقدمة مع وم 
8 حت لنا نقيض كك » هكذا : 


|-ه١‎ 


لسكن هذه الصورة لا تجوز يحم الفرض الذى سامنا به » وهو أن المقدمتين 
السالبتين لا تتتحان 1 وإدن فالغرض الدى فر ضنأه حدلا لا مكن صدقه وهو 

هذا أقنا البرهان على أنه من قاعدة ألا إنتاج من مقدمتين سالبتين عكن 
استنتاج قاعدة الكيف الأخرى . 

و بنفس الطريقة يمكن أن قي البرهان على أنه من القاعدة القائلة بأنه لوكا نت 
إحدى المقدمتين سالبة فإن النتيجة تكون سالبة » يمكن استنتاج قاعدة الكيف 
الأخرى التى تقضى بألا إنتاج من سالبتين » هكذا : 


إفرض جدلا أنه يمكن أن نستنتج قضية سالبة من مقدمتين سالبتين هكذا : 


سم ل 
و10 
ل 


م 
أوصح ذلك » لصم كذلك ما يأتى : 


عم 


ت> 


م 
2 


لكن هذه الصورة الثانية مخالف ما فرضنا التسليم ضيحت اول »وهو وجوت 
أن تكون النتيحة سالبة لوكانت إحدى المقدمتين سالبة » إذن فهذه الصورة 
الثانية غير جائزة » و بالتالى لا تجوز الصورة الأولى التى أتتحتها » أعنى أنه لا يجوز 
أن نستدل ننيحة من مقدمتين سالبتين معاً . 

م قاعدتا لك يمكن استنتاج إحداها من الأخرى . 

من القاعدة القائلة بأن الحد الأوسط لا بد من استغراقه فى إحدى المقدمتين 
على الأقل يمكن استنتاج القاعدة الثانية وهى أنه لا يجوز أن نستغرق حداً فى 
النتيجة مالم يكن مستذرقاً فى القدمة التى ورد فيها . 

وطريقة البرهان كا يلى : 

افرض جدلا أن لدينا القياس الاتى : 

و - [عق 
صن حاو 


.٠‏ ص - [ق 


عم ل 
وافرض كذلك جدلا أن « اك » مستغرقة فى النتيجة ولم تكن مستغرقة 
فى المقدمة الكبرى . 


ثم انقض النتيجة وَصْمْها مقدمة صغرى هكذا : 
و - [ق 
(ص -ك) 
(ص- و) 


وعندئذ نرى أن القياس الذى نشأ لك » قياس حَدَّه الأوسط هو« كع » : 
وهو َل غير مستغرق فى إحدى القدمتين ؛ فهو غير مستغرق ف المقدمة الكبرى 
محكر الفرض » وهو غير مستغرق فى امقدمة الصغرى » لأنها نقيض لقضية كانت 
«لج» فمها مستغرقة ؛ ( والقاعدة هى أن الحد المستغرق فى قضية مأ يصبح غير 
مستغرق فى نقيضها ) وعلى ذلك تكون هذه الصورة القياسية الأخيرة فاسدة محكم 
قاعدة الاستغراق الأولى التى فرضنا صدقها ؛ وبالتالى تكون صورة القياس المعادلة 
لماء والتى فرصنا صدقها حد لا » فاسدة كذلك ؛ ومعنى ذلك أننا لوخ رجنا على 
قاعدة الا ستغراق الثانية ؛ أنتمهينا إلى قياس فاسد كم قاعدة الاستغراق الأولى » 
ما بدل على أن القاعدة الثانية يمكن استنتاجها من القاعدة الأولى . 

وعكن اتباع نفس الطريقة للبرهنة على أن قاعدة الاستغراق الأولى ؛ كن 
استنتاحها من القاعلة الثانية . 

وذلك بأنتفرض جدلا فرضاً مخرج فيه على القاعدة الأولى » نيحد أنك قد 
اتتبيت إلى حالة لااتصح بكر القاعدة الثانية » هكذا : 
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افرض جدلا حة القياس الأتى : 
كلك - و 
كل ص - و 
.٠.‏ كل ص - لع 
هاهنا الحد الأوسط « و» غير مستغرقف فى إحدى المقدمتين ؛ ولوكان هذة 
القياس ميحا » لتب عليه صحة ما يأنى : 
كلك دو 
بعض ص ليس إك . ( تقيض النتيجة فى القياس الأصلى ) 
.٠.‏ بعض ص ليس و . ( نقيض الصغرى فى القياس الأصلى ) 
لكن حمول النتيحة هنا » وهو « و » مستغرق فى النتيحة » ولس مستغرقا 
فى المقدمة الكبرى » إذن فهو قياس فاسد بحكم القاعدة التى فرضنا صحتها » وهى. 
أنه لا يحوز استغراق حد فى النتيجة ما لم يكن مستغرقاً فى المقدمة التى ورد فيها ؛ 
وعلل ذلك يكون القياس الذى يعادله فاسداً أيضاً » وهو القياس الذى فرضنا 
جدلا أنه حبيح » والذى خرجنا فيه عمداً على حكر قاعدة الاستغراق الأولى لنرى 
ماذا تكون نتيجة هذا الخروج بالنسبة لقاعدة الاستغراق الثانية . 
عْدْ الآن إلى قاعدتى السك )١(‏ » (؟) وقاعدتى السكيف (©) 2 (4) » تر 
ما أسلفناه » أن الزء الأول من القاعدة الرابعة يازم عن القاعدة الثالئة » و إذن 
فيمكننا الاستغناء عنه ؟ وأن القاعدة الثالثة بدورها تازمعن القاعدة الأولى » و إذن 
فيمكننا الاستغناء عنها ؛ وأن القاعدة الأول والثانية تازم كل منهما عن الأخرى 
حتى لنستطيع أن يجعل إحداها نتيحة للاخرى » واذن فيمكن الاستغناء عن 
إحداها حسب اختيارنا . 


+ ل 

وعلى هدا لا يبق لدينا إلا القاعدة الأولى وحدها ( أو إن شتنا هالقاعدة 
الثانية وحدها ) مضافا إلمها الجزاء الثالى من القاعدة الرابعة . 

ومبذا تكون قاعدتا القياس الأساسيتان ما : 

ذ- قاعدة الم : 

لك أن مختار فسا إما قاعدة الاستغراق الأولى »أو قاعدة الاستغراق الثانية 
وتستغنى بالتى مختارها عن الأخرى . 

؟ - قاعدة الكيف . 

وهنا بمكن الا كتفاء بالجزاء الثانى وحده من حزءى القاعدة الرابعة » وهو : 
« للبرهنة على نتيحة سالبة يحب أن تكون إحدى المقدمتين سالبة » . 

وبلاحظ أن القياس الوحيد الذى كر ن فاسداً على 56 هذه القاعدة 
الثانية » دون أن تكون فاسداً على اسن قاعدة الم »هو هذا : 

كل زم ->- و 
كل و اص 
بعض ص ليس لع 

وهو قياس من الشكل الرابع ( انظر أشكال القياس فى الفصل الأنى ) - 
وإذن فكل قياس ساب فى الأشكال الثلاثة الأولى » يكنى فيه ثوافر قاعدة واحدة 
هى قاعدة الكم التى مختارها من قاعدتى الاستغراق . 

على أن تلخيص قواعد القياس كلها فى قاعدة واحدة على هذا النحو : 
لا ينجينا من ضرورة صراجعة كل قياس على القواعد الأر ب عكلها : لأنة قد حدث 
أن نحد قياسا متفقا مع قاعدة الك اتفاقا ظاهراً » حتى إذا مأ حللنا الموقف وجدنا 
أن فيه فساداً بطريق غير مباشر . 
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فاؤرطن هد ممقلا عت أنك قد جعات قاعدتك الوحيدة فى الكر هى وجوب 
استغراق الحد الأوسط فى إحدى المقدمتين » فإن قياسا كهذا : 
كل و دك 
لاص - و 
ذأ لا هن عازه 
لا يتضمن خروحا عادر على القاعدة » ولكن حال الموقف » يتبين لك أنه 
لوكان هذا القياس ححيحا » لصّح ما يأنى : 
كل و اك 
بمض ص - ع (نقيض النتيجة فى القياس الأصلى) 
.*. بعض ص - و (نقيض الصغرىف القياس الأصلى) 
لكننا ترى أن الحد الأوسط فى هذا القياس ( وهو « لك » ) غير مستغرق 
فى إحدى المقدمتين ؛ وعلى ذلك فإن قاعدتنا نفسها التى أخذناها » تقضى بفساد 
القياس الأصلى » لكن فساده لا يظهر إلا بطريق غير مباشر . 
من أجل حالات كهذه » وجب الرجوع فى اختبار صحة القياس إلى القواعد 
الآر بع حميعا : قاعدلى الكم وَفأعدن الكق7, 


درا الور رول القماسى : 
هذه القواعد التى أسلفنا ذ كرها وتحليلها » إنما هى نتاتم تترتب على مبدأ 
الاستدلال القياسى عزد أر سطو ؛ أعنى 3 50 فواعد » لأن اد سطو تصور 


الاستدلال القياسى على صوره معيثة 6 ولا تتحمقى هذه الصورة إلا إدا روعت 


(1) راجمع فى ذلك كله أذهوه1 اشصسده5 ,.قعهرءك ص ١و7‏ - هوم 


3 


تلك القواعد ؛ فهو حمل مبدأً الاستدلال القياسى كله متمثلا فى القياس الذى 
يكون فيه الحد الأوسط موضوعا فى المقدمة الكبرى وتمولا فى المقدمة الصغرى 
( وهوما يسمى قياسا من الشكل الأو لكا سيأتى فى الفصل التالى ) . 
1 5 : م 
ويسمى هذا المبدأ « مبدأ كل ولا واحد 0 ومؤداه هو أن كل ما نحمل 
إبجابا أوسليا ‏ على حَذ مستغرق » يمكن حمله بالطريقة نفسها -- من حيث 
الإيجاب والسلب - على أى ثىء يندرج نحت ذلك الحد المستغرق . 
وسنشرح معنى هذا على الصورة القياسية الّأتية : 
كل و د ع 
كل ص - و 
.. كل ص - (عم 
هنا قد حملنا « لى » على « و » فى المقدمة الكبرى » أى حملناها على حد 
مستغرق » لأن « و» فى تلك القدمة مستغرقة ؛ وما دمنا قد حملنا « ك » على 
و» فقل أصبح جائزا لنا أن تحمل « ك » هذه على أى شىء يندرج نحت 
« و» ؛ ولما كانت المقدمة الصغرى تبين أن « ص » مندرحة حت «و» 
فيمكن حمل « |كع » علها فى النتيحة » حيث نقول : « كل ص - كك » . 
60 هوأأنات أء [2تتزه 06 تتتاأء01 ع1 مؤدى هذأ المبدأ هو أن يجعل الضر ب الأول 
والضرب الثانف فقط من ضروب الشكل الأول هما وحدهها المسلمتان اللتان عنهما تلزم بقية 
أجزاء نظريته فى القياس ؟؛ وهنا يعلق لوكاشقتش بقوله إن أرسطو ينسى مسامات أخرى 
ضرورية لنظريته » فينسى أن قوائين العكس الى يستخدمها لرد أضرب القياس الناقصة إلى 
أضر ب كاملة » تنتمى هى الأخرى إلى نظريته ولا بمكن اليرهنة علها بواسطة الأقيسة ... فلا بد 
من ومعها مسلمات ... وكذلك لا بد من اعتبار قانون الذاتية مسلمة ضر ورية لنظرية القياس 


الأرسطية »(راجع كتاب نظرية القياس الأرسطية » تر حمة الدكتور عبد الحميد صيرة © ص 586 
وما بعدها ) . 
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وانظر الأن كيف يمكن استخلاص كل قواعد القياس من هذا المبدأ'؟ . 

) يبيح البدأ أن يكون فى القياس ثلاثة حدود فقط » وهى : ( أولا‎ - ١ 
حدٌ لا بد أن يكون مستغرقا » (ثانيا) حد تحمله على ذلك الد المستغرق (ثالثا)حد‎ 
يندرج نحت ذلك المد المستغرق - وهذه الحدود هى على التوالى : الخد الأوسط‎ 
. والحد ال كبر والحد الأأصغر‎ 

؟ ‏ ويبيح المبدأ أن يكون القياس مشتملا على ثلاث قضايا فقط » وهى 
( أولا ) قضية حمل حداما على حد مستغرق » ( ثانيا ) وقضية أخرى تنص 
على أن حدا ما مندرج نحت ذلك الحد المستغرق » ( ثالثا ) وقضية ثالثة تصف 
الحد المندرج نحت الحد المستغرق بما وصف به الحد المستغرق نفسه ؟ وهذه القضايا 
هى على التوالى : المقدمة الكبرى » والمقدمة الصغرى » والنتيحة . 

مع - بيشترط المبدأ أن يكون المد الأوسط مستغرقا فى مقدمة واحدة على 
الأقل » بل يشترط كذلك أن تكون هذه المقدمة هى الكبرى 

- القاعدة القائلة بعدم استغراق الحد الأ كبر فى النتيجة مالم يكن 
مستغرقا فى المقدمة الكبرى » منتضمنة فى المبدأ بطريقة غير مباشرة » لأن هذه 
الغاطة فى القياس لا تقع إلا إذا كانت النتيحة سالبة » لكن عبارة « بالطريقة 
نفسها» الواردة فى المبدأ تنص عل أنه إذا كان ثمة نتيحة سلبية » وجب أن تكون 
المقدمة الكبرى سلبية كذلك » وما كان الحد ال كبر فى أى قياس ينطبق 


)١(‏ عتأعمآ اقصعه2 ,ل.ل ,وعمبرع»ا :ا ص #05١‏ لما 

بصدد هذا المبدأ يقول لوكاشقتش ( نظرية القياس الأرسطية : ترحمة الدكتور عبد الحميد 
صيرة » ص ل" ) : « لست أرى كيف بمكن أن ينتج عن هذا المبدأ . . . الضر ب من الشكل 
الثالث الذى مقدمته الكبرى موجبة كلية ومقدمته الصغرى موجبة جزئية و نتيجته موجية جزئية ... 
ولابد من توكيد القول إن أرسطو ليس مسئولا عن هذ المبدأ الفامض » ولا يصدق أن مبدأ 
« المقول على كل وعلى لا واحد» قد وضعه أرسطو مسلمة بى علها كل استدلال قياسى » ا 
ذهب إلى ذلك كيز ... »6 


ال ل 


عليه المبدأ انطباقاً مباشراً هو تمول المقدمة الكبرىء فسيكونهذا المد ال كبر 
فى حالة سلب المقدمة الكبرى مستغرقا فى مقدمته كا هو مستغرق فى النتيحة . 

وعدم استغراق الحد الأصغر فى النتيجة مالم يك نمستغر قا فى المقدمة الصغرى » 
مشروط عليه فى المبدأ » إذ أن المبدأ لا يبيح لنا أن تحمل فى النتيجة إلا على 
موضوع قد تبين فعلا فى القدمة الصغرى أنه مندرج نحت الخد الأوسط . 

ه ‏ القضية التى تنص على أن شيثاً ما مندرج حت الحد الأوسط المستغرق 
لا بد بالضرورة أن تكون قضية موجبة » وعلى ذلك فالمبدأ يشترط ألا تكون 
المقدمتان سالبتين معاً : 

- عبارة « بالطريقة نفسها » الواردة فى المبدأ » تضمن صراحة الحافظة 
على سلامة القاعدة القادلة يأنه إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة وحب أن تكو نْ 
النتيجة سالبة » والمعكس حيح أيضاً » لأنه إذا كان الحمول فى المقدمة الكبرى 
منفيا عن الوضوع » فسنجعل هذا المحمول نفسه منفيا كذلك عن الموضوع 
فى النتيحة . 


ثشر هرا الممرأ : 

كاد الرأى التقليدى مجمع على أن القياس فى صورته التى أسلفناها هو وحده 
المُوذج للاستدلال الصحيح ؛ إذا استثنينا ما يسمى بالاستدلال المباشر”'* ؟ وقد 
عنى « برادلى » عنابة كبرى عنافسة هذا اليدأ مناقشة 00 لعا أنه 
أضيق من أن يشمل كل أنواع الاستدلال » فضلا عما به من أوجه النقص الى 
لا نجعله هو نفسه صالخا للاستدلال بمعناه الصحيح . 


. 30607 عأع10 مغ .1أه[ سةق ,.1,17,8آ1 رطمءو0[ :ا ص‎ )١( 
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وباب 

فن أوجه النقص فيه أنه لا يؤدى إلى معرفة جديدة في النتيجة » مع أن 
5000-6 الاستدلال عند «برادلى» , شان يؤدى إلى نتيحة حديدة لدت 
حتواة فى المقدمات7'"؟ ع وإذات فالقياس بصورته المذكورة يقع فى مغالطة 
« الصادرة على المطلوب 6”؟ » لأننى إذا ما قبات المقدمة « كل إنسان فان » 
فإلى أدخل ف الموضوع « إنسان » كلت أفراد الناس ؛ ويعدئذ إذاما 50 
علمها عقدمة ثانية بأن تمداً إنسان » فإما أن أ كون على وعى بأن تدا كان 
فرداً من أفراد الناس الذين قصدت إإمهم ف المقدمة الأولى » و بذلك أ كون 
على وعى كذلك بأنه فان » قبل أن أنص على هذه المقيقة فى المقدمة الثانية » 
وإما ألا أ كون على وى ذلك » فأ كون ف المقدمة الأولى قد عممت بغير حق » 
لأنى ل أ كن أعل الفناء عن كل أفراد الناس كا زعمت - وأقرب الفرضين 
ال التمول هو البعين د كت المقدمة الأول : « كل إنسان فان 6 كنت أر يد 
التعميم حقاً » وعلى ذلك فلا تكون المقدمة الثانية إلا صدى لما جاء فى المقدمة 
الأولى » و بالتالى لا يكون فى النتيجة شىء جديد . 

قد تقول ولكاق حي أحم فى المقدمة الأولى » لا أريد الناس فرداً فردا » 
لأن إحصاءم على هذا النحو مستحيل » إنما أريد النوع بصفة عامة » سكن إذا 
كان أمرك كذلك » فسكيف استطعت أن مخصص الك على تمد ؛ إن حمداً 
ليس هو النوع بصفة عامة » إنما هو فرد متعين متخصص » لكك عليه بما 
حكت به على النوع بصنة عامة » هو فى حقيقة الأمس قياس باطل لأنه محتوى 


على أر بعة حدود ٠‏ 


(؟) اأعاعماءم منأأزاء , 


د 1 د 
الإنسان فان ) إنسان فى الخالة الأولى معناها « النوع بصفة عامة 6 
عمد إنسان) « « « الثانية معناها متعين فى شخص معروف 
هكذا ترى مبدأ القياس - بالصورة الْمُوذجية السابقة ‏ معيباً فى ذاته » 
وحيّى وم يكن معيبا » لما كان من السعة نحيث يشمل كل أنواع الاستدلال 
الصحيح ويسوق « برادلى » طائفة من أمثلة استدلالية ليست تندرج نحت 
الصورة الْمُْوذْجِية للقياس » أسلفنا بعضها » ونعيد ذ كره هنا لزيادة الإيضاح : 
اعلى يمين ب »سب على يمين ح .٠.‏ على يمين ح 
١‏ شمالى ماىنب غربى ح ١.0.‏ شمالغرنى < 
اساوى نب»ت ساوى جح .6.[اساوى ح 
اقبل ‏ س»ن قبل ح .:.أقبل 
من أجل هذا اقترح («( سنسر » » وأبده 0 كنت » فى اقتراحه » بأن يكون 
مبدأ القياس هو المبدأ الذى ينبنى عليه الشكل الثالثك لا الشكل الأول 
(فى الفصل التالى سنبحث فى أشكال القياس ) » ومؤداه أن « الأشياء التى 
ترتبط كلها بشىء معين » ترتبط هى نفسها بعضها ببعض » وفى ذلك يقول 
« ذنت » حين وضع الأحكام حيث “رتبط بعضها ببعض بوساطة نان عقر 2 
بينها » فإن المعاتى الأخرى التى تمحتوى عليها الأحكام » والتى لا تكون مشتركة 
بينها » لا بد هى الأخرى كذلك أن تكون ميتبطة بعضبأ ببءعض » و يعبر عن 
هذه العلاقة بينها حكم « جديد 6 * . 
لكن « ترادل » ينهم هرا ليدأ بالسعة "ا انهم الميداً الأول بالضيق » 
لأننا سنجد أمثلة ينطبق عليها هذا المبدأ » ومع ذلك فهى أمثلة لاستدلال باطل » 
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خا ا 


مثل قولنا : « ! أسرع جريا من ب »وب عنده كلب ( ح ) » ؛ <!أثقل 
وزنامن ب » وب أسبق من ( ح ) » ؛ « ( أغلى ثمنامن ب » ب على المنضدة 
(<-)» « أنشيها نس »2 ن لشيه بح » - فى هله الأمثلة يصعب الوصل 
بين | ساح . 

قد يقال هنا دفاعا عن المبدأ » إن فى هذه الأمثلة مغالطات » فإذا كان 
لا مكن الاستدلال من « ! تشبهدب » ب تشبه ح » فلان النقطة التى تشبه ب 
فيها ! » غير النقطة من ب التى تشبه فيهبا ح ؛ وإذالم يمكن الاستدلال من 
«! أغل ثمنا من ب » ب على المنضدة (ح ) » فلآن الجانب من ب الذى 
جعلها أرخص ثمنا من ١‏ » غير الجانب الذى يحعلها على المنضدة ؛ وهكذا قل فى 
سائر الأمثلة » وإذن فنحن فى هذه الأمثلة لا نستعمل « ب » أى الحد المشترك » 
ععنى واحد » فنكون ثابة من يستعمل حدين » وعلى ذلك لا تكون | » ح 
عستبطتين دشىء واحد بعينه كا ينص" المبدأ » . 

وهنا يقترح «برادلى» تعديلا ؛ مخاص منه إلى رأبه بتعدد مبادى”الاستدلال , 
والتعديل هو : « إذا ارتبط شيثان بشىء معين برابطة معينة واحدة » ارتبط 
الشئان أحدهما بالأخر » بنفس هذه الا . 

وبناء على ذلك يكون هناك من مبادى*” القياس مقدار ما هنالك من أنواع 
ارواط عرولا كاك هذه لا صر لما بالممادى” لم 01 , 

لكنه على سبيل التوضيح بذ كر أر بعة مبادى” أو خمسة : 


: لكك مرا تالف ع الوضوع وا مول‎ ١ 
5 أ حت رقا املوضوع الواحد عر توط بعضها بعص‎ 


1 0 لإ8:8016‎ )١( 
منطق)‎ - 18( 


لا د 
ى - إذا تشابه موضوعان فى صفة » أو اختلفا » فهما بالتالى يكونان 
أمثلة : ١‏ هذا الرحجل منطق » وهذا الرجل أحمق ؛ إذن فالمنطق قد 
يكون أحمق ( أى يكون أحمق بالفمل لو محتقت ظروف معينة ) . 
به هذا اكاب أنيض :وهذا لضان أمضن:( أو ) :فهذا الكلب 
وهذا الحصان متشامبان ( أو مختلفان ) . 


جد مبرأ يفت ارا : 

إذا اشترك حد مع حدين 75 أ كثر نقطة بعيغها »كانت هذه الْدود 
الأخرى مشتركة فى هذه النقطة ذاتها . 

أمثلة : قطعة النقد ! فمها نفس النقش الذى على قطعة النقد ب » وقطعة ب 
فمهأ نفس النقش الذى على ح ؛ و إذن ! » ح متشامهان فى النقش . 

إذا كان ! شقيق ناء ب شقيق ح ء ى أخت : » إذن ١‏ شقيق و . 


تر 


و ,. 
7 جه صررأ :الهف اأرى ثم : 


إذا ارتيط حد - فى جانب معين من حوانبه -- برباط الدرحة مع حدين 


آخرين أوأ كثر »كانت هله الأخرى مرتيطلة برباط الدرحة ف . 

أكلة :1 اخ حرارة هن يه نت الخد حرا من ح » إذن ١‏ أشد حرارة 
من << ٠‏ 

اللون ! أ كثر بر يتا من س » تأ كثربريقا من ح ؛ إذن ١‏ أ كثر بر يتا 


كن ح[ . 


حم ه/ 50‏ 7 


يه مرا نا لف الر مانم وا لف ال إن : 

إذا ارتبط حد معين محدين آخرين أو أ كثر برابطة الزمان أو الكان » 
كان لا بد من وجود الرابطة الزمانية أو الرابطة المكانية بين هذه الحدود الأخرى . 
أمثلة : ١‏ الى ب ع ب غرلى ح . .ناج حنولى شرق أ ٠:‏ 
سابق لحادثة < , 

مبذه المبادى” الختلفة للاستدلال » محاول « برادلى » أن يبين أن مبداً 
الاستدلال القيامى كا هو فى دائرته الضيقة التى تحمل العلاقة بين المدود علاقة 
موصوع وحمول 6 مبدأ لا يصلح وحذه أساسا 6 ولا دل من تعد يله من حهة 4 
وإضافة ميادى” أخرى من حهه أخرى 6 حى تشمل كل سر وب الاستد لال 


الصحيح . 


اعصل ا سر 


أشكال القماس وضر ونه 


يتركب القياس من قضيتين نفرض فههما الصدق » وم المقدمتان » ومن 
قضية ثالثة تلزم عنهما » وه النتيجة ؛ وليس من شأن المنطق أن مهتم لقيقة 
الصدق ف المقدمتين » فهو يفرض هذا الصدق فرضاً » ثم برى هل تازم النتيجة 
عنهما أو لا تازم ؛ فإن كانت المقدمتان صادقتين فى الواقع أيضاً » كانت النتيحة 
صادقة فى الواقع حتّا ؛ أما إن كانتا باطلتين » أو كانت إ<داها فقط باطلة ؛ فليس 
يترتب حتها على ذلك البطلان أن نجىء النتيجة باطلة أيضاً ؛ إذ رما تنتج نتيجة 
حيحة من مقدمتين لا تصوران لواقم تصو يرأ صحيحاً ؛ كقولنا مثلا :كل متخرج 
فى الجامعة تزيد سمّه على الثلاثين » وكل عضو فى مجس الأمة مخرج فى الجامعة » 
إذن فكل عضو فى مجلس الأمة تزيد سنّه على الثلاثين - فهاهنا نتيحة صادقة 
فعلا » متولدة من مقدمتين كاذبتين لا تصوران حقيقة الواقم -- والنتيجة التى 
نستنقج استنتاجا صحيحاً من الوجهة الصور بة » من مقدمتين كاذبتين من حيث 
الواقم » ليست دليلا على خطأ فى عملية الاستدلال نفسها » بل هى دليل على جهل 
للستدل محقيقة الواقم” '" . 

لسناح إذن ح فى مجال المنطق الصورى ا:آالص » معنيين بصدق أو كذب 


اللقدمات والنتانج من حيث الواقم ؛ و إِما نعنى فقط بسلامة الاستدلال فى ذاه ؛ 
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د #4 د هد 


فنفرض الصدق ف المقدمتين فرضاً » ثم ننظر ماذا تكون النتيجة التى تازم عنهما ؛ 
وإذا كان استدلالنا صحيحاً » فُن التناقض بعد ذلك أن ع صدق المقدمتين 
صدقاً واقعياً وتتنكر للنتيجة التى تازم عنهما . 

وقد لا يكون الترتب فى عملية الاستدلال القيامى بادا بالمقدمتين و 5-7 
بالنتيحة » بل جوز أن بحرى على عكس ذلك » فتكون لدينا قضية ما نطاب 
علمها البرهان » أى نطلب علها المقدمات التى أنتحتها ؛ كأن أسأل شخصاً 
مثلا - : ما دليلك على أن فلانأ يعرف شيئاً عن عروض الشعر ؟ فيقول : 
نه خرج فَْ يخ اللعه العر بية من كلية الأداب 6 وكل دن رج 8 هلا م 
فد درس عروض الشعر . 
عملية ادعلاق لتقام من ا ؛ رط اا هناك اختلاف فى 
الصورة بين الانحاهين : بين انحاه السير الذى يبدأ بالمقدمتين لينتهى إلى النتيحة » 
وانحاه السير الذى يقي البرهان على قضية ما ببيان المقدمتين اللتين أنتحتاها ؛ وفى 
كلتا الحالتين يكون صدق المقدمتين مفروضاً فرضا ؛ ممعنى أرث البرهان 
على صدقهما لا يكون حزءا من عملية القياس نفسها ؛ فإذا طلب علمهما أو على 
إحداها برهان » حمانا الواحدة مهما نتيحة م علمها المقدمتين اللتبيف 
أنتحتاها 6 وهكذا : 

وبما هو حدر بالل ؟ فى هذا الصدد » أن اسان كار إلى القياس على أنه 

ليه ننج بي البرهان على قضية ما » أ كثر منه عملية نستدل مها نتيحة من 
مقدمتين معينتين ؛ ولذا تراه سأل : « ماالمقدمتان اللتان تبرهنان على هذه 


النتيجة أو تلك ؟ »أ كثر مما يسأل « ما النتيجة التِى تازم عن هذا الضرب 


حت ار عم 
أو ذاك من تشكيلات المقدمات ؟ 276 غير أنه إذا ما فرغ من محديد المقدمات 
الى تبرهن له على نتيحة معينة » أمكن لمن شاء أن ينظر إلى البناء القياسى” من 
الاجاه الآخر » فيبدأ بالمقدمتين ليرى هل تازم عنهما النتيجة لزوما ضروريا 
أولا تازم . 
اال العناسى : 
سنستخدم فما يلى الرموز الأتية بمعانمها الأنية : 
لع ح المد ال كبر 
وح الحد الأوسط 
ص ح المد الأصغر 
1 ح موجبة كلية 
ب حت موجبة جزانية 
ل نت سالبة كلبة 
مى حت سالبة جز دية 
فإذا كتبنا صيغة كهذه : « و( م ) لع » كان معناها « قضية موحبة كلية 
موضوعها الحد الأوسط وحمو لا الحد الا كبر» . 
وإذا كتبنا صيغة كهذه : دص (تب)و» كان مءناها « قضية موحية 
حزئية موضوعها اد الأصغر وحمولما الحد الأوسط » -- وهكذا . 
وللقياس أشكال مختافة مختاف باختلاف وضع الحد الأوسط فى المقدمتين . 
١(‏ ) فقد يكون الحد الأوسط موضوعاً فى القدمة الكبرى ومولا فى المقدمة 
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الصغرى » وهذا هو ما يسميه أرسطو بالشكل الأول » أو الشكل الكامل 
وصورة هذا الشكل رموزنا فى : 
و - [ق 
ص - و 
.٠.‏ ص - [ق 
فإذا أردنا أن نضيف إلى هذه الصورة الرمزية التى تحدد وضع الحد الأوسط 
فى المقدمتين بغض النظر عن نوع هانين المقدمتين من حيث الكم والكيف » 
أقول إذا أردنا أن نضيف رموزا تبين نوع امقدمتين من حيث الكر والكيف » 
وضعنا الرمز الدالة على ذلك بين قوسين فى وسط كل من المقدمتين » هكذا : 


و(م)اك 
ص (م) و 
ص (م )اك 
لنعبر بها عن مقدمتين موجبتين كليتين ونتيجة موجبة كلية . 

أو هكذا : و(ل)ك 
ص(م)و 
.. ص (ل ) لع 

لنعبر مها عن مقذمتين : كبراها سالبة كلية » وصغر اها موحبة كلية » والنتيحة 


سالبة كلية . 


والمثل الى بوصح الصورة الرم به الأولى : 
كل الصريين يتتكلمون اللغة العربية 


سم ا وغ/ي# للم 


وكل أهل النوبة مصربون 
كل أهل الدوبة يتكلمون الفة المربية 
ولمثل الأتى بوضح الصورة الرمزية الثانية : 
لا وحدة فى قصائد الشعر الجاهلى 
وكل هذه القصائد فمها وحدة 
.٠.‏ لا قصيدة من هذه القصائد هى من الشعر الجاهلى 
(0) وقد يكون الحد الأوسط مولا فى كلتا المقدمتين » فتكون الصورة 
الرمز به لاوضاع الحدود هى : 
زى - و 
ص - و 
ار مده أ 
مثال ذلك : عفر ذا غافة اردل 
والعنا كب لما ثمانية أرجل 
و الست الفا كن حشدرات 
وقد أطلق أرسطو على مثل هذا القياس الذى يكون حده الأوسط مولا فى 
القدمتين اسم الشكل الثانى . 
() وقد يكون الحد الأوسط موضوعا ف المقدمتين معأ ؛ فتكون صورة 
القياس كا يل : 
و - [ع 
وو حاحص 
...ص - [ق 


40 ننه 


مثال ذلاك كان عرب اداهلية يثئدون البنات 

وكان عرب الجاهلية يعبدون الأوثان 
.٠.‏ كأن بعض عيدة الأونان يدون البنات 

وقد أطاق أرسطو غل مثل هذا القياس الذى يكون حذه الأوسط موضوعا 
فى المقدمتين » اسم الشكل الثالث . 

4 - لم يذكر أرسطو إلا هذه الأشكال الثلاثة للقياس » لكنه أشار إلى 
أن مقدمات القياس من الشكل الأول يمكن أ-ياناً أن تنتج قضية جزئية يكون 
تمولها هو الحد الأصغر وموضوعها هو الحد الأ كبر » مع استحالة أن يكون 
الذأ كبر مولا للأصغر . 

مثال ذلك : بعض الناخبين شيوعيون 

لا نساء بين الناخبين 

فْن هاتين المقدمتين يستحيل أن نحدد العلاقة بين النساء والشيوعية » حيث 
حوز أن تنسب بعضهن إلى الشيوعية أو تنق الشيوعية عنهن جميعاً أعنى أنك 
لا نستطيعم هن هذا القياس أن لستلتج نتيحة يكون موضوعيا « النساء » وتموطا 
« الشيوعية 6 . 

ظ لكنك مع ذلك قد لستطيع أن لستلتج معهما أن بعض الشيوعيين 
ارافان 

ويقول ابن رشد عن الطبيب المشهور جالينوس إنه هو الذى حءل للصور 
الاستدلالية التى من هذا القبيل شكلا قاع بذاته أسماه الشكل الرابع ( وأحيانا 
بسمى باسمه فيقال قياس جالينوس 0216120 ) يكون المد الأوسط فيه تمولا 
لمقدمة الكبرى وموضوعا لامقدمة الصغرى وبذلك تكون الصورة الرعزية 
له هى : 


211 هه 


[ى - و 
و حاص 
ص - [ع 

وقد لتى هذا الشكل الرابم من المناطقة كثيراً من المجوم والدفاع » فهو 
لا يكاد يظهر فى كتب المنطق إطلاقا قبل بداءة القرن الثامن عشر » ولا بزال 
يتدكر لهكثيرون من علماء المنطق الحدثين”؟ » فيقول معبوه8”" : « إن 
ها يسمى بالشكل الرابع إن هو إلا الشكل الأول عسكس دا نتيجته أى أننا 
لا نستدل النتيجة حقيقة من الشكل الرابم بل نستدطا من الشكل الأول ؛ 
9 إذا دعت الحال عمدنا إلى عكس نتيحة هذا الشكل الأول » . 

ويفيض « جوزف 76 فى هحومه على الشكل || رابع » فيقول : إن نظرنة 
القياس قد أصابها كثير من الفساد بإضافة الشكل الرابع » لأنه يحمل هذا الشكل 
صورة قائمة بذاتها » أصبح المفهوم أن المَييز بين المد الأ كبر والحد الأصغر 
لا يكون إلا على أساس وضعهما من النتيجة » وليس فى طبيءتهما ما يجمل الا كبر 
أ كبر والأصغر أصغر . 

و عضى « جوزف » فى يحثه ليدل على أن الحدن الآ كبر والأصغر م يطلق 
علمهما اسماها جرد كون الأول مول النتيحة والثانى موضوعها » بل لأن ال كبر 
أ كير فلا والأصغر أصغر فعلا فى مع المالات » وخصوصا فى الحالات التى 
يكون فبها الاستدلال عامياً » تعير قضاياه عن معرفة بالمعنى الصحيح . 

فلس فى مستطاعنا دائما أن نمكس حَدَى النتيحة حيث تحمل موضوعها 

. عنعه! لأقمصسمظ 10[ ,ععصطزعكا1 : ص مم"‎ )١( 
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(؟) عنعم] مغ .ناما سق ,81.798 رطمءوم[ : ص ١09‏ وما بعدها . 


ككي» عمد 

مولا وتموطها موضوعاً » دون أن نجاوز بذلك حدود الأوضاع الصحيحة للأمور ؛ 
نعم إننا فى قضية مثل « بعض العاماء ساسة » يمكن أن نمكس الحدين فنقول 
بعض الساسة علماء ») دون أن يكون هنالك شىء من شدوذ ظ لأن التقاء العم 
والسياسة فى شخص أو أشخاص التقاء عرضىة » فلا بأس فى أن أحمل السياسة 
على العلم أو العلم على السياسة » فالمعنيان سواء . 

أما حين يكون الموضوع فرداً والحمول صفة ميزه » فن القسر أن أعكس 
الوضع بحيث أجعل الفرد مولا على الصفة » فقولى : قيصر قائد عظم » قول يتفق 
مع الأوضاع الطبيعية » لأنى أحمل فيه الصفة على موصوفها » أما إذا عكست 
الحدين تتلت:: أجد القواك النظزاء قنصرء نقلي لما ين أن كون : 

فإذا استثنينا الحالات التى يكون التقاء الموضوع والحمول فيها عرضا » وجدنا 
أن الحمول عادة يكون أوسم مجالا من موضوعه » لأنه شىء ينتمى إليه ذلك 
الموضوع هو وغيره من الموضوعات » وليس المكس صميحا , أى ليس الحمول 
جزءا من محال الموضوع ؛ ومن الطبيعى أن تحمل الجنس على النوع » والصفة 
على الموصوف لا المكس ؛ و مخاصة فى الَْايا العامية التى تكو نكاية » فلا بد 
إن لم يتساو المحمول والوضوع فى مجال الماصدق س أن يكون الحمول 
أوسع عالا , لأننا لا أستطيع أن نعم الحم فى قضية كلية » إذا كان المحمول 
لا ينطبق إلا على بعض أفراد الموضوع فقط دون بعض . 

غين أطلق أر سطو على ممول النقيجة فى القياس اسم الحد ال كبر » فقد 
اخقار الاسم المطابق لواقع الال » حين يكون الموضوع فردا » وحين يكون 
الموضوع أقل ثمولا من امول ؛ وعلى ذلك يكون الحمول شاملا للموضوع 
اللذ كور فى النتيجة ولغيره مما عساه أن يقع معه فى نوع واحد نحت الجنس الذى 


نعبر عنه بالحد ال كبر » الذى هو الحمول . 

وله من هدا إلى أن 0 جاليذو س ) قل أخطأاً دين جعل الشكل الرابم 
كاد قاع بك أنه من أشكال الفياس ث6 يكون الحد الأوسع شولا كن حدىي 
النتيجة هو موضوعها » والحد الأضيق مولا منهما هو تمولها ؛ وهو وضع كأ 
فنا - لا متمق مع طبائع الأمور . 

والذباب يتناس ل بسرعة 

وأردنا أن تحمله شكلا رابعاً قائما بذاته » جعلنا مول القضية الكيرى 
موضوعا فى النتيحة » وموضوع الصغرى مولا فى النتيجة » فتكون النتيجة هى : 
0 بعض ماهو قصير الأجل ذباب »6 ' 

وأما إذا أردنا أن نعتبره قياسا من الشكل الأول » كانت النتيحة هى : 
« الذباب قصير الأحل 6 . 

ومن ذلك نرى كيف "تكون النقيجة طبيمية فى الشكل الأول » قسر بة ما 

ومن 3 ينتهى « حوزف » من نحثه هذا إلى وحوب حدف الشكل 
الرابع » غير أنه يضيف إلى ذلك قوله « لكن الشكل الرابع قد جرى العرف 
على ددريسه قرونا عديلة بين ( أشكال القياس وصروبة 4 حتِى أصبح نزاما علمنا 
ألا ننكره إنكارا تاما حرصا على تار يخ النطق ؛ على الرغم من أننا قد وضعنا 
إصبعنا على الغلطة التى كانت سببا فى ولادنه ا" 


60 عأع0اآ مأ.نأدآ سذف ...1.77.85 وطمعده[ : ؟1١5؟‏ 


وى" لس 


وكذلك برفض « ين 0 الاعتراف بالشكل الرابع على الاين أن 
ترتيب الفكر فيه يكون مقلوبا » لأن موضوع نتيجته كان مولا فى المقدمات 
وتمولها كان موضوعا فى المقدمات « والعقل يأبى هذا الوضم » ويمكننا البرهنة 
على أن النتيجة ليست إلا عكسا للنتيجة الحقيقية » بأن نض لأنفسنا مقدمات 
شببهة بما نحن بصددها » وسنرى دايا أن النتيحة التى يمكننا الوصول إلمها قد 
رتبت على نحو يحمل القياس قياسا من الشكل الأول ؛ وذلك بأن نضع المقدمة 
الثانية أولا » . 
وأما « كينز » فله فى الشكل الرابع رأى غير هذا ء إذ يقرر”'' أن الشكل 
الأول لا يكن عوضا عن الشكل الرابم فى حالتين , أولاهها حين تكون المقدمة 
الكبرى سالبة كلية » والصغرى موحبة كلية » والنتيحة سالبة جزئية ؟ والثانية 
حين تكون القدمة الكبرى سالبة كلية » والصغرى موجبة جِزئية » والنتيجة 
سمالبة حر نية ‏ 
الصيغة الرمنبة للحالة الأولى عى : 
ك (ل): 
و(م)اص 
.٠.‏ ص ( س ) [ع 
والصيغة الرم' به للحالة الثانية هى : 
ك(ل): 
و(ب )ص 
.٠.‏ ص (س )كع 


,. «ؤتولة عن « كينز ) صفحة م98"- و‎ » ١/8 ؛طعنسصط1 [ه هينعدهآ : دن‎ )١( 
. "07 (؟) معأعه 1 لهقجعه" : ص‎ 


عد )ا ارااحيتب 


وفىكلتا الحالتين لا يصلح الاستدلال من الشكل الأول [ لأن الحد ال كبر 
سيكون مستغرةا فى النتيحة السالبة وليس مستغرهًا كحمول لمقدمة الكبرى 
الموجبة الكلية فى الخالة الأولى » والموجبة الجدئية فى الخالة الثانية ] . 

نمم إن القياس من الشكل الرابع قلا برد فعلا فى تدليلاتنا لكن ذلك 
لا يبرر لنا حذفه إذ الواقم أنه ستحيل علينا أن عا القياس معالجة عامية شاملة 
دون أن نعترف بضروب الشكل الرابع على نحو ما ٠.١‏ فهو قياس ينتعى إلى 
تاج يستحيل استنتاجها مباشرة من نفس المقدمات فى أى شكل آآخر ؟ وهو 
ح وإن يكن 'ادر الاستمال فعلا ‏ لكن الاستدلال منه قد يجىء أحيانا 
بصورة طبيعية » مثال ذلك : لم يكن من رسل المسيحية يونالى » و بعض اليونان 
جدبر بكل تكريم » إذن فبعض من هو جدير بالتسكرم ليس مرى1 رسل 


١ 7 
7: الببيخة‎ 


روب ا60.اسى : 

لئ ن كانت أشكال القياس مختاف باختلاف وضم الحد الأوسط » فاختلاف 
الضروب يتوقف على اختلاف ال والكيف فى القضايا التى يتألف منها 
القياس ؛ وقد بتحد الك والكيف فى شكلين مختلفين من أشكال القياس »كا 
قد يمختلف الي والكيف فى الشكل الواحد . 


فنى القياسين الأتيين : 


)١(‏ كل المصريين يتكامون اللغة العربية .0060.6. موجبة كلية 
واهل النو به محر لون ه.ا وا وى .دوا .أ وها .هاه موحبة كلية 


. 73١9 عأهما لمسعمم ,]1 [ روعهلزءك»ا : ص‎ )١( 


د 244 د 


0 فأهل النوبة يتكلمون اللغة العربية ا‎ .٠. 
لا وحدة ق قصايد الشعر الجاهل ا 5 سالية كلية‎ 69 
وهذه القصايد فمبا وحده ا ا 0 موحبة كلية‎ 
ليست هذه القصائد من الشعر الجاهلى عند بد ود بن يا ليش كيه‎ 
ترى الشكل واحدا فى الالتين ( وهو الشكل الأول ) لكن الم‎ 
: والكيف محختلفان فى القضايا التى يتألف منها كل منهما ؛ فهما فى الخالة الأولى‎ 
موحبة كلية » وموحبة كلية » والنتيحة موحبة كلية ؛ وفى الخالة الثانية : سالبة‎ 
. كلية ؛ شوجبة كلية والنتيحة سالبة كلية‎ 
: قارن المثل (؟) بالقياس الأتى‎ 
الفيلسوف الثالى لا يعترف محقيقة الأشياء فى امارج . . . سالبة كلية‎ 
تر" أن الم والكيف ف القضايا التى يتألف منها القياسان متشابهان 4؛‎ 
لأنهما ف ىكلتا الحالتين : سالبة كلية فوجبة كلية » والنقيحة سالبة كلية ؛ غير أن‎ 
القياسين من شكلين مختلفين » القياس الأول من الشكل الأول والقياس الثانى.‎ 
. من الشكل الثانى‎ 
نمل الآن إلى البحث فى أى الضروب ق الأشكال المختلفة ؛ يؤدى إلى.‎ 
نتام صادقة » بعبارة أخرى : ما هى الصور الختلفة التى تتركب على غرارها‎ 
المقدمتان من حيث ال والكيف » فتنتهيان إلى نتيحة صميحة ؟‎ 
: الضمروب الممكنة كلها - ما ينتج منها وما لا ينتج - ست عشرة هى‎ 
لاحظ أننا كا أسلفنا  سترم” بالرمن ثم للموجبة السكلية ؛ وبالرء: ب.‎ [ 


00 للك 


للموجبة الحزئية » و بالرمز ل للسالبة الكلية » وبالرءز مى للسالبة الجزئية ] 


١م‏ مح دب 8و- ل + سن 
: ف ' 3 
؟ سام 5 -اا ٠‏ ل غ1 د سس 
32 ب 2 2 
> سام لادب 5١‏ ل اسداس 
3 3 4 : 
5 سام مدب ؟ ل 01 سن 


كي و حي حصي 


2-2-2-3 0ط 


فإذا طيقنا القواعد التى أسلفناذ كرها فى الفصل السابق » والتى لا بد من 
ثوافرها فى أى قياس صحيح » يخرج من هذه الضروب الست 4 ة ما يأتى : 


-١ )1(‏ ل؟١-‏ ل ١6‏ - مسى 5 - سن 
لس ل 8 
لأنها مؤلفة من مقدمتين سالبتين » وذلك لا يتفق مع القاعدة الخامسة من 
قواعد القياس 5 
(د) اب م دار غ4 مى 


لا حير سا 


لاما مو لفه من حز بشن / وذلاك )يا رتمعى 3 اول النتائج الى تكرنب على 
كواءد المياس : 
لاست 


3 


35 0-7 


لأنها مؤلفة من كبرى جرْئية وصغرى سالبة » وهو لا يتفق مع ثالثة النتانج 
المترتبة على قواعد القياس . 

إذن فهذه ضروب ثمانية لا تنتج فى أى شكل من أشكال القياس » ملخروجها 
على القواعد الأساسية العامة » فيبق لنا من الضروب ثمانية » هى : 


١‏ حدم 8--م 6 حجان ل 
1 م 2 
سام 4 سام دل م سس مس 
- ل 8 


غير أن ما يصلح من هذه الضروب فى شكل ما » قد لا يصلح فى شكل 
آخر ؛ أعنى أنك قد جد ضر با من هذه الضروب العانية المتتحة » صاحا فى قياس 
من الشكل الأول - مثلا - وغير صالم فى شكل آخر . 

ونستطيم بواسطة تطبيقنا لقواعد القياس الأساسية العامة » وما يترتب عليها 
من نتاح ء مما فصّلناه فى الفصل السابق » أن نستخر ج من هذه الضروب المّانية 
ما يصلح فى الشكل الأول ؛ وما يصلح فى الشكل الثانى » وما يصلح فى الشكل 
الثالث » وما يصلح فى الشكل الرابع » كل منها على حدة ؟ وعندئذ نصل إلى 
النتايم الأتية : 

: الضروب المنتحة فى الشكل الأول‎ )١( 

د لاحظ أن الحد الأوسط فى الشكل الأول يكون موضوعا فى المقدمة 


الكبرى وتمولا فى المقدمة الصغرى ] 
-١‏ و(م)ك ؟- و (ل)ك 
ص( م )و زم )هو 
1 ص ( م )اك .٠.‏ ص ( ل )لع 


-1١9(‏ منطق) 


7 ا 


؟- و (م)ك ه- و(ل)ك 
ض(ب)و ض(ب)و 


( ت ) الضضروب المنتحة فى الشكل الثانى : 
[ لاحظ أن الحد الأوسطافى الشكل الثانى يكون ممولا فى المقدمتين ] 


اك (ل)و كك (م)و 
ضصز(م )و ص ( ل )و 
.٠.‏ ص ( ل )اك .٠.‏ صن( ل )اك 
؟*-ل (ل)و ةك (م)و 
ض(ب)و ص (س )و 
ص ( س ) ع ص ( مسن )كع 


(< ) الضروب النتحة فى الشكل الثالك7؟ . 
[ لاحك أن التق الأوبيط فق الشكل الثالق كون وذ وعا فى انين ١‏ 


-١‏ و(م)ك ؟ و (ن)ك 
و(م )ص و( م )ص 
٠‏ ض لزت )ك .٠‏ ض(ت)ك 
*- و(م )اك 4و (ل)ك 
و (ن )ص و زم )ص 
.٠.‏ صض(ت)ك ص (سن)ك 


)١(‏ هنا واحدة من الأخطاء الكبرى فى الماطق الأرسطى.ء» إذ أن هذا الشكل لا ينتى. 


أبداً إذا كان الموضوع ( و ) فثة. فارغة - راجع الفصلى السادس . 


او9؟ ل 


ه- و (س)ك 5- و (ل)ك 
و زم )ص و(ن )ص 
-. ص (سس )(ع .٠.‏ صض رسن )كم 


(4) الضروب امنتجة فى الشكل الرابع : 
[ لاحظ أن الحد الأوسط فى الشكل الرابم يكون ولا فى المقدمة الكبرى 


١‏ -دولرم)و ؟-ك(م)و 
ورم )ص و( ل)ص 
.٠.‏ ص (ت )كع .٠.‏ ص ( ل ) لع 
؟-ل ( ل)و دك(ت)و 
و(م )ص وزم )اص 
ص ( س )لع .٠‏ صن (ت) لك 
ه- نل( ل)و 
و(ن )ص 
-. ص ( سس )[ع 


من ذلك مكن أن نستخلص القواعد الأنية لكل شكل على حدة : 

: قاعدتا الشكل الأول‎ )١( 

١‏ - يحب أن تكون القدمة الصغرى موجبة ؛ لأنها إذا كانت سالبة 
ونه أن تتكون الكبرفق موصسة ل القاعدة الخامسة من قواعد القياس » 
ووجب كذلك أن تكون النتيحة سالبة 5 القاعدة السادسة من قو اعد القياس » 


كلة؟ ل 

لكن لوكانت النتيحة سالبة كان تموطا ( لم ) مستغرقا » مع أنه سيكون غير 
مستغرق فى المقدمة » وبذلك يصبح القياس فاسدا ل القاعذة الرابعة . 

؟ ع بحب أن تسكون المقدمة السكبر ىكلية ؛ لأن المد الأوسط فى القدمة 
الصغرى الموجبة غير مستغرق » وإذن فلا بد أن يستغرق فى المقدمة الكيرى » 
ولا يكون كذلك إلا إذا كانت هذه المقدمة كلية . 

(ت) قاعدتنا الشكل الثانى : 

5- حب أن نون إحدى المقدمتين سالية ؛ لأنه لو كانت المقدمتان 
فى كلتمهما » ومول القضية الموجبة ‏ كلية كانت أو جزئية - غير مستغرق . 

؟ ح جب أن تكون المقدمة الكبرى كلية ؛ 22 كمي 3 حز دية 
ل سالية كانت اوفوج ةعبت كان موضوعها ( (م ) غير مستغرق ( مع أرنف 
النتيحة ستكون مستغرقة الحمول ( لع ) لأنها ستكون سالبة محم كون إحدى 
المقدمتين سالبة » يا تنص القاعدة السابقة . 

(<) قأعدنا ١‏ لشك”ى الثالث: + 

واس حب أن تكون القدمة الففرئ.موحبة 4 لأنبا ذا كانت سالية 
وجب أن تكون الكبرى هى الموجبة » وبالتالى يكون تموها ( لم ) غير مستغرق 
مع أنه عندئذ سيكون مستغرقا فى النتيجة » لأنها ستكون سالبة بك كون 
الصغرى سالبة . 

؟ س يحب أن تكون النقيجة جزئية ؛ لأنها إذا كانت كلية كان موضوعها 
( ص ) مستقرقا'ء مع أنه لبس مستغرقا فى المقدمة الصغرى » إذ هو هناك ممول 


لقضية موجبة » "ا تقغى القاعدة السالفة . 


(ى) قواعد الشكل الرابع : 

١‏ - إذا كانت المقدمة الكبرى موجبة وجب أن تكون الصغرى كلية ؛ 
لأمبا إذا كانت جزئية م ون الكبرى هى الكلية 5 لامتناع الإ نتاج 
من مقدمتين جزئيتين - وإذا كانت الكبرى موجبة وكلية مما » فإن مولا 
( و) سيكون غير مستغرق » وسيكون موضوع الصغرى ( و ) غير مستغرق أيضا 
لأننا فرضنا أنها جِزئية ؛ وإذن يكون (و) ‏ وهو الحد الأوسط - غير 
مستغرق ف المقدمتين مءا . 

؟- إذا كانت إحدى المقدمتين سالية وجب أن تكون الكبرى كلية ؛ 
لأنها لو كانت جزئية كان موضوعها ( لم ) غير مستغرق » مع أنه عنديد سيكون 
تمولا مستغرقا فى النتيحة السالبة » إذ النتيحة لا بد أن تسكون سالبة ما دامت 
إحدى المقدمتين سالبة . 

م - إذا كانت المقدمة الصغرى موحبة وحب أن تسكون النتيحة حز' نية ؟ 
لأن إنحاب المقدمة الصغرى تحمل مموطا (ص ) غير مستغرق » وما دامت (ص ) 
هى موضوع النتيدة لا بدأن تظل غير مستغرقة هناك أيضا ؛ ولا يتوافر ذلك 


إلا إذا كانت النئيحة <زنية . 


لمر 7 دو الفماسى : 


إنه إذا كانت نتيجة القياس كلية أمكننا أن نستنتج من نفس القياس نتيجة 


جزئية من نوعها » لأنها ما دامت الكلية قضية صادقة ؛ فالجزئية الداخلة فا 


عو 
تكون صادقة كذلك” * ونسمى هذه العملية م عملية استنتاج نتيحة حزنية 
مع إمكان استنتاج نتيجة كلية ‏ بعماية التقتير فى نتيجة القياس » ويكون 
القياس فى هذه الالة قياسا مقثّرا . 
وفما يلى المالات النمس التى يمكن فبها أن نتنتج نتيجة جزئية مع إمكاننا 
-١‏ و (م)ك ؟- و (ل)ك 
صرم)و ص زم )و 
(د) فى الشكل الثانى : 
اح ك(ل)و 2 ؟- دك(م)و 
ض([م)و ص (زل)و 
.٠.‏ ص (سى ) ع ص (مى ) (ع 
(<) فى الشكل الرايم : 
ك (م )و 
و( ل )ص 
.٠.‏ ص ( صن ) ع 
)١(‏ راجع الفصل الحادى عشر » لأئنا هناك قد ذكرنا أن العبارة الأزئية لا ممكن 
استنتاجها من العبارة الكلية » وبينا أن هذه واحدة من أخطاء المنطق الأرسطى - لكننا نبسط 


الموضوع هنا على صورته التقليدية » لنعرف أين أخطأ المنطق الأرسطلى » وأين أصاب 
ق شوة العدل]. 'المنماق المناية: .. 


وه ل 


ووادنا أن التقير ف النقة لا يكون فى أى ميدن شروب الشكل 
الثاك » لأن جيم الغروب فى هذا الشكل نتانحها دزئية » ولا يكون التقتير 
إلا حين يكون لدينا نتيحة كلية » و « نكتنى » فى النتيحة بِالمزئية الداخلة فيها . 

عل أن هذه « القناعة » بنتيجة أقل مما تحوز لنا أن استلتحه لبس لا قيمة 
موس مع ل وها اتاج ال بويا ع إذ الفين وسيةيل لاعن أ 
نستنتج جزئية من كلية ‏ نقول إن هذه « القناعة » بالنتيجة الجزئية فى الوقت 
الذى يعكننا فيه أن نستنتج نتيجة كلية ليس لطا قيمة عملية » ولا هى مما نتوقم 
معدوئه من أأحل » إذما دام فى مستطاع من 2 البرهان على شىء أن 2 برهانه 
على » الكل ») فاماذا يكتف بإقامة برهانه على « البعض » ؟ 

ومن ثم كانت الضروب القترة كثيرا ما تحذف من قواتم الضروب النتجة 


ابر قراط فى مقر مات اله.اسى : 


إذا استطعنا فى قياس ما أن نصل إلى نفس النتيجة حين نضم مقدمة جِرئية 
مكان مقدمة كلية تشملها”'* » فإن مثل هذا القياس يكون مفرطا فى مقدمتيه » 
إذ تكون إحدى مقدمتيه أ كبر مما ينبثى للوصول إلى نتيجته ‏ مثال ذلك : 
و(م)ك 
و زم )ص 
1 ص ((ت )عم 
فالنتيحة فى هذا القياس يمكن الحصول علمها من المقدمتين التاليتين : 


ااه تسج امررم ساس تسم ونا جا نح 1 


)١(‏ راجع الفصل الحادى عشر ؛ فمن وجهة نظرنا لا يحوز منطقياً أن نضع عبارة جزئية 
«كان عبارة كلية تحتوبها لأننا - كا أسلفنا ‏ لا نيز استدلال الأولى من الثانية » وبالتالى 
لا نجيز أن تحل الأولى مكان الثانية . 


داوم ب 


و(م)ك 

و(ن)صض 
5 من المقدمتين التاليتين : 

و(بن)ك 

و(م )ص 


وكل قباس فيه مقدمتان كليتان ونتيجة جزئية » يكون قياساً مُفرطا ما عدا 

هذا الضرب الأبى من ضروب الشكل الرابم : 

ك (م)و 

و (ل )ص 

٠‏ ص (سى) لع 
وذلك لأنه ما دامت إحدى المقدمتين سالبة » فستكون النتيحة سالبة 
'كذلك » وسيكون مولا مستغرقا ؟ وهذا المحمول هو نفسه موضوع المقدمة 
الكبرى الموجبة » إذن فلا بد أن تكون المقدمة الكبرى كلية حتى نضمن 
استغراق موضوعها » ولا يجوز لنا أن نضع مكانها الجزئية الموجبة ؟ وإلا أصبح 

تمول النتيجة مستغرقا مع عدم استغراقه فى امقدمة الكبرى . 

وكذلك ف المقدمة الصغرى لا يجوز أن نضع السالبة الجزئية مكان السالبة 
الكلية » وإلا أصبح موضوعها غير مستغرق » مع أن موضوعها هو المد الأوسط 
ولم يكن استغرق فى القدمة الكبرى » بحك كونه هناك مولا لقضية موجبة ؛ 
فلم يعد بد من استغراقه فى المقدمة الصغرى » و بالتالى ا بعد بد من حعل المقدمة 


الصغرى سالبة كلية . 


لاو ل 
3-5 ذلك » فلا إفراط فى مقدمات هذا الضرب من ضروب الشكل الرابع . 
وإذا استثندنا هذا الضرب وحده » كانت لدينا القاعدة العامة التى ذ كر ناها ). 
إحدى مقدمتيه إفراط » لسكونها كلية ويمكن الامكعفاء ١‏ باحر نيه اليك 4 
لنصل إل ندس النديحه 7 


وفما بل ضروب القياس التى يكو ن فها إفراط : 


(1)فى الشكل الأول : 
-١‏ و(م)ك ؟- و(ل)ك 
ضرم )و ض (م)و 
.٠.‏ صض (بت)ع حض (من ) ع 

(ت )فى الشكل الثالى : 
-١‏ ك(ل)و ك (م )و 
ص( م )و ص (ل)و 
ص (صس ) لع 1 ص (س ) زم 

( < )فى الشكل اثالث : 
1 حت وام )اك ؟- و(ل)ك 
و(زم )اص و(م )ص 


.٠.‏ ص (ب)[م .٠‏ صراص) لع 


رةه ل 


(ى) فى الشكل الرابع : 


ادك (م)و ؟ دك (ل)و 
و(زم )ص و(م )ص 
.. صض (ات) كع ص (مى )لع 


ويلاحظ أنه فى حالتى الشّكل الأول والثانى » يمكن اعتبار القياس الذى فى 
إحدى مقدمتيه إفراط » قياساً فى تنيجته تقتير ؛ والمكس صحيح » أى أن 
القياس الذى يكون فى نتيحته تقتير » يمكن كذلك اعتباره قياساً مفرطا فى 
إحدى مقلمةيه . 

أما فى حالتى الشكل الثالث والرابم » فالأمس على خلاف ذلك ؛ إذ هاهنا 
.يكون فى المقدمات إفراط » لكن النتائح لا تةتير فيها ء لأنه لا يمكن نحو يلها إلى 
كلية دون اللخروج غلى ةواعد القياس ( ولا نستثنى من هذا التعميم إلا الضرب 
الذى ذ كرناه آنا من ضروب الشّكل الرابع » وهو : لك ( م ) و» و( ل ) ص ء 
.٠.‏ ص (عى ) (ى ‏ فلا إفراط هنا فى المقدمتين الكايتين » على الرغم من 
أن النتيحة جز ئية » إذ لو وضعنا مقدمة حجزئية مكان إحدى المقدمتين الكليتين ؛ 
الما ,أمكن الاستدلال إطلاقا . 


ممرمطا: عاء: على دنال الل اك وضير و برأ لذ ١‏ 

( ) الشكل الأول : 

انظر إلى الضروب التى رأيناها منتحة فى هذا الشّكل » نحد أن نتائجها قد 
"ثمات أنواع القضايا الأربعة حميما : الموحبة الكلية والسالية الكلية والموجبة 
“الجدئية والسالبة الجزئية » وهو الشّكل الوحيد من أشكال القياس » الذى يمكن 


25 
فيه إقامة البرهان على نتيجة موجبة كلية » وذلك مما مجمله بالغ الأهمية بالنسبة 
لسائر الأشكال » لأن القوانين العامية إن هى إلا قضايا موحبة كلية » فإِذا كان 
الشكل الأول هو وحده الذى ينتهى بنا إلى هذه المتيحة الموجبة الكلية » كان 
ذا أهية خاصة فى البحث العامى . 

وسترى كذلك من مقارنة الضروب المنتحة فى هذا الشكل بالضروب المنتحة 
فى سائر الأشكال » أنه هو الشّكل الوحيد الذى نجىء النتيحة فيه داعا حيث 
يكون موضوعها موضوعا فى المقدمة التى ورد فسها » و وها مولا فى المقدمة التى 
ورد فمها » وذلك تجعله استدلالا طبيعياً ؛ ولست المال كذلك فى بقية الأشكال 
فنى الشكل الثانى يكون حمول النتيحة موضوعاً فى المقدمة الكبرى » وفى الشّكل 
الثالث يكون موضوع النتيجة تمولا فى القدمة الصغرى » وأما الشّكل الرابع 
فقبوله كله شكلا من أشكال القياس » أص ليس عليه إجماع س كا قدمنا ‏ 
ع اعتبار أنه هو الشكل الأول بعينه أصانه تغيير ونحوبرفى وضع مقدمتيه 
وترتيب نقيحته . 

(ت) الشكل الثالى : 

كل النتاتم فى ضروب هذا الشّكل سالبة ؛ ولهذا فأهم ما يستعمل فيه هذا 
الشّكل هو النقض » لا البرهان الإيجحابى على نسبة شىء لآخر ؛ وهو مفيد 
فى إقصاء الفروض التى لا تثبت صحتها فى البحث العاهى » لنبق على الفرض الصحيح 
وحده ؛ فلو كانت لدينا ظاهية ما ؛ يمكن فرض عدة فروض صى » و(« صص » 
و« ط » تتعليلها ؛ فلا بد من البحث عن حقادق تثبت بطلان بعضها » ليتبق 


للظاهرة فرض واحد لتعليلها » يكون هو قانونها ؛ عندئذ ترى الباحث فى نقضه 


ناث يما سم 


هذا الفرض أو ذلك » يلحأ إلى قياس من الشّكل الثانى ؛ مثال ذلك : افرض, 
أنك تريد أن تنقض القول السائر بأن « معلقة امرى” القيس من الشعر الجا هلى » 
عندئذ تقول قياسا كهذا : 
كل الشعر الجاهلل يتميز بصفات 1 ب , جح 
ومعاقة امرى القدس لا تتميز بصفات 1 ب ,جح 
.٠.‏ لست معلقة امرىُ القس من الشعر الجاهلى 
وهذا قياس من الشكل الثانى » المد الأوسط فيه مول » فى المقدمتين معا > 
ولو فلت طبيباً وهو يشخص عيضا » ثم يفرض لتشخيصه عدة فروض » و يأخذ 
فى نضها واحداً بعد واحد » لينتهى إلى التشخيص الصواب » فستراه فى كل, 
خطوة بحرى فى تفكيره على هذه الصورة » فيقول مثلا : 
حقى التيفود أعى اضما 9-5 
وهذأ المريض ليس فيه ١‏ ب , < 
.. ليس مرض المريض هو حتى التيفود 
(<) الشكل الثالك”'" : 
كل انتم فى ضروب هذا الشكل جزئية » جزئية سالبة أحياناً وموجبة 
أحيانا ؛ وهو يستخدم أيضاً فى نقض ما براد نقضه من أحكام عامة » ذإذا كان. 
الح العام المراد نقضه موجباء لجأت إلى قياس من هذا الشكل الثالث يؤدى 
إل تتبحة سالية بعرقية وان كان لحك العام المراد نقضه سالباء أت إلى 


)١(‏ نكرر هنا ما قلناه سايمًا » وهو أن الشكل الثالث ينبغى إخراجه بأكله » لأن. 


الموضوع ( و ) إذا كان فثة فارغة » استحال فيه الوصول إلى نتيجة جزئية . 


عه 65 ع 


قياس يؤدى إلى نتيحة موجبة جزئية ؛ وما تفعله فى كلتا الحالتين هو أن تلتمس 
وق اللقائق عقي ة حر ئرة تنافطن الحكس العام الذى تريد نقضه ؛ فإذا قيل لك 
مثلا س إن الفقر داعاً هو الذى يسبب تدهور المدنية » وأردت أن تنقض 
هذا القول الموجب الكلى » قلت شبثاً كهذا : 
لم يكن اليونان أمة متدهورة المدنية 
واليو نان آمة ققد 
فى افتك لأ حكون الآءة النقيرة ذات عدف مندهورة:: 
أوقيل لك : يستحيل آن #تمع حرية الرأى مع نظام الرق » وأردت,أن 
تنقض هذا القول الكلى السالب » قلت شيئاً كهذا : 
كان سنكا عبداً رقيقا 
وسنكا ذورأى حر 


. فقد مجتمع حرية الرأى مع نظام الرق . 


الفص رركا ميث 
2 القياس 


أو تحويل القياس إلى الشكل الأول 


يفرق أرسطو بين القياس الذى يكون كديحا وكاملا مما » والقياس الذى 
يكون صميحا » لكنه غي ركامل ؟ أما القياس الصحيح الكامل » فهو ذلك الذى 
نجىء فيه المقدمات صارخة بضرورة توليد النتيجة التى تازم عنها » دون حاجة إلى 
برهان أيقام على صحة تلك النتيجة''' » وأما القياس الصحيح غير الكامل » 
فهو رغم حة نتيحته ‏ محاجة إلى برهان ير لنا كيف تارم تلك النتيحة 
عن مقدمتيها ؛ وهذه هى الخالة فى الشكلين, الثانى والثالث - بالنسبة لأرسطو 
الذى ل يذكر الشكل الرابع ‏ ثم هذه هى المالة أيضاً بالنسبة للششكل الرابع - 


» سححة القياس من الشكل الأول ليست نحاجة إلى برهان فوق مراعاته لقواعد القياس‎ )١( 
لأنه هو الشكل الذى ينطبق عليه مبدأ القياس انطباقا مباشرأاً » وهذا المبدأ ( مبدأ م كل‎ 
ولا واحد » ) مؤداه : «أن كل ماتحمل إيحاباً أو سلباً على حد مستغرق » يممكن له‎ 
- » بالطريقة نفسها من حيث الإيجحاب والسلمب - على أى شىء يندرج تحت ذلك الحد المستغرق‎ 
وهو مبدأ لا ينطبق مباشرة عل القياس من الأشكال الثلاثة الأخرى » ماقد يدعو إلى طلب‎ 
إتامة البرهان على صحة القياس الذى يكون ى شكل هن هذه الأشكال الثلاثة ؛ وإمما تكون‎ 
إقامة البرهان بواسطة رد القياس المطلوب اللرهنة عل ححته » إلى قياس من الشكل الأول‎ 
. الذزى لاشك قُْ صعه دتيجته‎ 

لكن فريقاً من علماء المنطق » يرى أن هذا الرد لا تدعو إليه ضرورة » ويبنى هذا 
الفريق رأيه هذا على أساس أن مبدأ كل ولا واحد» لا يتحم أن يكون هو مبدأ القياس 
بأشكاله الأريعة كلها ؛ فاماذا لايكون لكل شكلى مبدؤه الخاص به » مادام كل شكل 
وسيلة مستقلة بذاتها للاستدلال الصحيح ؛ فنقول مثلا فى ميدأ الشكل الثانى : « إذا ارتبط 


حدان محد ثالث بعلاقة ما » أمكن ربط هذين الحدين بنفس العلاتئة » وهكذا . 


لس الى هك 
بالنسبة لمر أضافوا هذا الشكل إلى أشكال القياس فما بعد . 

وطريقة البرهنة على حة القياس الذى نحىء فى أحد هذه الأشكال الثلائة 
( غير الشكل الأول ) تسكون برد القياس المطلوب البرهنة على صحة نتيحته » إلى. 
قياس من الشكل الأول ؛ وذلك يتم بإحدى طريقتين : الطريقة المباشرة » 
والطريقة غير المماشرة ١‏ 

وتكون طريقة الرد مباشرة حين يمكن نحويل القياس المراد البرهنة على. 
سلامته إلى فياس من الشكل الأول واسطه عكس إحدى مقدمتيه ؛ وهل4 
المكس إما أن يؤدى إلى نفس النتيحة التى للقياس الأصل » أو إلى نتيحة أخرى. 
يكن أن نستخرج منها النتيجة الأصلية ؛ فإذا لم تسكن هذه الطريقة المباشرة. 
ممكنة فى نحويل القياس الناقص إلى قيا سكامل » انا إلى الطريقة غير المباشرة ». 
وه أن نبرهن بقياس من الشكل الأول الكامل » على أن بطلان نتيحة. 
القياس الأصل يه يتعى 0 كوه مد مثيه 4 م أن العرصض فُْ المقدمتين هو أن. 
تكونا حيحتين ؛ وهذه الطريقة غير المباشرة فى البرهان على ىة نتيحة القياس. 
هى الى (سمى أحيانا ببرهان اي" 


ارد إلى الشكل نزول ااربى ماسر : 

لا كانت أشكال القياس حتاف باختتلاف وضم الحد الأوسط فى المقدمات. 
كان من الواضح أنك إذا أردت رد قياس من الأشكال الناقصة ( الثانى والثالث. 
والرابع ) إلى الشكل الأول الكامل » كان عليك أن تحور فى مقدمتيه بحيث. 
بتخذ الحد الأوسط وضعا كالذى يكون له فى الشكل الأول » أعنى نحيث يكون. 


)١(‏ نا 0ةناءغطة 80 مأأء تلع 


سس 5 و ”ا اسم 
الحد الأوسط موضوعا فى القدمة الكبرى وتولا فى المقدمة الصغرى . 
فلو كان القياس المراد نحويله قياسا من الشكل الثانى الذى يكون الحد 
الأوسط فيه مولا فى المقدمتين » أبقينا المقدمة الصغرى كا هى » وعكسنا المقدمة 
'الكبرى لك نجمل تموطا موضوعا : 
وإذا كان القياس المراد محويله قياسا من الشّكل الثالث الذى يكون الحد 
الأوسط فيه موضوعافى المقدمتين » أ بقينا المقدمة الكبرى كا هى » وعكسنا 
الصغرى حتى يصبح موضوعها مولا 
لكن قد حدث أحيانا أننا حين نعكس المقدمة فى القياس المراد نحويله » 
تصبح الصورة الجديدة غير متفقة مع قواعد القياس ؛ خد مثلا لذلك هذا القياس 
الأنى من الشكل الثالث . 
و(ن)ك 
و(م6 )ص 
ض ([اب )ع 
فهاهنا إذا عكسنا المقدمة الصغرى إلى موجبة حزئية : « ص ([ ب )و6 
أصبحت المقدمتان جزئيتين » وذلك لا ينتج تبعا لقواعد القياس ؛ وفى مثل هذه 
المالة نلجأ إلى تبديل وضع المقدمتين » فنجمل الصغرى كبرى والكبرى صغرى ؛ 
وعندئّذ تكون المقدمة التى تعكس هى المقدمة التى ستصبح كبرى بعد التبديل , 
.إن كان الفياس المراد بحو يله من الشكل الثانى ؛ وذى المقدمة الى ستصبح 
صغرى بعد التبديل إن كان القياس المراد تحويله من الشكل الثالث ؛ و يلاحظ 
أنناحين نَبَدَّل مقدمتى القياس نحصل على نتيجة تبَدّل فبها وضع حديها كذلك » 


©9906 له 


أصبح الحد ال كبر موضوعها والحد الأصغر تموها ؛ وبات ازاما علينا أن نمكس 
وهاك مدلا لذلك قياسا من الشكل الثانى : 


ك(م)و 
ص (ل) و 
صض(ل)اك 
فلو أردنا الحصول على هذه النتيحة نفسها من قياس فى الشّكل الأول 
لما أمكن ذلك بمكس المقدمة الكبرى وجعاها : « و( ت )لك » حتى يكون 
الحد الأوسط موضوعا لحا » لأرثف هذه القضية الجديدة جزئية » ولا إنتاج من 
مقدمتين كبراها جزئية وصغراها سالبة ( النتيجة الثالثة من نتاح قواعد القياس ) . 
فلأي لنا عازن ب أن سكن المقرى كنا ستوياء لأن :ذلك مكنم 
فى القضية السالبة الكلية » فتصبح : « و (ل ) ص » » ثم 0 وجح الدمنين 
لتأخذ كل منهما مكان الأخرى » قتصيحا : 


بكسن النتيحة حصل حصل على : « ص / 0 ( لى » وهى نتيحه القياس الأصل 
لكننا وصلنا إلمها الآن بطريق الشّكل الأول . 


ابو كا المر توي للعروت الوزلة: فى ابر تلال اير بعر : 


فى الأسطر اللاتدنية الأربعة الأنية تاخيص للضروب المنتحة فى كل شكل 


٠١(‏ - منطق) 


ل لك 


من الأشكال الأربعة » و يمكن استخداءها فى تبسير المفظ من جهة » وفى الاهتداء 
إلى الطريقة الصحيحة فى رد القياس إلى قياس من الشكل الأول » من جهة 
أخرى ؛ فكل سطر من الأسطر الأربعة يمثل شكلا من أشكال القياس الأربعة 
على التوالى » ثم كل كلة تمثل ضر با من الضروب المنتجة بما فيها من أحرف الد 
الثلائة الأولى » مع مراعاة أن حرف ه رمز للموجبة الكلية وحرف ! رمز 
للموجبة الجزئية » وحرف 5 رمز للسالبة الكاية » وحرف 0 رمز لاسالبة الجزئية 
شلا فى كلة ”مم6 » : أحر ف المد الثلانة الأولى هن 6 م 3 50 
ومعف ذلك أنه قياس مقدمته الكبرى سالبة كلية ومقدمته الصغرى موحية 
جزئية » وننيجته سالبة جزئية » وما كانت الكلمة تقع فى السطر الأول فهى, 
تمثل قياساً من الشكل الأول » أى أنه هو القياس الذى نرمز له بالرموز الأنية + 

و(ل)ك 

صض(ب) و 
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وفى استخدامنا لهذه الأسطر فى رد القياس » نلاحظ ما يأتى : 
الشكل الأول » الذى يمكن الرد إليه ؛ ثلا إذا كان القياس المراد رده هو الذى. 


)١(‏ حذفنا الكلمات الزائدة حى لا مختلط الأمر على الطالب » فلم نذكر من الأسطر 
الأصلمية إلا الكللات الدالة على الضروب المنتجة . 


مجداعية بهد 


تمثله كلة عنهوءت فى الشكل الثانى » فيكون رده إلى الضرب الذى تمثله كلة 
4 فى الشكل الأول . 

؟ - الحرفت « فى السكلمة التى تمثل القياس المراد رده » معناها أن الرد 
5 بشبديل وضع المقد متين » فتكون المقدمة الصغرى هى الكبرى 1 والكبرى 
هى الصغرى . 

مثال ذلك إذا إن دنأ رد 5عماوعمة© ) هو قياس من الشكل الثانى 
ذسر به هكذا :م » ل »ل ) ؛ فالحرف الأول © ذل عل أن ارد يكون الشرب 
البادى” مهذا الحرف نفسه من ضروب الشكل الأول » وهو 6معمداء© ( أى 
لم كل ) - والحرف 8 فى وسط اللسكلمة يدل على أننا فى عملية الرد نلجأ 
إلى تبديل وضم المقدمتين ؛ هكذا : 


00( 0س( 


القياس المطاوب رده القياس المردود إليه 
ك( م )و 2 (ل )ص 
ض(ل )و ك (م) د 
٠.‏ ص ( ل ) لع .. ك (ل )ص 


م س ويلاحظ فى المثال السابق أننا حين حعلنا المقدمة الصغرى فى القياس 
الأصل مقدمة كبرى فى القياس المردود إليه » عكسناها وذلك هو ما بدل عليه 
حرف ” و“ الذى فى وسط الكلمة . 

أما إذا وَرَدَ حرف ”5“ فى آخر السكلمة التى تمثل القياس 
المراد ردّه » كان معنى ذلك أننا سنمكس النتيحة فى القياس الجديد » 


7 ) لكل لك 
حتى تتخذ صورتبا الأصلية - كا حدث فى المثال السابق أيضا . 

6 إدا وردق الكلمة التى تمثل القياس المراد ده حرف نه اه » كان 
معنى ذلك أن المقدمة الدال علمها الحرف السابق تعكس فى عملية الرد عكسا يغير 
كها » من كلية إلى جِزْئية . < 

مثال ذلك » إذا أردنا رد أأم03:2] ( قياس من الشكل الثالك صورته 
ى :م م .٠ت‏ ) إلى 58ه9 ( قياس من الشكل الأول صورته هى : م 
ب .٠.‏ ب ) ثم ذلك على الوجه الأنى : 

0) )١( 


القانى 1ل ارين القياس المردود إليه 
و (م)اك و (م)ك 
و (م )ص صزب)و 


5- والحرف < م > فى آخر الكلمة الى دل الفياس المراد رده © ددل 
على أن النتيحة التى وصلنا إلمها بالرد تعكس بتغيير كها م نكلية إلى جزئية . 

مثال ذلك إذا رددنا م3311 ( قياس من الشكل الرابع صوركة هى : 
مىم.".ت )إلى 5623 ( قياس من الشكل الأول صورئة فى : م.م 
.. م ) أجرينا ذلك على النحو الأتى : 


)( ١) 
التي اراد يد القياس المردود إليه‎ 
ك (م )د و(م )ص‎ 


و(م )ص ك(م )و 


حت 684 ب 


٠‏ ص (ت) كع .اك (م )ص 
٠‏ ص( ت) ك 

7 ح وبيدل الحرف «ء» إذا ورد فى وسط الكلمة التى تمثل القياس 
المراد رده » على أن الطريقة التى ينبخى أن تقبم فى الرد هى الطريقة غير المباشرة » 
التى سنتناوها بالشرح بعد قليل . 

ولنضرب الآن مثلا بوضح بعض هذه القواعد : 

القياس المراد نحو يله هو ما تمثله كلة وزمة015 . 

فأولا : كون الكلمة واردة فى السطر الثالث من الأسطر اللاتبنية دليل 
على أن القياس المطاوب رده هو من الشكل الثالث » أى أن الحد الأوسط فيه 
موضوع ف المقدمتين . 

وثانيا الأحرف الثلاثة المتحركة تدل على أن القضايا هى على التوالى : 
بام يخواري 

وإذن تكون صورة القياس المطلوب رده » هى : 

و (ن)عم 
ورم )ص 
.٠‏ ص زت) ك 

الما ون الكلمة بادنة يحرف « ٠‏ »> دليل على أن القياس الذى 39 
إليه هو من الضرب الذى تمثله السكلمة البادئة بنفس المرف من كات السطر 
الأول » وهى 05:11 . و إذن تسكون صورة القياس الجديد هى : 

و(م)اك 
ض(رت) و 


رابعاً : ورود الحرف « : » فى وسط الكلمة دليل على أننا فى عملية الرد 
ل وضع المقدمتين . 

خامسا : ودل حرف « 5 » الوارد فى وسط الكلمة على أننا ستلحأ إلى 
عكس المقدمة التى بمثلها الحرف السابق عليه » وهى الموحبة الزئية . 

سادسا : وأما المرف « 5 » الوارد فى آخر الكلمة فدشير إلى أننا ستلحاً 
إلى عكس النتيجة التى نصل إلبها فى القياس الجديد » عكسا يضع الحدين فى 
وضعهما الأصل . 

وكل هذه العمليات تمثلها الصورة الأتية : 

(0 (0) 


القياس المراد رده القياس المردود إليه 
60 02 
و(ن)ك و(م )ص 
ك (ت) ٠‏ 
و(م )اص .ا ك(تبت)ص 
.٠‏ ص (ت)كء .. ص (ت )لع 


الس د اطر يقر عر صاسرةٌ : 

وذلك يكون بإقامة البرهان ‏ بو اسطة قياس من الشكل الأول » الذى 
لاخلاف على عة الاستدلال به إقامة البرهان على أننا لو فرضنا بطلارتف 
النتيحة التى نصل إلمها بواسطة قياس من الأشكال الثلائة الأخرى » كان ذلك 


متناقضا مع افتراضنا صمة المقدمتين » وإذن فلا مفر من التسلم بصحة النتيجة 
١ 7‏ 


3 
التى كنا فرضنا بطلانها بادى' ذى بده ؛ وتعرف هذه العملية باسم ردان الخلف 
وهو برهان اتبعه إقليدس ف هندسته . 
وفما يلى ا بوضح ذلك : 
إفرض أن القياس الذى نشك فى مة نتيحته هو هذا : 
ك (م)ه 
ص (س )و 
.٠.‏ ص (س )لك 
فنقول لو كانت هذه النتيحة باطلة » كأن نقيضها صوابا» وهذا النقيض هو 
للوجية الكلية : « ص ( م ) كت » . 
وم دامت المقدمتان مفروضاً فمهما الصدق » حدنون لدينا ثلاث قضابيا 
مفروض فيهما الصدى » وهى : 
ادك(م)و 
؟- صر س)و 
؟- ص( م)ك 
ولما كنا نستطيع أن نض القضية الأولى والقضية الثالثة من هذه القضايا 
الثلائة السالفة » فى قياس من الشّكل الأول ( تكون «اكع » حده الأوسط ) 


فإننا حصل على ما يأتى : 
ك ( م )د 
ص ( م )لك 

:ص (م )و 


غير أننا نلاحظ أن هذه النتيجة الى انتهينا إليها » والتى نزعر الأن صدقها 


07 الى قث 


تناقض قضية كنا قد بدأنا بافتراض صدتفها » وههى المقدمة ه ص ( مس ) و6 5 

ولما كان اجماع النقيضين فى الصدق محالا » كانت هذه النتيجة التى وصلنا 
إلمها فى النهاءة باطلة ؟ نأ بطلانها من أننا أحللنا ه ص ( م ) و ») الكاذية 
مكان نقيضها « ص ( ص ) و » التى لا بد أن تتكون صادقة . 

قباسى الثافر ""* : 

« يمكن تعريف القول المتنافر بأنه عناد ضرورى بين قضيتين أو ثلاث. 
( أوأ كثر)» كل قضية منها يمكن افتراض صدتها على حدة 76" * لسكن يستحيل 
اجماعها معا ؟ ولقد أسلفنا القول فى حالة التنافر بين قضيتين”'؟ » حين يقتضى 
صدق إحداها كذب الأخر ى ؛ وسنقصر <ديلنا الآن على التنافر بين قضايا ثلاث. 
وهو ما اخترنا له بالعربية اسم « قياس التنافر » تشببها له بالقياس المألوف من 
جهة » وإبرازا للفرق بينه وبين القياس المألوف من جهة أخرى . 

فبدها 'رى فى القياس المعهود « اثتلافا » بين ثلاث قضايا » ( مقدمتين. 
ونتيحة ) “رى فى هذا النوع الذى سنعرضه عليك الآن « تنافراً » بين ثلاث 
قضايا ع ألا تصدق الثلانة معأ » فإن صدفت مها اثشتاف »2 فلا بد أن 
نض الثالثة ؛ ذإذا رصنا بالرموز « ص »© و« ص © و« طل »© لقضابا ثلاث 
كانت العبارات الثلاث الآتية مُصَوّرة للحالات الثلاث الممكنة فى التنافر : 

وس إذا صدقت« صى » و« ص »© كذبت « ط » 


؟ - إذا صدقت « مي » و« مل » كذيت « ص » 


(1) توأعهالنأ)اهق وهو من ابتكار السيدة هزاعاهةء5 1204 
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ا ل 


م - إذا صدقت « ط » و« ص © كذبت « س » 
وإذا وصعنا هذه القضايا فى صورة قياسية » كانت كا يل : 


(0 (0 00) 


ص سس طُْ 
ص 05 عن 
طّ ٠‏ ص ئَ 


[ لاحظ أن كل رءن من الرموز يدل على قضية بأ كلها » وأن الرمز الذى. 
تعلوه شرطة » معناه أن القضية منقوضة » أى مكذوءة ] . 
وفما يل مَثّلٌ لقياس متنافر » يتألف من ثلاث قضايا يستحيل اجتّاعها معأ ». 
مع أن كلا منها على <دة جور رن صادقا ؟ و إذا صدق منبا اثثتان » فلا بد. 
أن تكذي الثالثة . 
والقضايا الثلاث هى : 
مى س كل الساسة مخدعون أحياناً 
مى - كان سعد من رجال السياسة 
فآ عد م يكن سعد خادعا أدا 
والأقدسة الثلاثة الآتية تبين استحالة اجتماع الثلائة القضايا معاً » إذ نرى فى 
كل قياس منها قضيتين دازم عنهما نقيض الثالثة : 
١‏ - القياس الأول : 
مى ‏ إذا كان كل الساسة مخدعون أحيانا 
حص ل وإذا كان سعد من رجال السياسة 
عل - فسهد كأن خادعا أحماناً 


عاسم ل 


> - القياس الثابى : 
مي - إذا كان كل الساسة مخدعون أحيانا 
مل - وإذا لم يكن سعد خادعا أبدا 
يق فسعد ل يكن من رجال السياسة 
” سب الهياس الثالث : 
مل ح إذا كان سعد لم خدع أدا 
ص - وإذا كان سعد من رجال السياسة 
صى سسب فيعض الساسة لا بخدعون 
لاحظ أن هذه الأقسة الثلائة ميتبة على النحو الذى يتفق 'مع العرف : 
“فقدمة كبرى » تتاوها مقدمة صغرى » ثم النتيجة ؛ ولاحظ كذلك أن الأول من 
.الشكل الأول » والثانى من الشكل الثانى » والثالث من الشّكل الثالث . 
ونسوق فما يل مثلين آاخرين لقياس التنافر » ستعيرعا من « حونسن 4 
لأنهما مثلان جيدان من حيث تصو برها لقياس التنافر من جهة » وتوضيحهما 
لأشياء أخرى فى الدراسة الفلسفية من جهة أخرى . 
أما الثل الأول » ففيد فى توضيح القارنة بين الأشكال الثلاثة الأول من 
أشكال القياس » وأما الثانى فيد فى توضيح المقارنة بين ثلائة مذاهب من 
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.مداه الفاسفة . 
١‏ -للثل الأول : 
هذه ثلاث قضايا يستحيل صدقها جميعاً : 


مى ل كل الأعضاء الداخلة فى ذئة ما » تشترك فى صفة معينة 
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اووس ل 
ص - هذا فرد داخل فى تلك الفئة 
مل - لس لمذا الفرد تللك الصفة المعينة 
من هذه القضايا الثلاث المتنافرة » نستطيم تركيب أقيسة ثلاثة أمن أقيسة 
التنافر » فى كل منها تسلي بصدق قضيتين وتكذيب للثالثة » وسثرى أن كل 
قياس من الأقيسة التى سفذكرها بوضح مبدأ لشكل من أشكال القياس 
١‏ القياس الأول » وهو بوضح مبدأ القياس من الشّكل الأول : 
مى - إذا كان كل الأعضاء الداخلة فى فئة ما » تشترك فى صفةمعينة 
ص - وإذا كان فرد ما داخلا فى تلك الفئة 
.٠.‏ عل - فلا بد أن يكون هذا الفرد تلك الصفة العينة . 
؟ - القياس الثانى » وهو بوضح مبداً القياس من الشكل الثاتى : 
سى ‏ إذا كان كل الأعضاء الداخلة فى فئة ما» تشترك فى صفة معينة 
مل - وإذا كان هذا الفرد خالياً من تلك الصفة 
ص" - فهذا الفرد لدس داخلا فى تلك الفئة . 
م - القياس الثالث » وهو بوضح مبدأ القياس من الشكل الثالث : 
مل - إذا كان هذا الفرد خالياً من صفة معينة 
ص - وإذا كان هذا الفرد داخلا فى فئة مأ 
مىء> ‏ فليس كل عضو من أعضاء هذه الفئة متصما بتلاك الصفة . 
هذه المبادى” ‏ كا ترى .- تبرز خصائص الأشكال القياسية من حيث 
بقة تكوينها فى عملية التفكير : 
فنحن نكر على غرار الشّكل الأول ».حين نثبت صفة ما لكل فرد من 
أفراد فئة معينة » ثم نصادف فرداً نعرف عنه أنه ينتمى إلى تلك الفئة » فنحكم 


نوس ل 


بيضرورة اتصافه بالصفة المشتركة بين أفرادها » وحن نفكر على غرار الشكل الثاتى 
حين نبت صفة ما لكل فرد من أفراد فئة معينة » ثم نصادف فرداً ليست له 
هذه الصفة » فنحكم بعدم اتمائه لتاك الفئة . 

ونحن نفكر على غرار الشكل الثالث » حين نلحظ فرداً نعرف أنه ينتمى 
إلى فئة معينة » وليست له صفة ما » فنحم بأن هذه الصفة لا بوصف بها كل 
أفراد تلك الفئة ‏ أو قد نلحظ أن فرداً نعرف أنه ينتمى إلى فئة معينة » وله صفة مأ 
فنحك بأن فرداً واحداً على الأقل من أفراد تلك الفئة » يتصف بهذه الصفة العينة . 

؟ - المثل الثالى : 

هده ثلاث قضايا ستحيل صدقها جميعا : 

مى ‏ كل ما يمكن أن يعرض للفكر » أشياء جاءتنا عن طريق الحواس 

ص - الجوهر شىء يمكن أن يعرض للفكر 

ط - الجوهر لم يأتنا عن طريق الحواس . 

من هذه القضايا الثلاث نستطيع تركيب أقيسة ثلاثة من أقيسة التنافر » فى 
كل منها سلج بصدق قضيتين وتكذيب لاثالثة ؛ وسنرى أن كل قياس منها 
يوضح مذهيا فلسفيأ معينا . 

: س القياس الأول » وفيه وضيح مختصر لمذهب الواقعيين‎ ١ 

عى ‏ كل ما يمكن أن يعرض للفكر ء أشياء جاءتنا عن طريق الحواس 

ص - الجوهر شىء يمكن أن يعرض للفسكر 
.٠.‏ عل فالموهر شىء قد جاءنا عن طريق الحواس 

؟ - القياس الثالى » وفيه تلخيص لمذهب « هيوم 6 : 

س - كل ما يمكن أن يعرض للفكر » أشياء جاءتنا عن طريق المواس 

ط - الجوهر لم يأتنا عن طريق المواس 


00017 جه 


. اص - فالجوهر ليس مما يمكن أن يعرض للفكر‎ .٠. 
: ©» القياس الثالث » وفيه تلخيص لمذهب « كانت‎  » 
- ط - الجوهر لم يأتنا عن طريق المواس‎ 
ص - والجوهر شىء يمكن أن يعرض للفكر‎ 
.حي س فلي سكل ما يمكن أن يمرض للفكر قد جاءنا عن طريق المواس‎ 
ولاحظ هنا أيضاً » أن هذه الأقسة الثلاثة قد جاءت فى الأشكال القياسية‎ 
. الثلائة : الأول » والثانى » والثالث » على التوالى‎ 


القياس الششرطى والقياس المركب 


9 ما 0 
القياسى العم ى الْزدو م 


سنطاق هذا الاسم « القياس الشرطى المزدوج » على القياس إذا كانت. 
كلتا مقدمتيه شرطيتين . 
مثل : 
إذا صدفت [م صدفت م 
وإذا صدفت ىء صدفت عم 
.. إذا صدفت ىم صدفت م 
وإذا اعتبرنا المقدّم فى نتيجة القياس بمثابة الحد الأصغر » واعتبرنا التالى 
مثابة الحد الأ كبر » أمكن وضم القياس الشرطى المزدوج فى الأشكال الأربعة 
التى عرفناها للقياس الى . 
فالمثل السايق من الشكل الأول ظ لآن الحد الأوسط وهو« ع »6 مودوع 
فى المقدمة الكبرى وتمول فى المقدمة الصغرى . 


وفمأ بل مَثل لياس الشرطى المؤدوج من الشكل الثأثى » الذى دلوزن 
فيه الحد الأوسط مولا فى المقدمتين : 


)1١(‏ «نؤتعه1انز5 لدعناء طاممر1] 


اهام ل 
يستحيل إذا صدفت م أن تصدف (ى 
وإذا صدفت وىء صدفت (عم 
.. يستحيل إذا صدقت ىء أن تصدق م 
هاك مثلا آخر لقياس شرطى مزدوج من الشّكل الثالث » الذى يكون فيم 
الحد الأوسط موضوءاً فى المقدمتين : 
إذا صدقت م صدقت ك 
وإذا صدفت م صدفت ق> 
.. قد نحدث أحيانا أنه إذا صدفت ىء صدقت (م 
وهاك مثلا أخيراً لقياس شرطى مزدوج من الشّكل الرابع الذى يكون فيه 
المد الأوسط مولا فى المقدمة الكبرى وموضوعا فى المقدمة الصغرى : 
إذا صدفت [ى صدفت م 
ويستحيل إذا صدقت م أن تصدق ى, 
'. ستحهل إذا صدقت ىء أن تصدى (ى 
القماسى الدمر لأى و 
سنطلق هذا الاسم « القياس الشرطى الى » على القياس إذا كانت مقدمته 
الكبرى شرطية » ومقدمته الصغرى حملية » وعندئذ تكون النتيحة حملية . 
مئال ذلك : 


, 6 


الى عن 
٠ه‏ أء صادفقة 


)١(‏ تكأعوهاللز5 أموءنجمعع6غة© -معناء طاممرة] 


ءاج لدم 


ولهذا القياس ضربان : 
- ضرب نجىء فيه القضية الجلية مثبتة للمقدم » وعندئذ تسكون النتيحة 
ثانا للتالى » وقد يسمى هذا النوع بالبنائى » وامثل السايق يوشحه . 
؟ س ضرب نجىء فيه القضية الجاية منكرة للتالى » وعندئذ تسكون النتيحة 
افكنيا للمقدم ؛ وقد يسمى هذا النوع بالمدى . 
مثال ذلك : 
إذا صدقت ىء, صدقت لع 
لكن (م كاذية 
وم كاذية 
أما ننى القدم أو إثبات التالى » فلا يجوز أن ينتج نتيجة بالنسبة لاشطر الثانى 
«من شطرى القَضِْية الشرطية 


1 10 620 
؟ ب المياسى الو دهمت , 


القياس المقتضب هو الذى ْ تل كر كل در أنه » فتحدف منه إحدى مقدمتيه 
أو نتيحته » حيث يكون الجاء الحذوف منهوما معنا لا تصر محا ؛ وذلك هو 
.ما حدث فى أغلب الأحيان حين يأخذ الحديث مجراه العادى المألوف من الياة 
الذار ةوقك ارو هر ءا ننس إلى النائلة ]3 أن بولق نقنمة أو قم 
يحل الحطأ أختى على السامع مما لو د 5 القدانن بصورقة التكاماة : 

١ (‏ ) فإذا اقتْضبت القدمة الكبرى من قياس » سمى قياسا مقتضبا من 
“الدرجة الأولى » مثل : معلقة اصرى” القبس من الشعر الجاهلى » ولذلك ترى فمبها 
«ذ كر الطلول . 


حتد” د“ مووي ويووموويت عي سوس صصص التخ هنا بسحو 


(1) 61226 (إطاسع . 


5 7 


ولوأ كلنا هذا القياس » قلنا :كل قصائد الشعر الجاهلى فمها ذكر لاطلول ؛ 
ومعلقة اعرى القيس من الشعر الجاهلى » إذن فهى تذْ كر الطلول . 

(ت) وإذا اقتضبت المقدمة الصغرى من قياس » سمى قياساً مقتضبا من 
الدرجة الثانية » مثل : كل قصائد الشعر الجاهلى فها ذ كر للطول » ولذلك ترى 

(ح<) وإذا اقتضبت النتيحة من قياس » سمى قياساً مقتضباً من الدرجة 
الثالثة » مثل : كل قصائد الشعر الجاهلى ذسها ذ كر للطلول » ومعلقة امرى القس 
من الشعر الجاهل . 


4 
غ - القياسى الأركب ” : 


هوما يتألف من عدة أقيسة » بحيث تكون نتيحة القياس السابق مقدمة 
فى القياس الذى يليه . 

ويسمى القياس الذى تكون نتيحته مقدمة للذى يليه » قياسا ساية9؟ يي 
يسمى القياس الذى تكون إحدى مقدمتيه نتيحة للذى سبقه » قياساً ان" 

وبمكن للقياس الواحد فى هذه السلسلة أن يكون سايقاً ولاحقا فى أن واحد 
سابقاً بالنسبة لما يليه » ولاحما بالنسبة لما سبقه . 

مثال للقياس المركب : 


. تؤوأعه!!ءرستراهمط‎ )1١( 
. (؟) صسونعه!!زهومءط‎ 
. تواعه!الإوامع‎ )0( 


(١؟-‏ منطق) 


د 0 هد 


وكل! اب | 
3 كل أ لاو أياس لاحق 
١‏ ويكون القياس المركب « متقدما 76 حين يكون السير من قياس 
سابق إلى قياس لاحق ؛ كا ترى فى المثال السابق » فهاهنا نقدم المقدمات أولا » 
ونظل سائرءن قَدّما فى خطوات متتابعة من الاستدلال » حتى نصل إلى النتيحة 
االختامية التى تترتب على السلسلة كلها : 
وقد يسمى هذا النوع أيضاً اسم القياس المركب التركيى . 
ب سح ثم يكون القياس الم ركب « راحعاً 0 حين يكون السيرمن امن 
لاحق إلى قياس سابق » مثل : 
٠‏ كل ١‏ دا ى 
لأن كل ؛ لابف 
وكل ب- هو 
لان كل ب اح 
ل + 
فهاهنا نبداً بالنقيجة النهائية ثم تقفل راجعين فى خطوات متتابعة من البرهان, 
حتى نصل إلى المقدمات التى بنيت علها تلك النتيحة . 0 
وقد يسمى هذا النوع باسم القياس المركب التحليل . 
- وربما يحدث أحيانا أن تقتضب الأقيسة التى يتألف منهاقياس مركب. 
وعندئذ نسميه بالقياس المركب المقتضب » مثال ذلك : 


)١(‏ عمازووعمعمءط 


(؟) علاأقمعمعع5 


ل 


كلتب ح لأنما 4 
وكل ١‏ اب 
كل ( ساح 
فهاهنا ترى المقدمة الكبرى نتيجة لقياس اقتضبنا إحدى مقدمتيه 
ولو كتبناه كاملا » قلنا : 
530002 
كلت ده 
كلت داح 
ه - القياسى الفهول اتا 
هوقياس مركب حذفت كل تتانحه ماعدا النتيحة النهائية » وجاءت مقدماته 
حيث نشمل كل مقدمتين متتابعتين منها حدا مشتركا » و ينقسم قسمين : 
)١(‏ القياس المفصول النتائم الأرسطى”"؟ : 
وفيه تكون القدمة الأول محتوية على موضوع النقيجة » ويكون الحد 
المكترك فى أى مقدمتين متتابعتين مولا فى أولاها وموضوعا فى الثانية . 
وهاك مثلا له : 
كل ا ساب 
52555 


(1) 80,1165 . 
(0) هذا القياس منسوب إلى أرسطو خطأ » لأن اسمه (5051168) لم يرد قط عَنْد 
أرسطو » ولو أنه فى موضع ما يشير إشارة غامضة إلى قياس من النوع الذى اصطلحبا على 
تسميته مهذا الاسم 3 وأو له عرض هذا النوع من القياس عرضاً واضحاً هم الرواقهوث. 3 
وألذى أطلق عليه اسمه هذا هو شيشرون . 


01 ص 


وكل جح ,و 
وكل و هر 
0 03 أ ده 
فلو رددنا الأجزاء القتضبة فى هذه السلسلة » لكان لنا .ذلك ثلاثة 
أقسة ه20 : 
اي اد 
5-5063 
1-6 كل أ عا 
414 كل جح وو 
كل ١‏ ساح 
0 كل ١‏ 1] 
ّ' كل - هر 
كل 71 نت :ف 
0 كل أ و 

٠. 0 2 7 5 9 . لله‎ ١1 ٠. 
تصور مثل هذا القياس على أنه مركب من عدة أقيسة فصلت نتائجها » هو فى رأينا‎ )١( 
تصور خاطى” » مصدره الظن بأن التفكير لا يكون إلا على غرار القياس ذى المقدمتين و النتيجة‎ 
بت فا دفي أرسطو - والواقع أن أساس الاستدلال فى أمثال هذه العمليات » هو علاقة‎ 
التعدى » وعلاقة التعدى قد تطوى أى عدد من الحدود فى عماية واحدة » وليس هناك أبداً ما ييرر‎ 
القول بأن العقل فى مثل هذا الاستدلال المتتابع الحماوات » يقف وقفات وسطلى عند الحدود الفاصلة‎ 
بين قياس وقياس - راجم فى ذلك ماقلناه فى الفصل الثالث عكر عن نقد برادلى لمبدأ اشمال‎ 
القياس على ثلاثة حدود فقط ؛ وقد ذ كر « وليم حسمن رن أيف] لاع 259010 01 وعماماعولء8‎ 
ج ؟ ص 545 ) نقداً شبماً هذا » قائلا إن العملية الاستدلالية قد يكون فيا أى عدد من‎ 


الحدود الوسطى » وقد نتخطى كل هذه الحدود الوسطى دفعة واحدة لنصل إلى النتيجة » وقد 
أطاق على هذه العملية اسم 55 نخطى الحدود الوسطى 124672260185165 4©دمنتئاعة 01 تمزه » 


جم ل 


« ليشن 6" وهو يقب الببهان على خاود الروح الإنسانية ؛ غير أنه فى سلسلة 
ححاجه كثيراً ما تراه قد احرف عن تجرى أقيسته المتتابعة ليؤيد قضية هنا 
أو قضية هناك ؛ وفيا يلى سنضع القضايا التى لا تدخل فى ساسلة القياس خارج 
السلسلة » لكى تتضح للقارى” الأقيسة المتتابعة فى يحرى التفكير : 
١‏ - الروح الإنسانية شىء فاعليته التفكير . 
؟ - والشىء الذى فاعليته التفكير » تَدّرَك ذاعليته إدرا كا مباشراً كأنه 
"كل تير أحداء 
والشىء الذى درك على هذا النحو» لا تسكون افاعليته أحاء 
- والشىء الذى ليس لفاعليته أجزاء » هو شىء فاعليته ليست من قبيل 
الخركة و و ونه وده موالان كل بجر كة عكن تتسيهها إل أحراء 
س والشّىء الذى لست فاعليته حركة لا يكون حسما 52000 
لأن فاعلية الجسم حركة دابما 
1 
حيوما اس هيا لذ ترون كانه لان توويك لجس هما 4 ابنداد 
- وما ليس فى مكان لا يكون قابلا للحركة ' 
- وما لايقبل المركة لا بمكن أن يتحلل . لأن التحلل هو حركة الأجناء 
جد ويا هو مع[ العلل سعهيل السام لآن النساة معناة ال 
الأحجداء الداخلية 


-> 


0 


كك 


24 


جح 


7 


4 


ران ف لون انا 
2 فالروح الإنسانية خالدة 
)١(‏ فى الحزء القغالى من كتابه *'085ز[ع#طالى 082152 526 2ه وأؤذعزوه0» الذى 


كتبه سئة ١554‏ ؛ وهو كتاب يحتوى عل نظريات خاصة بطبيعة المادة » غير أن ليبنتز عاد 
أخيرا فأنكرها - وقد أخذنا المثل من 1م0656[ ص : وهو" 5ه" , 


يس ل 


( ت ) القياس المفصول النتاج الجوكلينى”'؟ : 
وفيه تكون المقدمة الأولى محتودة على مول النتيحة » ويكون المد المشتراك 
فى أى مقدمتين متتابعتين » موضوعا فى أولاها وتمولا فى الثانية ‏ مثال ذلك : 
لل ود 
او 
ام 
كل حوب 
...كل 1 سم 
ولو رددنا الأحزاء المقتضبة فى هذه الساسلة » لكان لنا .ذلك ثلاثة 
أقيسة ؛ هى : ظ 
١س‏ كل و سدم 
كل < - ء 
.-. كلح - هر 
؟- كلح ام 
كلت ساح 
ا 000 
ع كلت هم 
كل ا عدب 
.:. كل 1[ ده 


)1١578-1١٠ه41(‎ 800015 نسبة إلى 5ناأه»اء00‎ )١( 


ساس ل 
ويلاحظ أنه فُْ الفياس اللفصول انام الأرسطى 4 ون المقدمة الأولى 
والنتان المقتضبة » هى المقدمات الصغرى فى الأقيسة المتتابعة . 
على حين أنه فى القياس المفصول النتاتم الجوكلينى » تكون المقدمة الأولى 
0 النتتام المقتضبة هى المقدمات السكبرى فى الأقسة المتتابعة . 


واعرئا الهادى امفه. ول انام ”7 -عأى : 

١‏ الا وز أن تزيد المقدمات السالبة على واحدة » فإن كانت هنالك 
تلع سالة 6 وحت أن كرون هن الاخرة : 

؟ الا حور أن تزيد المقدمات الحزئية على واحدة » فإن كانت هنالك 
مقدمة جزنية » وجب أن تكون فى الأولى ٍ 

أما أن المقدمات السالبة لا ينبئى أن لزيد على واحدة » فلا ننا لو استعملنا 
مقدمتين سالبتين » فسنحد عند تحليلنا للفياس اركب إلى أقدسة مستقلة » أن 
قياساً منها ذو مقدمتين سالبتين ؛ ثم ما دامت إحدى المقدمات سالبة » فالنتيجة 
ستكون سالبة » وبالتالل سيكون ولا مستغرقاء و إذن فلا بد أن يكون مستغرقا 
كذلك ف المقدمة التى وَردَّ فمها » أى فى المقدمة الأخيرة » لذلك وجب أرف 
تكون هذه الأخيرة هى السالبة لوكان هنالك مقدمة واحدة سالبة . 

وعلى ذلك فلا بد جيم المقدمات ‏ ماعدا الأخيرة أن تكون موجبة ؛ 
وإذا كانت اعد هده القدماة الوسية حعوئنة م وسوس أن دكون فى الأول+ 


ذاغر | القيادى اللفصصول اداج الجوكامى : 


© قاعدتا القياس الأرسطى ؛ مع تبادل كلتق 02 الأولى »6 و2 الاخية 0 
ووضع كل منهما مكان الأخرى » فهما : ظ 


ا د 


١‏ لا يجوز أن تزدد المقدمات السالبة على واحدة » ذإن كانت هنالك 
مَقدَمَة عالئة #.ونجي أن تكون :فى الأول . 
؟ دلا يجوز أن تزيد المقدمات الجرئية على واحدة فإن كانت هنالك 


الس رد ع ع 
معدذمه <زا نيه ) وحمب أن تكون هى الاخيرة . 


8 ثياسى ار صرام : 
هو نوع من القياس يتركب من مقدمتين : 
)1( الأولى تشمل قضيتين شرطيتين ( أو أ كثر ) معطوفتين . 
(د) والثانية تشمل إثباتاً للمقَدَّمَيْن فى المقدمة الأول » أو إتكاراً 
للتاليين فمها . 
مثال ذلك : 
إذ صدقت وء صدقت ى » وإذا صدقت ل صدقت م 
لكنه إما أن تصدق ىء أو تصدق ل 
.٠.‏ فلا بد إما أن تكون لك صادقة أو تكون م صادقة . 
وأَمم مأ عيز قياس الاحر 3 هو أرن الاختيار حم بين بديلين كلاما 
مكروه ) ومن ثم ,يصفون الشخص الذى يقم عايه الإحراج أنه « متورط على 
قرلى الإحراج 0 
والإحراج يَبنى إذا كانت مقدمته الصغرى تثبت الْقَدَمَيْن فى اللقدمة الكبرى 


. 8م011 2 5ه وسعوط عطا همه عط هأ‎ )١( 

وإذا شئنا الدقة » قلنا إن الإحراج لا يكون ذا « قرنين » إلا إذا كان هذ ك بديلان فقط » 
ومن 5 جاءت كلمة ”0116121113“ إذ المقطع الأول فما ”01“ معناه « اثنان » . 

فإن كان هناك ثلاث بدائل » سمى الإحراج 533تم»41 : أو أربعة بدائل » سمى 
الإحراج 1 ماع )2 أو أ كير من ذلك سمى 01(1628882م . 
( داجع عأعمآ 2012م 1ه1آ هه .ل ذف ,سقط قدمل8 2800 , ل[ رهمااء77 : ص لاوا ) 


وس 
ومهدم اذا كانت مقدمته الصغرى تنق التاليين فق المقدمة الكبرى 
5 ل ن الإحر اج الننانى « سيطا © إذا كان التاليان فى المقدمة الكبرى. 
غير محتلفين » ويكون « مىكبا » إذا كان التاليان فى المقدمة الكبرى مختلفين. 
وكذلك يكو ن الإحراج المدى « بسيط » إذا كان المقدمان فى الكبرى غير 
حختلفين » ويكون « صكيا » إذا كان المقدمان فى الكبرى محتلفين . 


وعلى ذلك يكون لقياس الإحراج صور أربع » هى 


: ابر حرا المثالى المسمط‎ - ١ 
: وصورية هى‎ 
إذا صدقت ىء, صدقت لى » وإذا صدقت ل صدقت (م‎ 
ولكن إما أن تصدق وء أو تصدق ل‎ 
اقللا بد أن تكو ن ك صادقة‎ “+ 
كاله ذلك أن شال للحنود ا حصور بن بس المدو القوى من حهه والبحر‎ 
: من حهة أخرى‎ 


2 إما أن تقاوموا 10 أن تتقهقروا 
إذن فلا مد فى كلتا الحالتين أن تبلكوا 


لااسد الور حرام الماى اركب : 


وصورية هى : 


الف الحا الل 
إذا صدقت ىء صدقت ك » وإذا صدقت ل صدقت م 
السكنه إما أن تصدق وه أو تصدق ل 
.٠.‏ فلا بد أن تصدق | أو أن تصدق م 
مثال ذلك : 
إذا أ كثرت من التحصيل العلمى » زاد مقدار ما تنساه من حقائق ؛ وإذا 
الم تسكثر من التحصيل العلمى » فان تنسع معارفك . 
لكنك إما أن تكثر من التحصيل العامى أو لا تكثر منه » إذن فلا بد لك 
.من إحدى حالتين » فإما أن بزيد مقدار ما تنساه من حقائق ؛ أو لا تتسع معارفك 


+ - الو صر اب الرزم مى الفسمط : 
وصورنة هى : 
إذا صدقت وء صدقت ك » وإذا صدقت وء صدقت ل 
لسكنه إما أن تكون اع كاذية أو تكون ل كاذية 
افالاايد أ تكون ىم كاذية 
مثال ذللك ( المثل مأخوذة من جمهورية أفلاطون » الجزء الثالث » فقرة 9.1١‏ ) 
إن كان هو مس صادقاً فها رواه عن الألحة » كان الأبطال أبناء الآلمة , 
بوكانف ةلا الأ بطال أرها رخالا أخرارا + 
لكنه إما ألا يكون الأبطال أبناء الاللمة » وإما ألا يكو نوا رجالا أشراراً 
وإذن يكون هومر كاذبا ‏ فى كاتا الالتين ‏ فما رواه . 


- ارو عراب الرزر مى الل ر أب : 


بوصورية فى : 


حت اعت 

إذا صدقفت وم صدقت لع » وإذا صدقت ل صدقت م 

لكنه إما أن تسكون كع كاذبة » أو تكون م كاذبة 
.٠.‏ فلا ند إما أن تكون مه كاذية أوأن تكون ل كاذية 

مثال ذلك ( من قول كاتب إتجليزى ) 
إذا أعطينا المستعمرات حك ذاتياً » <علناها قودة » و إذا أ بقينا علمها سلطاننا 

<ملناها أعداءنا : 

لكنه ينبثى إما ألا تجعلها قو بة أو ألا تجعلها أعداءنا 
وإذن فينبثى إما ألا نعطيها حكا ذاتياً » أو ألا نبق علمها سلطاننا . 


ده الل حم اج * 

يكون رد الإحراج بإحدى طريقتين : 

(1) فإما أن تبين للخصم الذى يحرجك » بأن البديلين اللذين يعرضهما 
عليك » ويفرض أنما المالتان الوحيدنان الحتملتان » لدستا 6 الخالتين الوحيدتين . 
بل هناك احمالات أخرى » وأنه يغالط حين يفترض ألا مرج منهما ؛ وعندئذ 
يسمى الرد « خروجا من بين قرنى الإحراج 76 . 

(ت) وإما أن ترد الإحراج بإحراج مثله » يؤدى إلى نتيجة مناقضة 
لنتيحه إحراج خ+صمك »؛ وعنديدك يسمى ار د « دفعاً للدحر اج اد" 

ومن أوضح الأمثلة لدفع الإحراج » قصة تروى عن بروتاجوراس السفسطانى 


. ويسمونه بالإنجايزية 8هومط عط) طعنامعطا عمامقءو»‎ )١( 
. (؟) ويسمونه بالإنجليزية 78«صمء011 8 عستأاسطء؟:‎ 


1 يت 

مع تأميذه 0 أواتأوين 76" وخااضنا أن بروتاحوراس قد اتفق مع 0 أو انازسن 0. 
أن يعامه المطاءة وطريقة المرافمة فى الحا 3 زاء ادر معين. 4 اخل تصنه عن 
فراغه من دروسه » ويأخذ النصف الثانى إذا كسب « أواتاوس » أول قضية: 
يترافم فيها أمام المحكة » لكن « أواتاوس » - بعد فراغه من دروسه ‏ 
ماطل ول يذهب للمرافعة أمام المحسكة هربا من دفع القسط الثانى من أجر تعامه ؛ 
فرفم أستاذه بروتاجوراس عليه الدعوى للحصول على نصف أجره الؤجل ». 
فكان دفاع الأستاذ أمام هيئة المحكة الإحراج الآتى : 

إذا خسر أواتلوس هذه القضية وجب أن يدفع نصف الأجر المؤجل بمقتضى. 
حك المحكة ؛ وإذا كسبها وجب أن يدفع بمقتضى اتفاقه معى 

لكنه إما أن مسر هذه القضية أو يكسمها 

وَإِذن فلا بد له فىكلتا الحالتين أن يدفم القسط المؤجل 

فرد تاميذه بالإحراج الأتى : 

إذا كسبت هذه القضية وجب ألا أدفم شيئاً بمقتضى 5 المحكذ ؛ وإذا 
خسرتها » وجب ألا أدفع شيا بمقتذى اتفاق مع بروناجوراس 

لكننى إما أن أ كسب القضية أو أن أخسرها 

وإذن ف ىكلتا الحالتين ان أدفم له القسط المؤجل . 

ومن الأمثلة التار يخية أيضاً لرد الإحراج » قصة أم آثينية مع ولدها » إذ 
أخذت تنصحه بعدم الاشتراك فى السياسة محتحة له بما يأنى : 

إنك فى السياسة إذا قلت الصدق كرهك الناس » وإذا كذبت. 
كرهتك الألمة . 


, 5لالطأاوناظ‎ )١( 


ست ابوس ا 


لكنك مضطر إما أن تقول الصدق أو أن تقول الكذب 

إذن - عايك إما أن يكر هك الناس أو أن تكرهك الألطة . 

فرد علمها ابنها بما يأتى : 

بل إنى إذا قلت الصدق أرضدت الاطة ؛ وإذاقلت الكذب أرضيت الناس. 
ولا كنت إما أن أقول الصدق أو أن أقول الكذب إذن فإما أن ترضى 


عى الآألمة 6 أو أن برعى عى الناس ٠.‏ 


تصو يب هام 


ق صفحة ١ه‏ : 


ه سطر م بحذف الرقم الدال على الهامش 

© سطر ع عبارة « القضية الجلية ) تصبح (« القصيه الجلية «( 

ه تحذف الفقرة الوسطى البادئة بعبارة : « ولقد أسلفنا القول » والمنتبية 
بعبارة : « من القَضابا البسيطة » 


يحذف الامش رتم )١(‏ 


)١( 
الآن: م» 2 :؟ ء بام‎ 
58١ : ) ابن رشد ( الشكل الرابع‎ 
إخبارية ( قضية ) : “م‎ 
أخلاق ( علم ) : ٠؛ شبكة كتب الشيعة‎ 
إذا - إذن : 55 »لاك » من‎ 
١١ ) أرسطو : ( وحدات التحليل ) لاه - مه » ( التعريف‎ 
وى مو‎ -١6٠١ ) »ء ( إهمال العلاقات‎ ٠٠١ ) المحمولات‎ ( 
١١5 : ) إسبينوزا ( فى التعريف‎ 


إستبنج ( فى التعريف ) : *؛١‏ 

استدلال مباشر : 7١‏ وما بعدها --- 
القاااااااا91 1 

استغراق : 4١‏ وما بعدها ص 


استقر أء تام ا 
اسميون : ٠١7‏ وما بسها » ( فى التعريف ) ١66‏ > ]جح 5.1ج1 511122200 
أفلاطون ( المعنى الكلى ) ٠١8‏ ء ( التعحريف ) ١١8‏ رابط بديل > 11:1:15223.122©14 
إقليدس : "1١١‏ 


كهى «- ومنى 45 .,. الك 
, 


إما - أو : 58 وما بمدها , ملا .لم1 - همل ء موا 
امتصاص ( قانون ) : ٠٠١٠‏ 

"5١ 6 “٠ : أو‎ 

إنيجاب : 8و ْ 

آير ( طبيعة الفكر ) م ؛ “4 » 5: » ( التعريف ) ١١‏ 


أينشتين ( التعريف ) ١؛١‏ . 
(ب) 


باركلى ( المعى الكلى ) : ٠١8‏ 
باون ( الشكل الرابع ) : 88١‏ 


0 


برادك ( البدائل ) 8 ء ( السلب ) مه ء ( الذاتية) ١6‏ » ( نقد القياس ) م4؟ 
وما بعدها ) 5ه" »2 .هلالا - ولا؟ » غ94 هامش 

براحماتيون ( التعريف ) ١4٠١‏ 

.بردحمان ( التعريف ) ١*9‏ 

:بروتاجوراس : "#١‏ 9م 

بعدى : 4:9 

يعض : وم »© هه وما بعدها 

بنان ( فى الكلمات ) 5 وما بعدها 

.بوير ( المركب العطى ) 56 ( ف الاتمكاس ) ١١8‏ 4 

بول » جورج » ١75‏ وما بعدها ») 8٠/8‏ 

ييانو : لالم ©» ١١١‏ 

.يرس : ( العلاقات ) ١:9‏ 


0)]-3) 
تارسكى » ألفرد : ( المركب العطنى ) 56 » ( البدائل ) 58 » ( المركب الشرطى ) 58 » 
( التعريف ) ١4‏ » ( العلاقات ) ١44‏ » ( التساوى والذاتية ) ١6+‏ وما بعدها 
تال : 55 »لاع 
تبادل الحدود ( مبدأ ) 184 »2 ١96‏ 
'تبادل الأطراف ( مبدأ ) ١89‏ 
التثنية ( قانون ) ٠١07‏ 
نحصيل حاصل : 47 © 44 
تحليلية ( فى القضية ) انظر ( تكرارى ) 
تحليلية ( فلسفة ) : مه ©» .* 
تداخل : "١82 151١ا!)2 7١6‏ 
ترتيب ( فى كلمات الحملة ) 5١‏ » (الحدود ) قائون » م١ ١٠١‏ » (ؤواء؛ 5و١‏ 
تركيبية : انظر ( إخبارى ) ظ 
تساوى :-5 ١6‏ وما بعدها , لم4١‏ 
تساسل : ١١١1‏ 
تشايه : ١/١‏ 
تصوريون : /ا١١‏ وما يعدها 
نتضاد : "١١62 ١8م8 2 5١١‏ 


/719 ل 


تضاد الطرفين : ملا 

تعدد ( مذهب ) : 48 

تعريف : ١١5‏ وما بعدها » ( شيى ) ١١8‏ وما بعدها » ( اسمى ) ١١‏ وما بعدها ( قاموسى ) 
4 وما بعدها » ( اشتراطى ) ١.‏ وما يعدها » ( اجراتى ) ١.4‏ وما بعدها . (تطابق 
ذاق ) هه١ ٠.‏ لاه١‏ 

تغيير وم الحدود ( قانون ) ٠١4‏ 

تقابل ( بين القضايا ) 5١١‏ 

تكرارية ( قضية ) م# وما بعدها 

”١ا‎ 2 57١ه‎ 2 ١“ : تنافض‎ 

توسيع ( قانون ) ٠١5‏ 

تومسن ( الشكل الرابع ) يك 


الثالث المرفوع : ١47‏ 


ثوايت : 76 وما بعدها 


(ج) 

جالينوس ( الشكل الرابع ) ١8؟‏ »2 584 

الحر جانى ( عبد القاهر ) : ١8‏ 

جزى : 8م" 

جفنز : (البدائل) 58 » (السلب ) 5ه » ( إنتاج السالبتين ) 4ه5 »2 555 ء 

الحال ( علم ) 4١‏ 

الجمع ( فى المنطق الرمزى ) ١810‏ وما بعدها 

١٠١4 © ١؟١‎ : الحنس‎ 

جوكلينوس » روداف : ب#مم 

جونسون : م » (التى) وو »2 ٠٠١‏ هء ١٠د‏ ء ( التعريف ) ١١0‏ . .مرء 
معذء» ١5‏ » (الذاتية ) ه١١‏ ( قياس التنافر ) “١م‏ © 4إبم 

جوزف : ( تعريف المنطق ) ؛ » ( صورية العلوم ) لا » ( نوعا المعرفة ) لا » 
( التعريف ) ١:*“ » ١١4‏ » ( الشكل الرابع ) "8١‏ » 84م 

جيمس »© وليم : 954" هامش 


(؟؟ - منطق) 


5 


(ح) : 
حدو د م؛لطقية : ١84‏ ومأ بعدها 

(خ) 
خاصة : ١5١١‏ 
“خف (برهان ) : #.م ء ليم 

)0 


دالة القضية : هلا وما بعدها هلم .ع ١١4‏ وها بعدها 

دخول نحت التضاد : ”١!8 » "١١‏ © 557 

ديكارت : ١:٠‏ »2 لاا 2» ١|86١‏ » 48ا 

دى مورجان : ( العلاقات ) ١:9‏ » (نظرية. باسمه ) ٠٠١١ © ٠٠١١‏ 


(3) 
ذاتية : “مه ١‏ وما بعدها » ( قانون ) »لما »© ه9١‏ 
(ر ) 
رامزى : لا: » 8: ©» ١١5‏ 
رتثى : (ق تعريف المنطق) ٠١‏ 
رسل : ( اسم العلم ) ١١‏ ©7862 2 (نوعا المعرفة ) لا١‏ ؟ لا » 48 » ( القضية الذرية ) 
مه ( العطف والبدائل ) ؟>7 ( الأقوال العامة ) ١‏ ( النى ) ٠٠١‏ (التعريف ) ١٠‏ 
( العلاقات ) ١44‏ ( فى قياس أرسطو ) ٠4١‏ 
رمز : ( اتفاق ) ١8‏ ( الكامل ) 5١ » ٠٠‏ » هوه (الناقص ) ٠٠١‏ » ه” » 4ه »)هه 
رواقيون : "٠#‏ هامش 


(س) 


سبفسر : 0 مبدأ القياس ) 80٠١‏ 
سقراط : ( ف التعريف ) ١١8‏ 


4٠ : سور‎ 


(ش) 
شريدر : (العلاقات ) 94و5١‏ 
شيئيون : /ا١٠١‏ وما بعدها ©) ٠“‏ 
شيشرون : +85 هامش 

( ص ) 


صيره ( عبد الحميد ) : 5:8 © 0ا4؟ ©» 58” »© 54" 


صورة : 5 وما بعدها » ."م » "١‏ 


(ض) 
ضرب : ( قف المنطق ) ١8١‏ وما بعدها 
ضرورة : 45 

(طظ) 
طرح ( ف المنطق ) : ١4٠‏ وما بعدها 

(ع) 


١7١ 1 

|٠١٠5 : تعركآض‎ 

عكس : 978 وما بمدها ( عكس النقيض ) 5568 وما بعدها 

علاقة : ( منطقية ) م" ١55 ٠‏ ( عنصرية ) “#” » ١٠١*‏ » ( ثنائية ) ١5“‏ ( ثلاثية ) 
٠9‏ (اتجاه ) م«ه١‏ ( طرف البداية ) ١#‏ ( طرف الهاية ) ١٠#‏ ( نطاق ) 
١+‏ ( محال ) ##ه١‏ ( السمائل ) وه ١‏ وها بعدها ( التعدى ) ١5١‏ وما بعدها ٠:؟‏ 
( انمكاس ) 1١7‏ وما بعدها ( ترابط ) 150 وما بمدها ( تسلسل ) 115 ( واحد 
بكثير ) ١55‏ وما بعدها ( واحد يواحد ) /ا5١‏ » ١٠7٠١‏ وما بعدها ( التشابة ) ١0١‏ 
( كثير بواحد ) ١7‏ ( كثير بواحد ) ١7‏ ( الضرب ) ١7٠6‏ ( الاندماج ) ١٠٠‏ 

١8 : علامة‎ 

قلا-م م ب 


غلم (امم ) ٠‏ ؟ وما بعدهأ 8لا 


#80 لس 


(فك) 
فرانكلين » لاد : ١1م‏ 
فرز ( علية فى الرهءوز ) : ١8“‏ 
فصل : ١١١‏ 
فكر : ( معى الكلمة ) م » (هادة الفكرة ) .م ©» ١ب‏ 
فورفوريوس : ١57”‏ هامش 
فتات : ٠١+‏ وما بعدها ( الفئة كثيرة الأعضاء ) ١١١‏ » ( الفئة ذات العضو الواحد ) ١١#‏ » 
( الفئة الفارغة ) ١44 - ١و © ١١4‏ ( دخول فئة فى فئة ) ١94‏ [ 
فنت : ( مبدأ القياس ) 5077 


حرم 
6 
- 


١ : قبل‎ 

قضية : ( ثنائية ) .٠ه‏ » ( ثلاثية ) .ه ( ذرية ) 8ه »© (هركبة ) 58 وما بيعدها » 
( حمليه ٠ه‏ » 4لاا» 784 ( القضايا الأربع ) لالم » ( موجبة كلية ) 5م » 5١5‏ 
وما بعدها » ( موجبة جزئية ) ١١‏ وما بعدها » ( سالبة كلية ) ١١+‏ وها بعدها : 
( سالبة جزئية ) 5١‏ وما بعدها 

فياس : ١541١‏ وما بعدها ( حدود ) ١:1“‏ وما بعدها » ( متقّدمات ) 5140 هيدا ) 
17”؟ وما بددها » ( مغالطات ) ماوعا ع نم 6 ( أفكال ) ا؟ وما بعدها © 
( ضروب ) 785 وما بعدها ( تمتير ) 79# » ( رد ) 86 وما بعدها »© ( قياس 
التذافر ) 81١5‏ وما بعدها ( القياس الشرطى ) "١8‏ وما بعدها » ( القياس المقتضب ) 
6" وما بعدها ؛ ( القياس المركب ) #0١‏ ؛ ( قياس سابق » قياس لاحق ) "9١‏ ؟ 


( قياس متقدم ٠‏ قياس راجع ) 9“561 ؛ ( قياس الإحراج ) 858 وما بعدها . 
( ك) 


كار ناب : ( أمماء الأعلام ) 7١‏ وما بعدها » ( التعريف ) ١٠١١‏ 

كانت : ( تعريف المنطق ) 815465٠٠١‏ 

كل : ( معائها ) 4# وما بعدها 

كلمات : ( بنائية ) * > 58 وما بعدها » ( شيئية  )‏ »© ( طبيعها ) ١١‏ وما بعدها 
كلى : ( اسم ) 74 وما بيعدها » م" 


5 0 


كم : (ق القضية ) 8م 

كيز : (فى تعريف المنطق ) ٠١‏ » ( فى نقض الموضوع ) 7١‏ - 86 » ( التاج 
السالبتين ) 4ه؟ - هه ء ( الشكل الرابع ) 586 

كيف : ( فى القضية ) 88م 


(ل) 
لا ( أو ليس ): ٠ع‏ » اه وما بعدها 
لزوم : ( مادى وصورى ) 18 
ليبنتز : (كترة) ١٠١‏ » ( التساوى ) ١١5‏ وما بعدها , لالا1 » ١78‏ » ( الحنس 
والفصل ) ١84‏ هامش © ه+_“" 
لوكاشيفتش » يأك : 544 15406 758696 2 و5 


0م ) 
ما صدق : ٠١:4‏ 
متغبر ات : هلا وما بعدها 
محمول : 5ه » (9١‏ محمولات ) ١١٠١‏ 
معرفة : ( بالاتصال المباشر ) 55 وما بعدها » ( بالوصف ) 55 وما بعدها 
مغااطة : ( الوسط غير المستغرق ) +6 » ( التجاوز فى الحد الأكير ) مه 
مفهوم : ٠١4‏ © ه٠١١‏ 
مقدم : 55" © > 
مقولات : ه٠١١‏ هامش 
مل : ( فى تعريف المنطق ) ٠١‏ » 45 ( تعريف سم العلم ) ١٠‏ » ( الذاتية ) ه١١‏ 
ميتافيزيقا : ١494 »© 4١‏ 


)30( 


نى : (الحد المعدول ) و.وأس إأءو| ) .وا 


١5*1١ : بيودن‎ 


(ه) 


ال 


هذا : "٠.‏ "«الال2 لاما - ١4‏ 6 )مه 
هر قليطس .: "١‏ 

١" : هومر‎ 

هيوم : (المعى الكلى ) م١٠‏ © 15م 


ور )2 


و ه: ( علاقتها بكلمة « أو » ) ؟“" 

واقعة : لاع »)ذه 8ه 

واقعيون: *إبم 

دايهد : ( فى التعريف ) ١٠“‏ 

وتجنشتين : لا" 2 8" 2 11 2 44 2 17 )م4 و١١‏ 


وضعية : "5 6 لم١١‏ © ”"| 


ولسن » كوك : ( ف التعريف ) ١١5‏ 


30 0 و م3 
8 4 أل 


3 


كني ال)بجلوالمستررخ 


١16‏ شارع محمد فريد ‏ القاهرة 


